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ABSTRACT
Corruption in the comprehensive concept is the main cause of

development efforts failure and poverty within any society, it is the most
demolishing and devastation factor for the poor and developing societies
also it is a direct reason of losing progress opportunities and social
welfare , hence the need emerged to develop and apply effective anti-
corruption policies and procedures in addition to take the required
precautions that aim to raise the social awareness against its risks and
prosecute the perpetrators, so we see that many countries do their best to
found specialized establishments concerned of anti-corruption .

The Integrity Commission is one of the establishments that were
founded in Iraq under the efforts of combating and preventing the
corruption according to the regulatory law no.55/2004 issued by the
(Dissolved Governing Council), which was revoked by issuing new law
(no.30/2011) for the commission. The Integrity Commission is considered
as state foundation, independent financially and administratively, submits
to the censorship of the parliament, has several methods to reach the
desired goals in order to counter the corruption such as the investigation
authority in the corruption crimes, those crimes were identified by the
valid law of the commission exclusively and they are crimes under the
Iraqi valid penal code .

The commission investigates in the corruption crimes by its
investigators who work under supervision of the investigation judges, its
investigation specialty in the corruption crimes is likely similar to the one
of the investigative parties, the law awarded it the free action concerning
the received clams and reports, so it became clear that commission had the
authority to keep the claims and reports out of action if they don't submit
to any criminal legislative code or it proved their falsity, otherwise it
would press a charge before the Court of Investigation .

The Law of the Commission distinguished between the corruption
crimes that are out of the commission investigation and the claims that are
under its investigation, whereas it made the commission a part of the first
type of claims so it would have the right to pursue them by legal
representative and appeal the verdicts, while it didn't make it part of the
other type of claims consequently it has no right to pursue them or appeal
the verdicts .



إقرار المشرف

أشھد بأن إعداد ھذه الرسالة الموسومة بــ (الاختصاص الجنائي 

لھیئة النزاھة في العراق) التي تقدم بھا الطالب (إبراھیم حمید كامل) قد جرى 
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مراجعتھا من الناحیة اللغویة وتصحیح ما ورد فیھا من اخطاء لغویة 
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إقرار مقرر الدراسات العلیا

بناءاً على التوصیات المقدمة من قبل الاستاذ المشرف والمقوم 

(الاختصاص الجنائي لھیئة النزاھة في بـ اللغوي أرشح الرسالة الموسومة 
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قرار لجنة المناقشة
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(الاختصاص الجنائي لھیئة النزاھة في العراق) التي تقدم بھا الطالب (إبراھیم حمید كامل) في بـ

یرة  بالقبول قسم القانون العام وقد ناقشنا الطالب في محتویاتھا وفیما لھ علاقة بھا ونعتقد بانھا جد

) وذلك في یوم لنیل درجة الماجستیر في القانون تخصص القانون العام بتقدیر (     
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١

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة
وتطور من بین الجرائم التي تنال من قیم العدالة وسبل تنمیةیعد الفساد الجریمة الاكثر خطراً 

، ففي ظل وجود الفساد تتضاءل قدرة الدولة على تحقیق اھدافھا التنمویة المجتمعات المعاصرة
، إذ یلتھم الفساد العدالة وبناء دولة القانونحقیق ذات الصلة برفاه المواطن وتأمین المساواة وت

القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمویل برامج التنمیة ، كما یقوض الفساد وانتشاره ثقة 
، ویعیق المنافسة الشریفة والعادلة ، بقاداتھم ولو كانوا مخلصین وذوي نوایا حسنةالمواطنین 

.ویساھم في تفاقم ظاھرتي الفقر والبطالة
ظاھرة في بعض الدول ، تاصبح، حیث بقضیة الفساد الاخیرة الآونةتزاید الاھتمام في وقد 

، اھمھا : ضعف الوازع الدینيلأسبابعزى ذلك ویُ .لھا انعكاساتھا السلبیة على كیان المجتمع ككل 
الذات ونمو غریزة حب ، تراجع مفھوم المصلحة العامة ، واختلال القیم والمبادئ الاخلاقیة و

اصبحت المادة ھي القوة بعد ان الانغماس في الحیاة المادیة ، ولدى بعض افراد المجتمع والانانیة
ویعد العراق من بین تلك الدول التي ابتلُیت بھذه الظاھرة وبالأخص بعد تغییر النظام الحاكمة . 

وللحد لھا بعد سیادة الاضطرابات الداخلیة .خصباً مكاناً توالتي وجد، ٩/٤/٢٠٠٣السیاسي في 
، برزت الحاجة إلى وضع وتطبیق سیاسات وإجراءات فاعلة من الفساد ومحاربتھ والسیطرة علیھ

، وملاحقة مرتكبیھ ، تھدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطرةبمكافحة الفساد والوقایة منھ
لھا قوانینھا التي تعبر في انشاء اجھزة متخصصة نجد ان الدول لا تألوا جھداً لذلك ،ومحاسبتھم 

یث ضبط حعن خصوصیتھا والتي تخدم ببلوغھا لھدفھا المنشود في منع الفساد ومكافحتھ من 
مجازاة مرتكبھ . و، وردع اي محاولة للقیام بھ ، عملیات الانحراف 

خطى مجلس الحكم العراقي (المنحل) خطوة عملاقة في مجال مكافحة الفساد ٢٠٠٤وفي عام 
لسنة ٥٥سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم بأمرالتنظیمي الملحق بإصدار القانونوذلك 
ر كافحة الفساد ومعاییلتي كان من اھم اھدافھا تطبیق قوانین ماضمن انشاء ھیئة النزاھة تالم٢٠٠٤

من اھمھا للوصول الى ذلك الھدف عدة وسائللھذه الھیئةالخدمة العامة ، وقد اناط القانون 
صدر قانون جدید لھیئة النزاھة المرقم ٢٠١١ھا سلطة التحقیق في جرائم الفساد . وفي عام ؤاعطا
، ومكافحتھع الفساد نھدف الھیئة ھو العمل على المساھمة في منًّ أن بالذي بیَّ ٢٠١١لسنة ٣٠

عدة القانون المذكور ورسم لھا ، واعتماد الشفافیة في ادارة شؤون الحكم على جمیع المستویات 
شرافإبالتحقیق في جرائم الفساد بواسطة محققین یعملون الى ذلك الھدف منھا صول ووسائل لل

انت الملاحقة الجنائیة ھي الوسیلة المخصصة لانزال العقاب بمرتكبي كواذا . قضاة التحقیق 
فان ھذا الانفاذ لا یتحقق الا ،التشریعات الجنائیة بإنفاذوتوفیر الردع العام والخاص ، الجرائم 

لتكون ،وممارسة دورھا بصدق وفاعلیة وامانة واقتدار ، بقیام ھیئة النزاھة بعملھا على اتم وجھ 
ان اذا علمنا م ، وخاصة ھسطوتھم ومھما استفحل نفوذاعناق الفاسدین مھما كانت ىعلمسلطاً سیفاً 

ر یحیث تسخمن من مواقع السلطة أو بالقرب منھاترتكباصبحت الجریمة في الوقت الحاضر 
اجھزة الدولة لخدمة الاغراض الإجرامیة بتحریف الوظائف الاصلیة للدولة عن الغرض الاساسي 

لھا وھو خدمة المصلحة العامة لتحقیق منافع خاصة . 



٢
البحثمشكلة 

ان انشاء ھیئة النزاھة ومنحھا سلطة التحقیق في جرائم الفساد یعني نقل مھمة التحقیق في 
القضائیین التابعین الى مجلس القضاء الاعلى الى والمحققینز الشرطة كجرائم الفساد من مرا

قضاة التحقیق ، ومن ثم فان ھذه النقلة الجدیدة في إشرافبمحققي ھیئة النزاھة الذین یعملون 
مسواء بالسلب أدالة الجنائیة لھا انعكاسات مؤكدة على نظام العالاجراءات الجنائیة سوف یكون 

وتمحیصھا ھذه الانعكاسات ر لاء مظاھن مشكلة ھذه الرسالة تتمثل في اجاف، وھكذابالإیجاب
توصلا الى الحكم على جدوى انشاء ھذه الھیئة الجدیدة والدور الذي ستقوم بھ في مجال التحقیق في 

الأحكام في جرائم الفساد الداخلة في اختصاصھا ، ومن ثم معرفة ھل لھا دور في الطعن 
.  حاكم الجزائیة في الدعاوى المتعلقة بجرائم الفسادمالالصادرة من والقرارات

بحثھدف ال
معرفة كیفیة نشأة ھیئة النزاھة ، وبیان جرائم الفساد حل مشكلة البحث ، والى بحثالاھدف ھذی

تقوم بھا ھذه الھیئة سواء في مرحلة التي سالتي تدخل في اختصاصھا ، والتعرف على الاجراءات
، ومعرفة مدى حق في مرحلة التحقیق في ھذه الجرائم متلقي الشكوى والاخبار عن جرائم الفساد أ

الصادرة في الدعاوى المتعلقة في جرائم الفساد .والقراراتبالأحكامالھیئة في الطعن 

بحثمنھج ال
كم حلنصوص القانون الذي یوصفيھو المنھج البحثالفي ھذاتباعھان المنھج الذي سیتم 

والقانون ، ٢٠٠٤لسنة٥٥نحلة) المرقم ي امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المھیئة النزاھة أعمل 
لسنة ٣٠رقم ھیئة النزاھةوقانون ، التنظیمي الملحق بھ الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) 

، المعدل ١٩٦٩لسنة ١١١رقم الموص قانون العقوبات العراقي ومدى توافقھا مع نص، ٢٠١١
المعدل ، مع الوقوف على ١٩٧١لسنة ٢٣وقانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 

. العراقي الجانب العملي من تطبیقات القضاء 

بحثخطة ال
سأتناول فیھ مفھوم الفساد فصول یتقدمھا مبحث تمھیدي ةعلى ثلاثبحثثرت تقسیم موضوع الآ

اھة من حیث زسأتناول فیھ التعریف بھیئة النفما الفصل الاول أ، وأنواعھمن حیث تعریفھ وبیان 
، وعلاقتھا بغیرھا من الاجھزة الرقابیة ، وطبیعتھا القانونیة وتكوینھا ، وبیان استقلالیتھا نشأتھا

النزاھة في جرائم الفساد من حیث بیان لھیئةموضوعيناول في الفصل الثاني الاختصاص التسأو
ة ، ة ، والجرائم المخلة بالثقة العامر العدالیالجرائم المخلة بواجبات الوظیفة ، والجرائم المخلة بس

في النزاھة لھیئةجرائيتناول فیھ الاختصاص الاسأفما الفصل الثالث الفساد الاخرى ، أوجرائم 
ت ءااجرائم الفساد والتصرف فیھا ، واجربار عن والاخجرائم الفساد من حیث تلقي الشكوى 

ما بأھمبحثنا، وسنختم فیھاجرائم ، والطعن في الاحكام والقرارات الصادرة ھذه الالتحقیق في 
ج ومقترحات .  ئنتوصل الیھ من نتا



٣

المبحث التمھیدي
مفھوم الفساد

مختلف قطاعات النشاط المجتمعي الخاصة یوجد بدرجات متفاوتة في وضروب وأنماط لفسادل
في السابق من باب التلمیح فأنھا أصبحت هُ منھا والإداریة وإذا كانت مظاھرمنھا والعامة السیاسیة

من باب التبني المبرمج سواء كانت الیوم في بعض البلدان من باب التصریح إن لم تكن أحیاناً 
، وھو یمثل احد المظاھر الأساسیة والشائعة لإدارة الحكم الرديء ویأخذ )١(متسترة أم ظاھرة 

صور المحسوبیة ومحاباة الأقارب والأصدقاء والرشوة وانتھاك مبدأ المساواة في المعاملة وغیاب 
المساءلة وعدم تطبیق القوانین والإفلات من العقاب ویؤدي بالنتیجة إلى ضعف البناء الدیمقراطي 

امة والخاصة ، إذ یمثل احد العناصر التي یمكن من خلالھا فھم طبیعة الأزمة للمؤسسات الع
، لذلك تعد ظاھرة الفساد من ) ٢(الشاملة التي تمسك بخناق الدولة النامیة وتقف في سبیل تطوره 

الظواھر الخطیرة التي تواجھ ھذه البلدان ، حیث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتھا بدأت بالأمن وما 
شلل في عملیة البناء والتنمیة الاقتصادیة والتي تؤدي بالنتیجة إلى تدمیر الاقتصاد كون تبعھ من 

الفساد یلتھم القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمویل برامج التنمیة وبالتالي تتضاءل قدرة 
لة ، الدولة على تحقیق أھدافھا التنمویة ذات الصلة برفاه المواطن وتأمین المساواة وتحقیق العدا

عادة أعمار وبناء البنى التحتیة اللازمة لنموھا . إوتعجز عن مواجھة تحدیات أعمار أو 
والفساد آفة مجتمعیھ عرفتھا المجتمعات الإنسانیة وعانت منھا منذ فجر التاریخ ، وھي الیوم 

راطیة ، القویة موجودة في كافة المجتمعات الغنیة والفقیرة ، المتعلمة والأمیة ، الدكتاتوریة و الدیمق
والضعیفة ، ولا یعد بأي حال من الأحوال ظاھرة جدیدة ولكنھ برز كظاھرة عالمیة مؤخراً بالنظر 
إلى عدد البلدان التي تعاني من فضائح الفساد في السنوات الأخیرة ، فظھوره واستمراره مرتبط 

، تقاده بعدم أحقیتھ فیھابرغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادیة أو معنویة یسعى إلیھا مع اع
ولذا فھو یلجأ إلى وسائل غیر مشروعة للوصول إلیھا منھا إقصاء من لھ الحق فیھا ، أو الحصول 

.)٣(علیھا عن طریق الرشوة أو المحسوبیة أو الواسطة أو الاختلاس وغیرھا 
الأموال ھذا وان الانفتاح الذي یشھده العالم المعاصر في مجال فتح الحدود وانتقال رؤوس

والأشخاص والأفكار والبیانات والمعلومات والتحولات الكبرى في الأنظمة السیاسیة و الاقتصادیة 
التي تعیشھا المجتمعات قد ساعد في زیادة الفساد إلى المستوى الذي یصبح فیھ احد السمات العامة 

العراق في السنوات التي شھدھان التحولات السیاسیة والاقتصادیةلھذه المجتمعات ، ولا ریب إ
الماضیة قد وفر بیئة خصبة لنمو الفساد وتفاقمھ الذي أصبح یھدد التنمیة ویكرس الفقر ویؤدي إلى 

انخفاض مستوى الدخل وتدني مستوى الخدمات العامة .
: نتناول في ھذا المبحث تعریف الفساد وبیان أنواعھ في مطلبینوعلى ضوء ھذه الأفكار س

نخصص المطلب الأول لتعریف الفساد ، والمطلب الثاني لأنواع الفساد .

ولیة ، المركز اللبناني كتاب المرجعیة ، منظمة الشفافیة الدــالنزاھة العربي في مواجھة الفسادنظام )(١
.٢٣، مطبعة تكنوبرس ، بیروت ، بدون سنة طبع ، ص للدراسات

.٢٣، ص المرجع ذاتھ )(٢
یدة ، الإسكندریة ، عة الجدد. عصام عبد الفتاح مطر ــ الفساد الإداري (ماھیتھ ، أسبابھ ، مظاھره ) ، دار الجام)(٣

رحیم حسن العكیلي ــ الفساد تعریفھ وأسبابھ وأثاره ووسائل مكافحتھ ، بحث منشور في الموقع .٨، ص ٢٠١١
الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 

://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=481&page_namper=p_no9http،٢ص
.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في 



٤

المطلب الأول
تعریف الفساد

الفساد كلمة ذاع انتشارھا لتشمل كل ما یخالف القیم الصحیحة والبناء السلیم في كافة المجالات 
جوانب قانونیة عدیدة ومتنوعة وكثیرة ، كما إن لھناحي الحیاة ، فھو مصطلح لھ معانٍ ومختلف م

البعض ، فھو ظاھرة عرفت معوسیاسیة واقتصادیة وإداریة واجتماعیة وثقافیة تتداخل بعضھا
تفسیرھا معاجم اللغة ، والعدید من الآیات القرآنیة الكریمة التي تندد بالفساد وتلوم المفسدین وتبین 
خطورة الفساد وعاقبتھ الوخیمة ، وأراء المختصین من الباحثین والكتاب ، كذلك المنظمات المعنیة 

نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة سجامع للفساد بمكافحة الفساد ، ولغرض الوقوف على تعریف مانع و
نتناول في الفرع الأول تعریف الفساد في اللغة ، وفي الفرع الثاني تعریف الفساد في : فروع 

الشرع ، وفي الفرع الثالث تعریف الفساد في الاصطلاح .

الفرع الأول
تعریف الفساد في اللغة

سد) بالضم أیضاً د) و(فُ سادا) فھو (فاسِ بالضم (فَ سدد) الشيء یفُ سِ الفساد مصدر (فسََد) أو (فَ 
، والفساد نقیض ) ١((فساد) فھو (فسید) و (أفسَده ففسد) ولا تقل أنفسد و(المفسدة) ضد المصلحة 

، وكذلك یعني الفساد : التلف ، العطب ، الاضطراب ، الخلل ، الجدب ، القحط ، )٢(الصلاح 
: في الأرض فساداً أو عادات شریرة أو خبیثة ، وعاثاً سلوكویعني أیضاً ، )٣(وإلحاق الضرر 

، وضى ، اختلال ، حرب أھلیة ، ثورةویعني خصومة ، ف، )٤(أو خراباً أفسد ، أحدث فیھا أضراراً 
، الجدب . والمفسدة : ضد المصلحة . ، واخذ المال ظلماً ) ٥(فجور ، فسق ، دعارة ، عھر 

، وفي اللغة )٦(وفسد تفسیدا : أفسده . وتفاسدوا : قطعوا الأرحام . واستفسد : ضد استصلح 
التعسف في یعني ایضاً كما ،)٧(سوق والانحراف والتدھور والرشوة الفالانكلیزیة یعني الفساد : 

ن قبل شخص یحمل السلطة استعمال منصب رسمي لتحقیق مكاسب شخصیة غیر شریفة م
) تعني السبب في التغییر من الصالح إلى Corruptionوالتفسیر لمعنى كلمة (،)٨(الرسمیة 

) أو بكلمة واحدة تعني المفردة : مضاد النزھة (Cause to change from good to badالسیئ

.٥٠٣م ،  ص ١٩٨٣محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ــ مختار الصحاح  ، دار الرسالة ، كویت ، )(١
،  تحقیق عبد الله علي الكبیر و محمد ٣٨ــ لسان العرب ، ج الافریقي المصريبن منظورمحمد بن مكرم )(٢

. نشوان بن سعید ٣٤١٢المعارف ، القاھرة ، بدون سنة طبع ، ص ، دارالله و ھاشم محمد الشاذلياحمد حسب 
ي ،  تحقیق د. حسین بن عبد الله العمر١، ط٨الحمیري الیمني ــ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكوم ، ج 

(دمشق ــ ر  (بیروت ــ لبنان)  ودار الفكرومطھر بن علي الاریاني  و د. یوسف محمد عبد الله ، دار الفكر المعاص
.٥١٨٨م ، ص  ١٩٩٩ھـ ــ١٤٢٠سوریا)  ، 

، مكتبة ٤إبراھیم مصطفى واحمد حسن الزیات  و حامد عبد القادر و محمد علي النجار ــ المعجم الوسیط ، ط )(٣
.٦٨٨م ، ص ٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥لدولیة ، بدون مكان نشر ، الشروق ا

، عالم الكتب ، بدون مكان نشر ، ١، ط٣د. أحمد مختار عبد الحمید عمر ــ معجم اللغة العربیة المعاصرة ، ج)(٤
.١٩٢٦م ، ص ٢٠٠٨ھـ ــ  ١٤٢٩

محمد سلیم النعیمي وجمال الخیاط ، ،  ترجمة ١، ط٨رینھارت بیتر آن دوزي ــ تكملة المعاجم العربیة ، ج )(٥
.٧٠، ص ٢٠٠٠ــ ١٩٧٩وزارة الثقافة والاعلام ، الجمھوریة العراقیة ، 

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ــ لبنان ، ٢مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ــ القاموس المحیط ، ط )(٦
.٣٩١م ، ص ١٩٨٧ھـ ــ ١٤٠٧

(7) D. Morehead – The New American Webster Handy College Dictionary , Published
by New American Library , fourth edition , 2001 , p.168 .
(8) Amy Hackney Blackwell – The  Essential Law Dictionary , Sphinx Publishing ,
Naperville Illinois , 2008 , p.107 .



٥
)Dishonest) الأذى ، (wicked) السوء ، (bad وتعني كذلك تعفن الجثة بعد الموت ، (
)The corruption of the body after death أو تعني الفساد والإفساد أو التعفن أو العمل ، (

، وفي الموسوعة )١() تعني الفساد القابل للرشوة Venalityالقابل للرشوة ، في حین إن كلمة (
الفرنسیة یعني الفساد الإخلال بالواجب والأمانة التي یفرضھا العمل الوظیفي ، وھو یجلب 

.) ٢(لھ في وزاراتھم منافع خاصة من المنافع العامة للموظفین الممارسین 
ة ، فھو یفید الخروج لھ ومخالفاً للصلاح ومناقضمما تقدم یتبین لنا بان الفساد جاء في اللغة مقابلاً 

بھ ، وان المفسدة ضد و كان من قبیل العطب والتلف وخروج الشيء عن كونھ منتفعاً أعن الاعتدال
المصلحة ، وان الاستفساد ضد الاستصلاح . 

الفرع الثاني
تعریف الفساد في الشرع

الفساد مرادف للبطلان عند الجمھور (المالكیة والشافعیة والحنابلة) فكل من الباطل والفاسد یطلق 
القضاء في العبادات ، على الفعل الذي یخالف وقوعھ الشرع ، ولا تترتب علیھ الآثار ، ولا یسقط

أما عند الحنفیة ، فالفساد یباین البطلان بالنسبة للمعاملات ، فالبطلان عندھم : مخالفة الفعل للشرع 
الفة الفعل للشرع في لخلل في ركن من أركانھ أو بشرط من شروط انعقاده ، أما الفساد فھو : مخ

رائط انعقاده ، فالفساد : ما كان صحتھ ، ولو مع موافقة الشرع في أركانھ وششرط من شروط
بأصلھ دون وصفھ ، والباطل ما لم یكن مشروعا بأصلھ ووصفھ ، وقاعدتھم في ذلك : انھ مشروعاً 

بین بأصلھ ، فكان الفساد متوسطاً بوصفھ أن یكون ممنوعاً لا یلزم من كون الشيء ممنوعاً 
نھ ، فھو الصحیح والباطل ،  فالفساد في نظرھم منعقد لإفادة الحكم وھو ترتیب ثمرتھ المقصودة م

كان غیر مشروع فائت المعنى من جھة انھ یلزم فسخھ شرعاً المشروع بأصلھ فلما كان
العاقدین ، ، والمراد بالأصل : أساس الشيء ، وھو في العقد : أن یكون في الصیغة ، أو ) ٣(بوصفھ 

عن الركن والمحل ، ، أو المعقود علیھ ، ولا یترتب علیھ أثر شرعي ، والوصف : ما كان خارجاً 
كالشرط المخالف لمقتضى العقد ، أو كون المحل غیر مقدور التسلیم ، أو وجود خلل في الثمنیة 

ج الشيء عن : الفساد خرو، ویقول الراغب الأصفھاني)٤(التي ھي صفة تابعة للعقد كالجھالة 
الاعتدال والصلاح على الضد منھ ، والإفساد : إخراجھ عن الاعتدال ، والفساد عام في الكفر 

: ، ویقول القرطبي)٥(والضلال وكل ما ھو ضار والصلاح عام في الإیمان والرشد وكل نافع 

ھـ ،  ١٤٢٨م ــ ٢٠٠٧، مطبعة دانیة ، بغداد ، ١جاسم اللامي ــ الفساد بین الشفافیة والاستبداد ، ط مازن زایر )(١
.٦ص 
د. احمد الأصفر ــ الضوابط الأخلاقیة والفساد الإداري في المؤسسات العامة ، بحث منشور في المجلة العربیة )(٢

.٣٣٠ص ، ٢٠٠٠، ٣٢ع، ١٦مجالعربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، 
، دار السلاسل ، ٢، ط ٨وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویت ــ الموسوعة الفقیھ الكویتیة ، ج)(٣

وما بعدھا . د. رشاد حسن خلیل ــ الفساد في النشاط الاقتصادي (صوره وإثارة ١٠٦ھـ ، ص ١٤٠٧، الكویت
، ٢٠٠٣قتصاد الإسلامي ، جامعة أم القرى بمكة ،  وعلاجھ) ، بحث منشور في أبحاث المؤتمر العلمي الثالث للا

.٧ص 
د. وھبة مصطفى الزحیلي ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في أبحاث المؤتمر )(٤

م ،  ص٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، ١العربي الدولي لمكافحة الفساد ، ج 
١٤.
، تحقیق ١، ط١أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني ــ تفسیر الراغب الأصفھاني ، ج)(٥

.١٠٠م ، ص ١٩٩٩ھـ ــ ١٤٢٠ودراسة د. محمد بن عبد العزیز بسیوني ، كلیة الآداب ــ جامعة طنطا ،  



٦
، وبما إن الصلاح في الإسلام )١(، وحقیقتھ العدول عن الاستقامة إلى ضدھا الفساد ضد الصلاح

لا یكون إلا بموافقة الشرع وفعل ما أمر بھ واجتناب ما نھى عنھ ، فان الفساد یكون مخالفة للشرع 
ومعصیة ما أمر بھ وارتكاب ما نھى عنھ ، وكما یقول ابن كثیر : بان الفساد ھو الكفر والعمل 

ن المقدار الذي تدعوا إلیھ الحكمة ، والشاھد ، وھناك من یعرف الفساد بأنھ التغییر ع) ٢(بالمعصیة 
انھ نقیض  الصلاح ، وھو الاستقامة على ما تدعوا إلیھ الحكمة ، وإذا قصر عن المقدار أو أفرط لم 

بأنھ تغیر عما كان علیھ من الصلاح ، وقد ، ویعرف أیضاً ) ٣(یصلح ، وإذا كان على المقدار صلح 
. )٤(ل فیھ مع انتفاضھا ، ویقال فیھ إذا بطل وزالیقال في الشيء مع قیام ذاتھ ، ویقا

، بمعان عدیدة ، وفي القران الكریم ورد الفعل الثلاثي (فسد) ومشتقاتھ في خمسین موضعاً 
ذكرت فیھا كلمة (فساد) ، حین جاءت الكلمة معرفة ، منھا احد عشر موضعاً ) ٥(وألفاظ مختلفة 

، كما جاءت الكلمة مجردة من الألف واللام في خمسة ) ٦(بالألف واللام في ستة مواضع 
وھي :)٨(، وذكر أھل التفسیر أن معنى الفساد في القران الكریم على سبعة أوجھ )٧(مواضع 

نحَْنُ وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا : الفساد بمعنى المعصیة ومنھ قولھ تعالى (أولاً 
كِنْ لاَ یشَْعُرُونَ )١١(مُصْلحُِونَ  .) ٩() )١٢(ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰ

ُ لفَسََدَتاَ: الفساد بمعنى الھلاك ومنھ قولھ تعالى (ثانیاً  . )١٠()لوَْ كَانَ فیِھِمَا آلھِةٌَ إلاَِّ اللهَّ
ظَھرََ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ تعالى (: الفساد بمعنى القحط وقلة الثبات ومنھ قولھثالثاً 

.) ١١()أیَْدِي النَّاسِ لیِذُِیقھَمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھمُْ یرَْجِعُونَ 
فْسِدُونَ فيِ قاَلوُا یاَ ذَا الْقرَْنیَْنِ إنَِّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُ : الفساد بمعنى القتل ومنھ قولھ تعالى (رابعاً 

ا .) ١٢()الأْرَْضِ فھَلَْ نجَْعَلُ لكََ خَرْجًا عَلىَٰ أنَْ تجَْعَلَ بیَْننَاَ وَبیَْنھَمُْ سَدًّ
قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوھاَ : الفساد بمعنى التخریب والتدمیر ومنھ قولھ تعالى (خامساً 

ةَ أھَْ  لكَِ یفَْعَلوُنَ وَجَعَلوُا أعَِزَّ . )١٣()لھِاَ أذَِلَّةً ۖ وَكَذَٰ

الخزرجي شمس الدین القرطبي ــ الجامع لإحكام أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )(١
ھـ ــ ١٣٨٤، تحقیق احمد البردوني و إبراھیم أطفیش ، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، ٢، ط ١القرآن ، الجزء 

.٢٠٢م ، ص ١٩٦٤
ق سامي بن ، تحقی٢، ط ١أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ــ تفسیر القرآن العظیم ، ج )(٢

.١٨٠م ، ص ١٩٩٩ھـ ــ ١٤٢٠محمد سلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، بدون مكان نشر ، 
، تعلیق محمد باسل عیون السود ، دار ٢ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري ــ الفروق اللغویة ، ط وأب)(٣

.٢٤٠ھـ ، ص ١٤٢٤م ــ ٢٠٠٣الكتب العلمیة ، بیروت ــ لبنان ، 
، ١جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ــ نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ، ط )(٤

.٤٦٩م  ،  ص ١٩٨٤ھـ ــ ١٤٠٤تحقیق محمد عبد الكریم كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ــ بیروت ، 
نفسد ، یفسد ، لیفسد ، لیفسدوا ، یفسدون ، فساد ، وھذه الألفاظ ھي (لفسدت ، أفسدوھا ، لتفسدن ، تفسدوا ، ل)(٥

مجمع اللغة العربیة في الشأن فساداً ، الفساد ، المفسد ، مفسدون ، المفسدون ، مفسدین ، المفسدین) ینظر في ھذا 
ـ ـھـ ١٤٠٩ؤون المطابع الأمیریة ، ، الھیئة العامة لش١جمھوریة مصر العربیة ــ معجم ألفاظ القران الكریم ، ج 

وما بعدھا .٨٥٢م ، ص ١٩٨٩
) ، وسورة الروم آیة ٧٧) ، وسورة القصص آیة (١١٦) ، وسورة ھود آیة (٢٠٥ینظر سورة البقرة آیة ()(٦

) .١٢) ، وسورة الفجر آیة (٢٦) ، وسورة غافر آیة (٤١(
) .٨٣آیة () ، وسورة القصص ٧٣) ، وسورة الأنفال آیة (٣٢،٣٣،٦٤ینظر سورة المائدة الآیة ()(٧
وما بعدھا . د. محمد احمد ٤٧٠سابق ، ص المرجع الجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، )(٨

الصالح ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة 
وما بعدھا .١٢٣ص م ، ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤منیة ، الریاض ،، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأ١الفساد ، ج 

) . ١١،١٢سورة البقرة آیة ()(٩
) .٢٢سورة الأنبیاء آیة ()(١٠
) .٤١سورة الروم آیة ()(١١
) .٩٤سورة الكھف آیة ()(١٢
) .٣٤سورة النمل آیة ()(١٣



٧
فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قبَْلكُِمْ أوُلوُ بقَیَِّةٍ ینَْھوَْنَ عَنِ : الفساد بمعنى الكفر ومنھ قولھ تعالى (سادساً 

نْ أنَْجَیْناَ مِنْھمُْ ۗ  . )١()وَاتَّبعََ الَّذِینَ ظلَمَُوا مَا أتُْرِفوُا فیِھِ وَكَانوُا مُجْرِمِینَ الْفسََادِ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ قلَیِلاً مِمَّ
َ : الفساد بمعنى السحر ومنھ قولھ تعالى (سابعاً  حْرُ ۖ إنَِّ اللهَّ ا ألَْقوَْا قاَلَ مُوسَىٰ مَا جِئْتمُْ بھِِ السِّ فلَمََّ

َ لاَ یصُْلحُِ عَمَلَ الْمُ  .)٢()فْسِدِینَ سَیبُْطِلھُُ ۖ إنَِّ اللهَّ
ومما سقناه من قول الفقھاء في معنى الفساد وما قالھ المفسرون في الآیات السابقة وغیرھا یتبین 

عن المعنى اللغوي ، وان الشریعة الإسلامیة أطلقت بان الإسلام في مفھومة للفساد لم یبتعد كثیراً 
.) ٣(لفظ الفساد على كل المعاصي والمخالفات لإحكامھا ومقاصدھا 

لثالثاالفرع 
تعریف الفساد في الاصطلاح

ھ ، بالرغم ھناك العدید من التعاریف التي تناولت مفھوم الفساد ، إلا انھ لا یوجد تعریف محدد ل
ة لظھور الفساد وانتشاره متشابھة في معظم المجتمعات ، ویمكن إرجاع ذلك من إن الأسباب الرئیس

ھناك خصوصیة في تفسیر ظاھرة الفساد بین شعب وآخر تبعاً إلى جملة من الأسباب منھا إن 
، قد یراه شعب لاختلاف الثقافات والقیم السائدة في المجتمع ، فما یراه شعب من الشعوب فساداً 

من خلالھا باختلاف الزاویة التي ینظر إلیھآخر على عكس ذلك ، كما تختلف النظرة إلى الفساد
، كذلك فان مفھوم الفساد یختلف من عصر )٤(اقتصادیة أو اجتماعیة وذلك ما بین رؤیة سیاسیة أو 

عصر لآخر ومن مكان إلى مكان آخر ، حیث تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق علیھ خاصیة 
، بالإضافة إلى إن تعدد الأشكال والمظاھر التي یتخذھا الفساد في المجتمعات ) ٥(الفساد طبقا لدلالتھ 

المجتمعات المختلفة وظھور صور جدیدة منھ باستمرار ، یؤدي بالنتیجة إلى الاختلاف في تحدید 
زمنیة معینة قد تصبح عدیمة الجدوى مع مدةمفھوم الفساد حیث أن التعریفات التي تصدر في 

كثیر من الباحثین بوضع تعریف للفساد ، كما اھتمت بعض التشریعات ، وقد عني ) ٦(مرور الزمن 
على المستوى الدولي بتحدید مالتشریعات المعنیة بمكافحة الفساد سواء على المستوى الداخلي أ

لتفاوت وجھات النظر حول مفھوم الفساد لغایات تلك التشریعات ، فتعددت التعاریف وتنوعت تبعاً 
.الزاویة التي یتم التركیز علیھا

فعلى صعید التشریعات الدولیة نجد أن منظمة الشفافیة الدولیة قد عرفت الفساد بأنھ (كل عمل 
، أي أن )٧(یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسھ أو جماعتھ) 
لأحد أفراد میستغل المسؤول منصبھ من اجل تحقیق مصلحة خاصة سواء كانت ھذه المصلحة لھ أ

(إساءة )٨(عائلتھ أو أقربائھ أو أصدقائھ أو لمؤسسة أو منظمة أو حزب ، وعرفھ البنك الدولي بأنھ 

) .١١٦سورة ھود آیة ()(١
) .٨١سورة یونس آیة ()(٢
احمد سید احمد ــ سیاسة الإسلام في الوقایة من الفساد ، بحث منشور في أبحاث المؤتمر العربي د. معاویة )(٣

.٢١٠ص م ،٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤ریاض ، ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ال١الدولي لمكافحة الفساد ، ج 
الائتلاف من اجل النزاھة والمسائلة ، أمان ، ، منشورات ١د. احمد أبو دیة ــ الفساد سبلھ والیات مكافحتھ ، ط)(٤

.٢، ص ٢٠٠٤القدس ، 
، ص ٢٠٠٨د. حسنین محمد بوادي ــ الفساد الإداري لغة المصالح ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، )(٥

.١٥ص 
محمد عبود ــ . وللمزید من التفاصیل ینظر د. سالم١٩سابق ، ص المرجع الد. عصام عبد الفتاح مطر ، )(٦

.٢٠، ص ٢٠٠٨ظاھرة الفساد الإداري والمالي ، دار الدكتور للعلوم ، بغداد ، 
.٢٤سابق ، ص المرجع ال. د. عصام عبد الفتاح مطر ، ٢سابق ، ص المرجع الد. احمد أبو دیة ، )(٧
، الائتلاف من اجل النزاھة والمسائلة ، ١عبیر مصلح ــ النزاھة والشفافیة والمسائلة في مواجھة الفساد ، ط )(٨

.١٨سابق ، ص المرجع ال. د. سالم محمد عبود ، ٥٨، ص ٢٠٠٧أمان ، 



٨
استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص)  وھذا یحدث عندما یقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز 

ء لشركات أعمال خاصة رشوة لتسھیل عقد أو إجراء مناقصة ، كما یتم عندما یقوم وكلاء أو وسطا
بتقدیم رشاوى للاستفادة من سیاسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسین ، وتحقیق أرباح 
خارج إطار القوانین المرعیة ، كما یمكن أن یحدث الفساد عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون 

ن ھذا التعریف یتضح بان ن الأقارب أو سرقة أموال الدولة ، ومیاللجوء إلى الرشوة وذلك بتعی
البنك الدولي عرف الفساد مع الإشارة إلى الأنشطة التي تندرج تحت ھذا المفھوم ، وھو یعكس 

ھما طریقة الاستغلال السیئ من قبل مسؤولي الدولة لمراكزھم اطریقتین رئیسیتین للفساد احد
التعلیمات وخرق أخلاقیات الوظیفیة بوضع الید على المال العام أو انتھاك القوانین والأنظمة و

الواجب والمسؤولیة الوظیفیة لتحقیق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة ، والأخرى 
طریقة دفع الرشا للمسؤولین أو الموظفین في القطاعین العام والخاص للحصول على مكاسب غیر 

النقد الدولي بأنھ ، وعرفھ صندوق )١(مشروعة بتسھیل تنفیذ إجراءات أو إرساء ممارسات معینة 
(علاقة الأیدي الطویلة المعتمدة التي تھدف إلى استحصال الفوائد من ھذا السلوك لشخص واحد أو 

، وعرفھ مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الفساد )٢(مجموعة ذات علاقة بین الأفراد)
اءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك (القیام بأعمال تمثل أداء غیر سلیم للواجب ، أو إس) ٣(بأنھ 

للحصول على مزیة یوعد بھا ، أو تعرض ، أو تطلب بشكل لمزیة ، أو سعیاً أفعال الإغفال توقعاً 
مباشر أو غیر مباشر ، أو اثر قبول مزیة ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاتھ ، أو لصالح شخص 

اجب لقیام بعمل فیھ انحراف عن أداء الوآخر) ، ویتضح من ذلك بان الفساد لكي یتحقق لابد من ا
غرض الحصول على مقابل غیر مشروع سواء كان ھذا المقابل تم لبما في ذلك استغلال السلطة 

اً تعریفبنَ تَ لم تَ ٢٠٠٣مكافحة الفساد لعام وعد بھ ، إلا إن اتفاقیة الأمم المتحدة لمأاستلامھ فعلاً 
وھي : الرشوة فاسداً سلوكاً دّ ععمال الجرمیة التي تللفساد وإنما اقتصرت على ذكر الاشاملاً 

بجمیع وجوھھا في القطاعین العام ولخاص ، والاختلاس بجمیع وجوھھ ، والمتاجرة بالنفوذ ، 
وإساءة استعمال الوظیفة ، والإثراء غیر المشروع ، وغسل العائدات الإجرامیة ، وإخفاء 

. ) ٤(ة سیر العدالة الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد ، وإعاق
من دولة مفھومھومن ھذا یتضح بان الاتفاقیة قد تجنبت تقدیم تعریف للفساد بالنظر إلى اختلاف 

إلى أخرى ، مما یعني صعوبة الوصول إلى تعریف مشترك یحظى بالإجماع ، بالإضافة إلى إنھا 
على أساس إن قد تركت للدول الأعضاء إمكانیة معالجة أشكال مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلاً 

. ) ٥(خر آمرن وقابل للتكییف بین مجتمع ومفھوم الفساد

منشور في مجلة د. عمار فوزي المیاحي ــ الفساد الإداري وسبل علاجھ وفقاً لتقدیرات البیئة العراقیة ، بحث )(١
.١٠٢، ص ٢٠٠٨، ١٣ع المستقبل العراقي ، 

سبل معالجتھ ، بحث منشور في وقائع وبحوث هــ الفساد الإداري والمالي مظاھرسعاد عبد الفتاح محمد )(٢
ق الشیخ داود ــ الفساد . عماد صلاح عبد الرزا٢٤٩، ص ٢٠٠٨،المؤتمر العلمي الأول لھیئة النزاھة

.٣٢، ص ٢٠٠٣منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ، والإصلاح
د. جعفر عبد السلام علي ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في أبحاث المؤتمر )(٣

م ، ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤ة ، الریاض ، ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنی١العربي الدولي لمكافحة الفساد ، ج
.٥٥ص 
الوقائع المنشورة في، ٢٠٠٣) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٥) لغایة (١٥ینظر المواد ()(٤

المنشور في ، ٢٠٠٧لسنة ٣٥، التي انظم إلیھا العراق بموجب القانون رقم ٢٠٠٨لسنة ٤٠٩٣بالعدد العراقیة
.٢٠٠٧لسنة ٤٠٤٧الوقائع العراقیة  بالعدد 

.٤٢، ص ٢٠٠٣. السید علي شتا ــ الفساد الإداري ومجتمع المستقبل ، المكتبة المصریة ، الإسكندریة ، د)(٥



٩
بعض القوانین المعنیة بمكافحة الفساد قد تجنبت نَّ أأما على صعید التشریعات الداخلیة ، نجد 

، )١(ھي الأخرى تعریف الفساد واكتفت بالإشارة إلى تحدید الأفعال التي تشكل جرائم الفساد
ومن ھذه ، خر قد عرف الفساد بصریح العبارة مع إشارتھ إلى الجرائم التي تعد فساداً الآبعضھاو

الذي عرف الفساد بقولھ (الفساد : ٢٠٠٦لسنة ٣٩القوانین قانون مكافحة الفساد الیمني رقم 
استغلال الوظیفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلالھ 

ف یقبل أو ، وعرف القانون الھندي الفساد بأنھ (كل موظ) ٢(أو باستغلال الصلاحیات الممنوحة) 
یحصل أو یوافق على استلام  أو یحاول الحصول من أي شخص لنفسھ أو لأي شخص آخر ، أي 
نوع من المكافآت غیر المشروعة كدافع للقیام بأداء خدمة نفعیة ، أو بإجراء مضایقة لشخص ما 

.) ٣()أثناء ممارستھ لنشاطاتھ الرسمیة
أما عن موقف المشرع العراقي من تعریف الفساد ، ومن خلال الاطلاع على القانون التنظیمي 

٥٥الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)  المرقم 
٢٠١١لسنة ٣٠، وقانون ھیئة النزاھة رقم )٤(الذي تم بموجبھ إنشاء ھیئة النزاھة  ٢٠٠٤لسنة 
فساد لعام ، یتبین لنا بان المشرع العراقي قد اقتفى اثر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ال) ٥(النافذ 
بتعریف محدد للفساد وإنما اكتفى بتحدید جرائم الفساد التي تدخل في ، حیث انھ لم یأتِ ٢٠٠٣

(دعوى د بأنھا، وقد أشار إلى مصطلح الفساد عندما عرف قضیة فسا) ٦(اختصاص ھیئة النزاھة  
.)٧(جزائیة یجري التحقیق فیھا بشان جریمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة...) 

بتعریف محدد للفساد واكتفى بالإشارة رع العراقي قد افلح عندما لم یأتِ ومن جانبنا نرى بان المش
إلى صوره ، كون عمل المشرع في الأساس ینصرف إلى معالجة الموضوع المراد إصدار تشریع 

بوضع التعاریف وصیاغتھا ، خاصة المصطلحات التي تتضمن معاني بشأنھ ، ولا یكترث كثیراً 
لحات للفقھاء والكتاب والباحثین ھذا تتُرك ھذه المصطولعدیدة في طیاتھا ومنھا مصطلح الفساد .

.لیقولوا كلمتھم فیھا
تعریف واحد محدد لمفھوم الفساد ، على الرغم من اتفاق الا اننا نلاحظ ان الفقھاء لم یتبنوا

على ارتباط الفساد بما ھو سيء في المجمل ، وذلك لكون النظرة إلى الفساد ومحاولة معظمھم

) ٢٥في المواد (٢٠٠٦لسنة ٠١ــ٠٦ومن ھذه القوانین قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في الجزائر المرقم )(١
، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة ١) ، ینظر قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ، ط٤٤لغایة (

) منھ ، ینظر ٥، في المادة (٢٠٠٦لسنة ٦٢، وكذلك قانون ھیئة مكافحة الفساد الأردني رقم ٢٠٠٦العدل ، 
الموقع الالكتروني للتشریعات الأردنیة وعلى الرابط

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=62&year=2006 في زیارة، آخر
) منھ ، ینظر١المعدل ، في المادة (٢٠٠٥لسنة ١، وكذلك قانون مكافحة الفساد الفلسطیني رقم ٢٦/٣/٢٠١٣

ع الالكتروني للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ھیئة مكافحة الفساد وعلى الرابطالموق
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=11 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.

، ینظر الموقع الالكتروني للھیئة ٢٠٠٦لسنة ٣٩) من قانون مكافحة الفساد الیمني المرقم ٢نص المادة ()(٢
الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد ــ الجمھوریة الیمنیة وعلى الرابط 

details.asp?id=122&catid=33http://www.snaccyemen.org/ ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في .
. د. صلاح الدین فھمي محمود ــ الفساد الإداري كمعوق ٢٠سابق ، ص المرجع الد. عصام عبد الفتاح مطر ، )(٣

ــ ھـ ١٤١٤لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ، 
.٢٧م ، ص ١٩٩٤

الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)  ي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل)نشر القانون التنظیم)(٤
.٢٠٠٤لسنة ٣٩٨١والامر المذكور في الوقائع العراقیة  بالعدد ٢٠٠٤لسنة ٥٥المرقم 

.١٤/١١/٢٠١١في ٤٢١٧في الوقائع العراقیة  بالعدد ٢٠١١لسنة ٣٠نشر قانون ھیئة النزاھة رقم )(٥
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٢) من القسم (٤) البند ((٦

.٢٠١١لسنة ٣٠ئة النزاھة رقم ) من قانون ھی١، والمادة (٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١نص المادة ()(٧



١٠
للباحث وبالمنظور الذي ینطلق منھ الراغب في تفسیر الفساد ولھذا لا تعریفھ تتأثر بالحقل العلمي 

ومن ھنا سیتم ، فقة الجمیعیتوفر إجماع على تعریف شامل یطال أبعاد الفساد كافة ویحظى بموا
بأنھ بعضھمھاستعراض بعض من وجھات النظر المختلفة في محاولة لتعریف الفساد ، حیث یعرف

، )١(ف عن المعاییر المتفق علیھا لتحقیق أھداف وغایات خاصة)(سلوك للموظف العام ینحر
ھما) سلوك حدأیر إلى نوعین من الانحراف : (أن الفساد بمفھومھ الواسع یشبیرى وھناك من 

صاحب سلطة یستخدم وضعھ القوي في إطار وظائفھ العامة أو الخاصة ، لتجاوز القواعد المقررة 
) یشیر إلى تحریف أو التحایل وثانیھمامنظمة أخرى ، (أما لصالحھ أو لحساب شخص آخر أو

على قاعدة مھنیة (الصدق التعاقدي) أو مبدأ أخلاقي (المساواة في المعاملة) حیث یكون العقاب 
للفساد بأنھ (سوء استخدام الأدوار العامة أو مفي تعریفھبعضھم، ویذھب )٢(غیر محدد بدقة 

(كل تصرف غیر قانوني مادي أو أخلاقي ویعرفھ آخرین بانھ،) ٣(الموارد لتحقیق فائدة خاصة) 
من جانب العاملین ، یسود في بیئة بیروقراطیة ، یھدف إلى تحقیق مصالح شخصیة على حساب 
المصلحة العامة ، مما یؤدي إلى ضرر في موارد الدولة الاقتصادیة ، الأمر الذي ینعكس بالسلب 

وھناك من ، )٤(جتماعیة ویؤدي إلى عدم الاستقرار السیاسي)على عملیات التنمیة الاقتصادیة والا
یرى بان الفساد ھو (الانحراف بالسلطة الممنوحة عما قصد من إعطائھا لتحقیق مكاسب غیر 

، في تحقیق منافع خاصة ویعرفھ آخرون بأنھ (استخدام السلطة المخولة مؤسسیاً ، ) ٥(مشروعة) 
، وھناك من عرفھ بأنھ (سلوك مخالف للمعاییر القانونیة )٦(ذاتیة ، خارج النطاق الذي رسمت لھ)

، ویذھب )٧(والأخلاقیة ضد الصالح العام ، یصدر عن شخص أو ھیئة عامة كانت أو خاصة) 
في تعریفھم للفساد بأنھ (استغلال رجال الإدارة والعاملین في كافة أجھزة الدولة ھمبعض

ومؤسساتھا للسلطات الرسمیة المخولة لھم ، والانحراف بھا عن المصالح العامة إلى تحقیق 
، كما عرفھ بعضھم بأنھ ( ظاھرة سلبیة تتفشى ) ٨(مصالح ذاتیة وشخصیة بطریقة غیر مشروعة )

الإداریة لھا أشكال عدیدة تتحدد تلك الأشكال نتیجة للثقافة السائدة في المجتمع داخل الأجھزة
والمنظمة والنظام القیمي وتقترن بمظاھر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصداقة ، 
تنشأ بفعل مسببات مختلفة ھدفھا الأساس وغایتھا الرئیسیة إحداث انحراف في المسار الصحیح 

، أو ھو الاتجار بالوظیفة ) ٩(الإداري لتحقیق أھداف غیر مشروعة فردیة أو جماعیة) للجھاز
العامة واساءة استعمالھا والاعتداء على المال العام ومصالح الدولة وحقوقھا أو الاھمال في حمایتھا 

من خلال . فالفساد مفھوم واسع لا یمكن أن یحتویھ تعریف مانع وجامع لھ ، إلا انھ و)١٠(وصیانتھا 

.٣٨سابق ، ص المرجع الد. صلاح الدین فھمي محمود ، )(١
.٣٨، ص ٢٠٠٩بییر لاكوم ــ الفساد ، ترجمة سوزان خلیل ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، )(٢
جونسون ــ فساد الإدارة والإبداع في الإصلاح ، ترجمة عبد الحكیم احمد الخرامي ، الدار الأكادیمیة میخائیل )(٣

.٢٣، ص ٢٠٠٩للعلوم ، بدون مكان نشر ، 
.٤١ــ٤٠سابق ، ص المرجع الد. صلاح الدین فھمي محمود ، )(٤
.٢سابق ، ص المرجع التھ ، رحیم حسن العكیلي ــ الفساد تعریفھ وأسبابھ وأثاره ووسائل مكافح)(٥
احمد سلیم وآخرون ــ مؤشر الفساد في الأقطار العربیة إشكالیات القیاس والمنھجیة ، المنظمة العربیة لمكافحة )(٦

.٣٤، ص ٢٠٠٠لمكافحة الفساد ، بیروت ، 
للنشر والتوزیع ، ، دار الثقافة ١د. محمود محمد معابره ــ الفساد الإداري وعلاجھ في الشریعة الإسلامیة ، ط )(٧

.٧٤م ، ص ٢٠١١ھـ ــ١٤٣٢، عمان ، 
. د. كریم خمیس خصباك ــ المظاھر القانونیة للفساد الإداري ٢٠د. حسنین محمد بوادي ، مرجع سابق ، ص )(٨

.١٢، ص ٢٠١٠، بدون دار نشر ، بغداد ، ١الإداري واستراتیجیة مكافحتھ (دراسة مقارنة) ، ط 
.٣١سابق ، ص المرجع الد. عصام عبد الفتاح مطر ، )(٩

أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي والاقلیمي )(١٠
، ٢٠١٠والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، 

. ٥٧ص 



١١
ملاحظة التعریفات السابقة یتضح بأنھا تتفق في مجملھا على بعض النقاط الأساسیة منھا إن الفساد 

یقوم على استغلال الوظیفة لتحقیق منافع شخصیة ، وانھ عمل مخالف للقانون والنظام .
صلحة ومن جانبنا یمكن أن نعرف الفساد بأنھ (سلوك ینطوي على استغلال الوظیفة ، لتحقیق م

والتعلیمات) .اللوائحللقوانین وشخصیة مادیة أو معنویة على حساب المصلحة العامة ، خلافاً 

المطلب الثاني
أنواع الفساد

یمثل الفساد ظاھرة مركبة متنوعة متفاوتة الشدة ، متعددة الأبعاد والأطراف والعوامل ، إذ 
یصنف إلى عدة أنواع وذلك باختلاف الزاویة التي ینظر منھا أو المعیار الذي على أساسھ یتم  

سمى التصنیف ، وتتفاوت أنواعھ بتفاوت حجمھ ، ودرجھ انتشاره ، والمجال الذي یقع فیھ ، فتارة ی
الفساد الصغیر ببالفساد الكبیر الذي یھدف لتحقیق مصالح شخصیة كبیرة ، وتارة أخرى یسمى 

دولة وھو ما یسمى بالفساد الذي یھدف لتحقیق مصالح شخصیة صغیرة ، وقد یعبر الفساد حدود ال
الیة ، وقد ینشر داخل البلد وھو ما یسمى بالفساد المحلي ، وقد تكون لھ مظاھر سیاسیة ومالدولي

وإداریة وأخلاقیة .
وبما إن الفساد یصنف إلى عدد من الأنواع والمسمیات لا مجال لذكرھا جمیعھا ، لذلك سنتناول 

نتناول في الفرع الأول أنواع الفساد من حیث : البعض منھا ، ونقسم المطلب إلى ثلاثة فروع 
في الفرع الثالث أنواع الفساد من الحجم  ، وفي الفرع الثاني أنواع الفساد من ناحیة الانتشار ، و

حیث المظھر . 

الفرع الأول
أنواع الفساد من حیث الحجم

الفساد الكبیر والفساد الصغیر وسنتناولھما : یقسم الفساد من حیث حجمھ إلى نوعین رئیسین ھما 
. تباعاً 
: الفساد الكبیر أولاً 

(فساد الدرجات الوظیفیة العلیا من الموظفین) وھو الفساد الذي یرتكبھ رؤساء ویسمى أیضاً 
، لتحقیق مصالح مادیة أو )١(الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمھم وأساسھ الجشع 

ھذا النوع من الفساد أھم واخطر واشمل أنواع الفساد لتكلیفھ الدولة مبالغ داجتماعیة ، ویع
، فھو یستھدف عوائد ومنافع كبیرة في قیمتھا من خلال تخصیص الموارد العامة ) ٢(ضخمة 

للاستخدامات الخاصة واختلاس أموال الدولة أو عن طریق دفع الرشا لكبار المسؤولین في الدولة 
في الصفقات والعقود الكبیرة ، وذلك عندما تقرر الدولة شراء مواد ومستلزمات ومعدات من 

میات كبیرة أو طرح عدد من المشاریع للتنفیذ من قبل القطاع الخاص ، عبر السوق المحلیة بك
مناقصات یتقدم بھا القطاع الخاص ، وللتنافس على مثل ھذه المناقصات یقوم القطاع الخاص بدفع 
رشوة لبعض المسؤولین الحكومیین للحصول على مثل ھذه المناقصات ، ویترتب على ذلك زیادة 

واد الموردة وزیادة في القیمة الإجمالیة للمشاریع الاقتصادیة ، وذلك كون في أسعار السلع والم

.٣٣١سابق ، ص المرجع الد. احمد الأصفر ، )(١
. أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي ٢٤٩سابق ، ص المرجع السعاد عبد الفتاح محمد ، )(٢

، ة الامم المتحدة لمكافحة الجریمةوعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي والاقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقی
. ١١٥سابق ، ص المرجع ال



١٢
القطاع الخاص یقوم بإضافة مبالغ العمولات والرشاوى إلى التكالیف الكلیة للمشروع ، مما یؤدي 

كون دافع الفسادی، وعادة ما ) ١(المشاریعوبالنتیجة إلى تحمل الدولة نفقات إضافیة على قیام العقود 
مجرد تلبیة احتیاجات حیاتیة ضروریة ، الجشع والطمع ، أكثر من كونھومثل ھذا النوع ھفي

.)٢(یفرضھا ضعف الراتب لدى شاغلي ھذه المواقع 
: الفساد الصغیر ثانیاً 

(فساد الدرجات الوظیفة الدنیا) وھو فساد الموظفین في القطاعات المختلفة وأساسھ ویسمى أیضاً 
، حیث یقوم بھ فرد واحد دون تنسیق مع الآخرین ، لذا فھو ینتشر بین صغار الموظفین )٣(الحاجة 

لعامة ا، لتسھیل عقد أو معاملة أو عن طریق استغلال الوظیفیة ) ٤(عن طریق استلام الرشاوى 
باختلاس أموال الدولة والانتفاع بھا بغیر الغرض المخصص لھا ، أو بتعین الأقارب والمعارف أو 

، وعادة ما ) ٥(التوسط في التعاملات ، ویستھدف ھذا النوع من الفساد عوائد ومنافع محددة القیمة 
عندما تكون الرواتب تكون دوافعھ ھي الحاجة المادیة إلى المبالغ المالیة وخاصة في حالة الرشوة 

متدنیة .
لھ دور كبیر وأھمیة عملیة في رسم سیاسة كان أو صغیراً ھذا وان تحدید نوع الفساد كبیراً 

مكافحة الفساد ، حیث إن لكل نوع من الفساد طریقة لمكافحتھ تختلف عن الأخرى بالإضافة إلى إن 
مكافحة الفساد الكبیر ، لذلك بات من ما تركز عملھا في الھیئات المعنیة بمكافحة الفساد غالباً 

الضروري وضع معاییر یستند إلیھا للتمییز بین نوعي الفساد (الكبیر والصغیر) ، ومن أھم ھذه 
:) ٦(المعاییر ھي 

قیمة الفساد : فكلما كانت القیمة المالیة للفساد كبیرة استحق الفساد وصف الكبیر ، فتعد جریمة -١
. صغیراً وبخلافھ تعد فساداً إذا كان مبلغھا كبیراً كبیراً فساداً الاختلاس مثلاً 

في تحدید وصف الفساد إلى بعضھممنصب الموظف المتھم بالفساد (صفة الفاعل) : یستند -٢
یشغل درجة علیا اً إذا كان مرتكبھ موظفالمركز الذي یشغلھ مرتكب الجریمة ، فیعد الفساد كبیراً 

إذا كان مرتكب الجریمة في صغیراً ارة ، ویعد فساداً في السلم الإداري كالوزیر ووكیل الوز
الدرجات الدنیا من السلم الإداري كموظف البرید .

، وبخلافھ یعد كبیراً اھتمام الرأي العام : فإذا كان الفساد محل اھتمام الرأي العام عد فساداً -٣
.صغیراً فساداً 

إذا وقع في القطاعات البالغة الأھمیة للدولة ، كالفساد الذي یقع الفساد كبیراً دیعأھمیة القطاع : -٤
.الفساد صغیراً عدیالحیاة الاقتصادیة فیھا ، وبخلافھ بفي قطاع النفط للدول النفطیة لأنھ یعنى 

، ٢٠٠٤، ٣٠٩ع) د. محمود عبد الفضیل ــ مفھوم الفساد ومعاییره ، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي ، (١
.٣٦١ـ٣٦٠د. عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق ، ص ، نقلا عن ٣٥ص 
وري ــ الفساد والفساد الإداري في . فارس رشید فھد الجب٣٦صسابق ،المرجع الاحمد سلیم وآخرون ، )(٢

ث منشور في مجلة القانون العراق ودور القوانین العراقیة في مكافحتھ ودور دیوان الرقابة المالیة في معالجتھ ، بح
.٨٩، ص ٢٠٠٧، ٤٧ع، المقارن

.٣٣١سابق ، ص المرجع الد. احمد الأصفر ، )(٣
. ٣٦٠سابق ، ص المرجع ال. د. عصام عبد الفتاح مطر ، ٢٤٩سابق ، ص المرجع السعاد عبد الفتاح محمد ، )(٤

أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي والاقلیمي والعربي 
. ١١٥سابق ، ص المرجع الوالدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، 

.٣٦سابق ، ص المرجع الیم وآخرون ، احمد سل)(٥
رحیم حسن العكیلي ، معاییر تمییز الفساد الكبیر ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى )(٦

، http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=1102&page_namper=p6الرابط
.٢٦/٣/٢٠١٣آخر زیارة في 



١٣
دیعإذا كانت آثاره خطیرة على المجتمع ، فاخذ القاضي رشوة الفساد كبیراً دیعآثار الفساد : -٥

لما لھ من تأثیر خطیر على المجتمع لأنھ إذا فسد القضاء اً حتى ولو كان مبلغھ صغیركبیراً فساداُ 
فسد المجتمع وإذا صلح القضاء صلح المجتمع .

فساد الانتخابات : إن تزویر نتائج الانتخابات وشراء الأصوات وعدم شرعیة مصادر أموال -٦
ویر إرادة الشعب ، وھدر مبادئ النظام وذلك لتعلقھ بتزكبیراً الدعایة الانتخابیة ، یعد فساداً 

الدیمقراطي .
لمظاھر فساد اكبر ، كالتعیین في إذا كان أساساً الفساد كبیراً دیع:الممارسات المولدة للفساد-٧

المناصب القیادیة على أساس المحسوبیة والمنسوبیة والحزبیة والطائفیة ، فھذا الفساد یؤسس لفساد 
آخر بطریقة أعمق وبصورة أكثر . 

وقد اعتمدت ھیئة النزاھة على أربعة معاییر للتمییز بین الفساد الكبیر والفساد الصغیر لتكون 
:)١(ھا لتحدید القضایا الأھم وتركیز جھودھم علیھا ، وھذه المعاییر ھي لمحققیأساساً 

قیمة الفساد-أ
منصب الموظف المتھم بالفساد-ب
اھتمام الرأي العام-ت
إذا الفساد صغیراً دویعإذا ما توفرت أدلة قویة ، مدى توفر الأدلة : حیث یعد الفساد كبیراً -ث

كانت الأدلة ضعیفة .
على ما تقدم فإننا نرى إن من أھم معاییر تمییز الفساد الكبیر عن الصغیر ھو معیار وبناءاً 

المنصب الذي یشغلھ مرتكب الجریمة ، والذي یمكنھ من ارتكاب الجریمة بسھولة لما یتمتع بھ من 
الصلاحیات التي تسمح لھ بالتأثیر السلبي الواسع النطاق على مفاصل الدولة السیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة ، مع ملاحظة إن المعاییر السابقة التي تمت الإشارة إلیھا لا یشترط توافرھا جمیعھا 

أو ا لاستحقاق القول إن الفساد كبیرٌ للتمییز بین نوعي الفساد ، وإنما یكفي توافر معیار واحد منھ
.صغیرٌ 

الفرع الثاني
أنواع الفساد من ناحیة انتشاره

.الفساد الدولي والفساد المحلي وسنتناولھما تباعاً : یقسم الفساد من ناحیة انتشاره إلى قسمین ھما 
: الفساد الدولي أولاً 

الدول وحتى القارات ضمن ما یطلق واسعة وعالمیة یعبر حدوداً ھذا النوع من الفساد یأخذ أبعاد
علیھ (بالعولمة) بفتح الحدود والمعابر بین البلاد تحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر ، حیث ترتبط 
المؤسسات الاقتصادیة للدولة داخل وخارج البلد بالكیان السیاسي أو قیادتھ لتمریر منافع اقتصادیة 

ذا خطر كبیر ، وخطره ینصرف إلى البلدان الغنیة دیع، لھذا فھو )٢(متبادلة یصعب الفصل بینھا 
، وھذا النوع من الفساد توجد صعوبة كبیرة في مكافحتھ وذلك كون والبلدان النامیة على حد سواء

عمالھا غیر المشروعة في كل مكان تقریباً أمارس الفساد قادرة على أن تقوم بالعناصر التي ت

المرجع ذاتھ .)(١
. د. عطا الله خلیل ــ مدخل مقترح لمكافحة الفساد ٢٥٠ــ ٢٤٩مرجع سابق ، ص السعاد عبد الفتاح محمد ، )(٢

منشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط في العالم العربي (تجربة الأردن) ، بحث
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=483&page_namper=p_no9 ص ،

. أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على ٢٦/٣/٢٠١٣آخر زیارة في ،٥
سابق ، ص  المرجع الالمستوى المحلي والاقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، 

. ١١٦ــ ١١٥



١٤
، حتى لو أرادت حكومات الدول والجھات المعنیة فتكون من الصعوبة مساءلتھا في كل مكان

بمكافحة الفساد مواجھة المشكلة فان النتیجة تكون غیر مرضیة ، إذ إن حكومات الدول وخاصة 
الدول النامیة والجھات المعنیة بمكافحة الفساد التي لا تتوافر لھا إلا إلامكانیات المحدودة ، قد لا 

ما یعملون على مواجھة ذوي المصالح القویة ، الذین كثیراً دیاً واقتصاتكون الند القادر سیاسیاً 
حسب مصالحھم .بتحت الخفاء ویحركون الفساد العابر للحدود 

: الفساد المحلي ثانیاً 
نوھو الذي ینتشر داخل البلد الواحد في منشآتھ الاقتصادیة وضمن المناصب الصغیرة ومن الذی

ھذا النوع من دویع، )١(لا ارتباط لھم خارج حدود الدولة مع شركات أو كیانات كبرى أو عالمیة 
في المجتمع العراقي ، وذلك لكثرة الإجراءات الروتینیة المعقدة في دوائر الفساد الأكثر انتشاراً 

من الحصول الدولة وخاصة التي لھا مساس بالموظفین ، حیث أن ھذه الإجراءات تمكن الموظفین 
على المنافع المادیة أو الاجتماعیة مقابل تسھیل الإجراءات وسرعة انجاز المعاملة وخاصة إذا 

.) ٢(كانت رواتب الموظفین دون المستوى الذي یسمح لھم بعیش حیاة كریمة 
عواقبھ ، فالدول مھذا وان للفساد الدولي أوجھ تشابھ مع الفساد المحلي سواء من حیث أسبابھ أ

ن بیئة تي تعاني من الفساد المحلي تكون شدیدة التعرض للفساد الدولي ، كون الفساد المحلي یكوّ ال
صالحة لنمو الفساد الدولي ، فھذا النوع الأخیر من الفساد یحتاج ممارسوه إلى تعاون المسؤولین 

ھذا الفساد أن المحلیین معھم لتنفیذ خططھم أو التستر علیھا ، لأنھ لولا ھذا التعاون لما استطاع 
یعبر حدود الدولة .

الفرع الثالث
أنواع الفساد من حیث المظھر

یقسم الفساد من حیث مظھره إلى عدة أنواع منھا الفساد السیاسي ، والفساد المالي ، والفساد 
.الإداري ، والفساد الأخلاقي وسنتناول ھذه الأنواع تباعاً 

: الفساد السیاسي أولاً 
إلى الممارسات السیاسیة السلبیة التي تتضمن التعسف في استخدام السیاسيالفسادیشیر مفھوم 

السلطة واشتغال ذوي النفوذ السیاسي بالتجارة والاستیلاء على أموال موظفي الدولة ورجالاتھا 
دون وجھ حق وفرض الضرائب الجائرة ، فھو الخلل الذي یطرأ على الصلة الطبیعیة التي تحكم 

، وقد عرفت )٣(على العمران البشري كم بالمحكوم سببھ تصرفات الأول المؤثرة سلباً علاقات الحا
منظمة الشفافیة الدولیة الفساد السیاسي بأنھ (إساءة استخدام سلطة مؤقتة من قبل مسؤولین سیاسیین 

خذ للمال ، فقد یتمن اجل مكاسب خاصة بھدف زیادة السلطة أو الثروة ولا یشترط أن یشمل تبادلاً 
، ویؤدي ھذا النوع من الفساد إلى عدم الاستقرار )٤(شكل تبادل النفوذ أو منح تفضیل معین) 

رارات عن طریق الجھة التي السیاسي وسلب حریات المواطنین وعدم إشراكھم في اتخاذ الق
عن إتباع سیاسات تنمویة لم یقدر لھا النجاح ، وتمركز السلطات في أیدي فئات ، فضلاً تمثلھم

. ٥سابق ، ص المرجع ال، . د. عطا الله خلیل ٢٥٠ــ ٢٤٩ص سابق ،المرجع السعاد عبد الفتاح محمد ، )(١
المستوى المحلي والاقلیمي والعربي ي والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة علىأمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الادار

.١١٦ــ ١١٥سابق ، ص  المرجع المة ، والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجری
.٨٧سابق ، ص المرجع ال) فارس رشید فھد الجبوري ، (٢
مجد. عبد الله بن مسفر الوقداني ــ نظریة الفساد عند ابن خلدون ، بحث منشور في دوریة الإدارة العامة ، )(٣
.٥٤٦م ، ص ٢٠١٠ھـ ـ ١٤٣١، ٤ع ، ٥٠
.٨٠سابق ، ص المرجع الد. محمود محمد معابره ، )(٤



١٥
ین بدون یمحددة ، ویؤثر ھذا على مجمل الأوضاع وبالتالي تزداد جرائم استغلال النفوذ ، والتع

، وینتشر ھذا النوع من الفساد سواء بین )١(مؤھلات ومخالفة القوانین والأنظمة والتعلیمات 
ول التي المجتمعات التي تنتھج أنظمتھا السیاسیة أسالیب الدیمقراطیة وتوسیع المشاركة ، وبین الد

ولكن بنسب مختلفة ، وتشترك ھذه الأنظمة في كون عوامل ودكتاتوریاً یكون فیھا الحكم شمولیاً 
انتشار الفساد تتمثل في نسق الحكم الفاسد غیر الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغیر الخاضع 

. )٢(للمساءلة الفعالة من قبلھم 
:)٣(ویتمثل الفساد السیاسي بالصور الآتیة  

فساد القمة : وھو من اخطر صور الفساد السیاسي ، وترجع خطورتھ إلى ارتباطھ بقمة الھرم -١
السیاسي في كثیر من أشكال النظم السیاسیة لانتفاع من یتولى القمة بالخروج عن حكم القانون 

بالمكاسب الشخصیة التي تجني الثروات الطائلة  .
وھو فساد المراتب التي تلي القمة من حیث الترتیب في فساد الھیئات التشریعیة والتنفیذیة : -٢

ھیاكل سلطات الدولة ، ویتمثل فساد الھیئات التشریعیة إلى استغلال النفوذ ، وممیزات الحصانة 
البرلمانیة لمباشرة أنشطة غیر مشروعة تحقق لھم ثروات طائلة أو إستفادات معینة لھم ولذویھم أو 

لتنفیذیة أو ما یطلق علیھ (الفساد الحكومي) فیتمثل في استغلال لخاصتھم ، أما فساد الھیئات ا
لغرض تحقیق مصالحھم الخاصة .مباشراً المسؤولین لمناصبھم استغلالاً 

الفساد السیاسي من خلال شراء الأصوات وتزویر الانتخابات وفساد الأحزاب السیاسیة وقضایا -٣
التمویل .

: الفساد المالي ثانیاً 
یشیر مفھوم الفساد المالي إلى الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر 
العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتھا ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة ، 

مؤسسات ودوائر كدیوان الرقابة المالیة في العراق المختص برقابة وتدقیق حسابات ونشاطات 
، ب الضریبي والتھرّ ، لاختلاس او، الدولة والقطاع العام ، ویمكن ملاحظة مظاھره في الرشوة 

، ومخالفة القواعد ) ٤(والمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة ، والمحاباة ، وتخصیص الأراضي 
والأحكام المالیة ، والإسراف في استخدام المال العام .

وھناك من یرى بان الفساد المالي یتعلق بفساد المؤسسات المالیة ، مثل المصارف ومؤسسات 
وشركات الاستثمار والتامین ، وبورصات الأوراق المالیة والمنشآت المرتبطة بھا ، ویظھر ھذا 

ك النوع من الفساد في استخدام المؤسسات المالیة للموارد المتاحة لھا ، لخدمة مصالح خاصة ، وذل
بالتفریط في تطبیق القواعد والضوابط المھنیة ، وبإساءة استخدام أرضیة الثقة المرتبطة بالأموال 
المتاحة لھا واستغلالھا لتحقیق منافع خاصة للقائمین على إدارتھا والمسؤولین فیھا أو لخدمة 

.٤٧سابق ، ص المرجع الفھمي محمود ، د. صلاح الدین )(١
أمیر فرج یوسف ــ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي )(٢

ة الوفاء القانونیة ، ، مكتب١والإقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ط 
.٥٠سابق ، ص المرجع ال. د. سالم محمد عبود ، ١٣٤م ، ص ٢٠١١، الإسكندریة

وما بعدھا .٩١سابق ، ص المرجع العماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، )(٣
أمیر فرج یوسف ــ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي )(٤

. أمیر فرج ١٣٤ص سابق ، المرجع الوالإقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، 
المستوى المحلي والاقلیمي والعربي والدولي في یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على 

سابق ، المرجع ال. د. سالم محمد عبود ، ٢٤ص مرجع سابق ،اللامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، ظل اتفاقیة ا
.٤٩ص 



١٦
رین من أطراف خارجیة غیر مستحقة ، أو بالتغریر بأصحاب الأموال والمودعین وصغار المستثم

.)١(خلال تقدیم بیانات غیر حقیقیة 
ومما تقدم یمكن تعریف الفساد المالي بأنھ (سلوك مخالف للقانون یؤدي إلى ھدر المال العام عن 

طریق تسخیر الإمكانیات المادیة في تحقیق منافع شخصیة) .
: الفساد الإداري ثالثاً 

اریة والوظیفیة التي یقوم بھا الموظف أثناء تأدیة یشیر مفھوم الفساد الإداري إلى الانحرافات الإد
عملھ لتحقیق مصالح خاصة بطرق غیر مشروعة ، وتتمثل مظاھر الفساد الإداري في مخالفة 
القوانین واللوائح والتعلیمات ، والمحسوبیة ، والإھمال ، وتحقیق المصالح الشخصیة على حساب 

والخروج في وقت مبكر عن ر في الحضور صباحاً المصالح العامة ، وعدم احترام  العمل كالتأخ
وقت الدوام الرسمي وتمضیة الوقت باستقبال الزوار وقراءة الصحف والتنقل من مكتب إلى آخر ، 

أو التراخي في تنفیذه وعدم الالتزام بأوامر لموظف عن أداء العمل المطلوب منھوامتناع ا
لأوراق من مستوى إداري إلى آخر والتھرب وتعلیمات الرؤساء وعدم تحمل المسؤولیة كتحویل ا

.) ٢(من الإمضاءات والتوقیعات ، وإفشاء الأسرار الوظیفیة 
وبھذا فان الفساد الإداري یتضمن ممارسات وأنشطة تتم داخل الجھاز الإداري الحكومي تؤدي 

الموظف إلى انحراف الجھاز عن أھدافھ الأساسیة المتمثلة في تحقیق المصلحة العامة بتصرف 
، ویعرف )٣(مستمرة بأسلوب فردي أو جماعي ملصالح أھدافھ الشخصیة سواء بصیغة متجددة أ

الفساد الإداري بأنھ نتاج الأعمال المخالفة للقوانین ، والسلوك البیروقراطي المنحرف ، واستغلال 
زه الفجوة الموظفین العمومیین لمواقعھم وصلاحیاتھم ، وھو في نفس الوقت سلوك استثنائي تفر

الكبیرة بین ما ینبغي أن یكون وما ھو كائن ، وھو سلوك إداري غیر رسمي بدیل للسلوك الإداري 
الرسمي ، تحتمھ ظروف واقعیة ویقضیھ التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تتعرض لھ 

ة وضعف شفافیة أعمالی، على أن ذلك السلوك یترافق مع ضعف المساءلة الحقیق)٤(المجتمعات 
إلى ذلك الدولة من حیث الإفصاح عنھا ومنح صلاحیات كبرى للموظفین العمومیین ، مضافاً 

انخفاض الكثیر من دخول الموظفین بما لا یتناسب مع ضمان حیاة عیش كریمة لھم مما یؤدي 
) ٥(بالنتیجة إلى استخدامھم للصلاحیات بصورة غیر مشروعة لتحقیق منافع شخصیة لھم ولغیرھم 

.

.٣٨سابق ، ص المرجع الاحمد سلیم وآخرون ، )(١
بتول عبد العزیز رشید ــ دور الصحافة في تدعیم تنفیذ آلیات الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ، بحث )(٢

. أمیر فرج یوسف ــ مكافحة ٢٩، ص ٢٠١١، ٣ع منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات ، 
لاقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الامم الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي وا

.٥٣سابق ، ص المرجع ال. د. سالم محمد عبود ، ٢٥سابق ، ص المرجع الالمتحدة لمكافحة الجریمة ، 
د. صباح حسن عبد الزبیدي ــ مقترح تصمیم منھاج في النزاھة والشفافیة ، بحث منشور في مجلة النزاھة )(٣

.٤٢، ص ٢٠١١، ٤ع والشفافیة للبحوث والدراسات ، 
د. زكي حنوش ــ مظاھر الفساد الإداري في السلوك الیومي للوطن العربي الأسباب ووسائل العلاج ، بحث )(٤

ع الالكتروني لھیئة النزھة ، وعلى الرابطمنشور على الموق
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=493&page_namper=p_no10 ،

.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في ٦ص 
.٦٧سابق ، ص المرجع العماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، )(٥



١٧
: الفساد الأخلاقي رابعاً 

یعني الفساد الأخلاقي انحطاط القیم والمبادئ والأخلاق الحمیدة واستبدالھا بعادات وقیم شاذة 
، ) ١(الرذیلة والسلوكیات المخالفة للآداب العامة ، وینتج عن ذلك انتشار وغریبة عن القیم الوطنیة

ة دون مراعاة القیم والمعاییر والاعتبارات الانسیاق وراء رغبات الإنسان المادیویعني أیضاً 
، وفي العمل الوظیفي یشیر )٢(الأخلاقیة والتحایل لإشباع تلك الغرائز بشتى الوسائل والسبل 

مفھوم الفساد الأخلاقي إلى الانحرافات الأخلاقیة والسلوكیة المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي 
بالحیاء مخلاً ة الوظیفة كأن یرتكب الموظف فعلاً وتصرفاتھ ، ومن أھمھا عدم المحافظة على كرام

في العمل كاستعمال المخدرات ، أو التورط في جرائم أخلاقیة ، أو الجمع بین الوظیفة وأعمال 
خارجیة أخرى دون الحصول على موافقات مسبقة من الدائرة ، أو استغلال السلطة لتحقیق مآرب 

سة المحسوبیة دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة شخصیة على حساب المصلحة العامة ، أو ممار
، وان من اخطر مرتكبي ھذا النوع من الفساد ھم أصحاب السلطة والنفوذ وذلك لان ) ٣(والجدارة 

ارتكابھم للفساد الأخلاقي یجر المجتمع نحو الانھیار والتفسخ من خلال انتشار الرذیلة والفسق 
.)٤(فة والفجور وباقي السلوكیات الأخرى المنحر

ھـ ١٤٢٨د. محمد الأمین البشري ــ الفساد والجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، )(١
.٢٧م ، ص ٢٠٠٧ــ 
.٥٥٢سابق ، ص المرجع الد. عبد الله بن مسفر الوقداني ، )(٢
. أمیر فرج یوسف ــ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري ٤٩ــ٤٨سابق ، ص المرجع الد عبود ، د. سالم محم)(٣

والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي والإقلیمي والعربي والدولي في ظل  اتفاقیة الأمم المتحدة 
الاداري والوظیفي وعلاقتھ . أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد ١٣٥سابق ، ص المرجع اللمكافحة الفساد ، 

مرجع البالجریمة على المستوى المحلي والاقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، 
عبیر نجم الخالدي ــ محاربة الفساد الإداري والاجتماعي واجب وطني ، . د. منعم عبد القادر و٢٥ق ، ص سابال

.١٦٩، ص ٢٠٠٨، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لھیئة النزاھة 
.٢٣سابق ، ص المرجع المازن زایر جاسم اللامي ، )(٤



١٨

الفصل الأول
التعریف بھیئة النزاھة

النزاھة أحدث الآلیات التي أسست في العراق في إطار جھود مكافحة الفساد بموجب تعد ھیئة
القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة 

، حیث فوض الامر المذكور مجلس الحكم سلطة إنشاء ھیئة ٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 
عن تنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد مسؤولاً مستقلاً ھة تكون جھازاً عراقیة معنیة بالنزا

.)١(ومعاییر الخدمة العامة 
ھیئة النزاھة إحدى الھیئات الدستوریة المستقلة ) ٢(٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام عدو

لسنة ٣٠، وقد عرفت ھیئة النزاھة بموجب قانونھا المرقم ) ٣(الخاضعة لرقابة مجلس النواب 
بقولھ (ھیئة النزاھة ھیئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لھا شخصیة معنویة ٢٠١١

، وتعمل على المساھمة في منع الفساد ) ٤(واستقلال مالي وإداري ، ویمثلھا رئیسھا أو من یخولھ) 
ومقرھا الرئیس ، )٥(إدارة شؤون الحكم على جمیع المستویات ومكافحتھ ، واعتماد الشفافیة في 

بالعاصمة بغداد ، ولھا مكاتب تحقیقیھ في محافظات العراق ، وتملك الھیئة جملة من الصلاحیات 
من والمھام الواسعة التي تنسجم مع كافة المراحل التي تتسلسل فیھا جھود مكافحة الفساد ابتداءاً 

بأعداد برامج عامة للتوعیة من مخاطر الفساد وتنمیة ثقافة في ، ومروراً الفساد جرائمالتحقیق ب
خلاقیات الخدمة العامة واعتماد اقدر الاستقامة والنزاھة واحترام القطاعیین العام والخاص ت

، ات قوانین تسھم في مكافحة الفسادالشفافیة والخضوع للمساءلة والاستجواب ، ولھا إعداد مشروع
السلوك الخاصة بموظفي الدولة ، المسؤولین بالكشف عن ذممھم المالیة ، وإصدار لوائحوإلزام 
. ) ٦(بالقیام بأي عمل یساھم في مكافحة الفساد أو الوقایة منھ انتھاءاً 

في العراق لمكافحة الفساد عن طریق قیامھا یئة بعملھا بصفتھا الجھاز الرئیسوتقوم الھ
، ولأجل ) ٧(بواجباتھا من خلال التعاون مع دیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین العمومیین 

إلى طبیعتھا ، وبیان استقلالھا وصولاً كوینھاالتعرف على ھیئة النزاھة لابد من دراسة نشأتھا وت
القانونیة ، وتوضیح العلاقة بینھا وبین الأجھزة الرقابیة الأخرى ، لذا ستتضمن دراستنا في ھذا 

ا ، وفي المبحث الثاني كوینھنتناول في المبحث الأول نشأة ھیئة النزاھة وت: الفصل ثلاثة مباحث 
لاقة ھیئة النزاھة بالأجھزة استقلالیة ھیئة النزاھة وطبیعتھا القانونیة ، وفي المبحث الثالث ع

الرقابیة الأخرى .

.٢٠٠٤لسنة ٥٥) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١المادة ((١)
.٢٨/١٢/٢٠٠٥في ٤٠١٢في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٥نشر دستور جمھوریة العراق لعام (٢)
قلة ) بقولھ (تعد المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ، والمفوضیة العلیا المست١٠٢إذ نص علیھا في المادة ((٣)

لرقابة مجلس النواب ، وتنظم أعمالھا بقانون) .النزاھة ، ھیئات  مستقلة ، تخضع للانتخابات ، وھیئة 
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢نص المادة ((٤)
) من القانون ذاتھ .٣المادة ((٥)
المرجع ذاتھ .(٦)
ھ .) من القانون ذات٢١) الفقرة (اولا) من المادة ((٧



١٩

المبحث الأول
نشأة ھیئة النزاھة وتكوینھا

٢٠٠٤لسنة ٥٥أسست ھیئة النزاھة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
الملحق بھ الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) ، وللھیئة رئیس یساعده نائب تنظیميوالقانون ال

ألغى أمر ٢٠١١لسنة ٣٠، وعند صدور قانون ھیئة النزاھة رقم العامین المدیرینواحد وستة من 
وتسعة من بین، وجعل لرئیس الھیئة نائ) ١(سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المذكور أعلاه 

نقسم ھذا المبحث إلى نشأة ھیئة النزاھة وتكوینھا س، ولتسلیط الضوء علىن العامیینریالمد
نخصص الأول لنشأة ھیئة النزاھة والثاني لتكوینھا .: مطلبین 

المطلب الأول
نشأة ھیئة النزاھة

بعد احتلال العراق من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وسقوط النظام السیاسي 
، عانت البلاد من فراغ سیاسي وامني وإداري استمر لبضعة أشھر ، ٩/٤/٢٠٠٣بتاریخ فیھ 

طلق علیھ (المدیر الإداري لسلطة اللعراق ومدنیاً ونتیجة لذلك تم تعین السفیر (بول بریمر) حاكماً 
ینحتى الثامن والعشر٢٠٠٣الائتلاف المؤقتة)  ، وباشر مھام عملھ في الثالث عشر من أیار سنة 

وھو تاریخ تشكیل حكومة عراقیة مؤقتة ، حیث أصدر نظام سلطة )٢(٢٠٠٤من حزیران سنة 
الذي منح السلطة المذكورة بموجبھا ممارسة كافة )٣(٢٠٠٣لسنة ١الائتلاف المؤقتة المرقم 

، وخلال الفترة المذكورة في أعلاه أصدر المدیر )٤(السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 
كثیرة تناولت مجالات عدة بصفتھ الحاكم أوامرداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (بول بریمر) الإ

(قانون المفتشین ٢٠٠٤لسنة ٥٧المدني للعراق ، منھا ما تعلق بمحاربة الفساد أو معالجتھ كالأمر 
٥٥ر رقم (قانون تعدیل قانون دیوان الرقابة المالیة) ، والأم٢٠٠٤لسنة ٧٧العمومیین) ، والأمر 

الذي خولت فیھ سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم سلطة إنشاء مفوضیة عراقیة ٢٠٠٤لسنة 
عن تنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد ومعاییر مسؤولاً مستقلاً معنیة بالنزاھة العامة تكون جھازاً 

عب العراقي بغیة تقویة الخدمة العامة ، وتقوم باقتراح تشریعات وتنفیذ مبادرات لتوعیة وتثقیف الش
تلك أنُشِئتْ ، وفعلاً )٥(مطالبھ بإیجاد قیادة نزیھة وشفافة تتسم بالمسؤولیة وتخضع للمحاسبة 

المفوضیة بموجب القانون التنظیمي الصادر من مجلس الحكم (المنحل) الملحق بالأمر المذكور . 
، منھا )٦(إلى عدة مبررات ٢٠٠٤لسنة ٥٥وقد استند السفیر (بول بریمر) في إصداره للأمر 

السلطات المخولة لھ بصفتھ المدیر الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة التي لھا سلطة التشریع ، وإلى 
،ت الصلةذامع قرارات مجلس الأمن الدولي ، وتماشیاً والأعراف المتبعة في حالة الحربالقوانین

) من القانون ذاتھ .٢٩المادة ((١)
، مكتب نور العین ٢) د. حمید حنون خالد ــ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، ط٢(

وما بعدھا .٢٢٢، ص٢٠١١ــ ٢٠١٠للطباعة ، بغداد ، 
في ٣٩٧٧الوقائع العراقیة بالعدد في ٢٠٠٣لسنة ١) نشر نظام سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٣(

١٧/٦/٢٠٠٣.
.٢٠٠٣لسنة ١) من نظام سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١) من القسم (٢) البند (٤(

.٢٠٠٤لسنة ٥٥) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١) المادة ((٥
.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم ) ینظر في ھذا دیباجة أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (٦



٢٠
، والقرار رقم )١() الذي أضفى الشرعیة على احتلال العراق ٢٠٠٣(١٤٨٣بما فیھا القرار رقم

) الذي أكد على أن صاحب السلطة في العراق ھو ٢٠٠٣(١٥١١، والقرار ) ٢() ٢٠٠٣(١٥٠٠
.)٣((المدیر الإداري) لسلطة الائتلاف المؤقتة  

، والقانون التنظیمي الملحق بھ بـ (مفوضیة ٢٠٠٤لسنة ٥٥وسمیت ھیئة النزاھة في الأمر 
ض ض وتعني في اللغة فوَّ ض بفتح الواو اسم مفعول مشتق من فوَّ . والمفوَّ )٤(النزاھة العامة) 

الأمر إلیھ جعل لھ التصرف فیھ أي صیره إلیھ وجعل الحاكم فیھ وفوضت أمري إلیك أي رددتھ 
، والمفوضیة مصدر صناعي من مفوض )٥(فوض إلیھ الأمر (تفویضا) رده إلیھ : ك یقالإلی

. ویقصد بتفویض السلطة (منح الغیر "المفوض إلیھ" حق ) ٦(وتعني مقر عمل الوزیر المفوض 
، وان )٧(التصرف واتخاذ القرارات في نطاق محدد وبالقدر اللازم لإنجاز مھام معینة) 

عندما یفوض الرئیس الإداري اختصاصھ العام في تنظیم الاختصاص المفوض قد یكون تنظیمیاً 
عندما تخول إحدى الجھات الإداریة جھة إداریة أخرى للقیام مسألة ما إلى الغیر ، وقد یكون فردیاً 

بممارسة ، ویجب التمییز بین تفویض الاختصاص وبین قیام الوكیل أو النائب ) ٨(فردي بعمل
الوظیفة العامة من ناحیة وبین تفویض الاختصاص والحلول من ناحیة أخرى ، فالغیر (المفوض 

صاحب الاختصاص بوصفھِ عن صاحب الاختصاص بل انھ یعمل باسمھ أو ممثلاً إلیھ) لیس نائباً 
یبقى بسبب التفویض ، علیھ فأن المفوض إلیھ لا یلتزم بأوامر الجھة التي قامت بالتفویض ، إذ 

، ویمكن تعریف التفویض بأنھ )٩(المفوض إلیھ یعمل بحسب تقدیره على أن یراعي أحكام القوانین 
لما یحددهبأنھ أن یعھد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصھ إلى فرد آخر ، وفقاً 

. )١٠(القانون 
نجد أن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) التي كان لھا ٢٠٠٤لسنة ٥٥وبالرجوع إلى الأمر 

سلطة التشریع ، قد فوضت مجلس الحكم سلطة إنشاء مفوضیة عراقیة معنیة بالنزاھة العامة یكون 
، وعلى ضوء ھذا التفویض اصدر مجلس الحكم ) ١١(ھدفھا الأساس تطبیق قوانین مكافحة الفساد 

منحل) القانون التنظیمي المؤسس للھیئة ومنحھا عدة وسائل للوصول إلى ھدفھا الاساسي كان (ال
من أھمھا وأكثرھا نجاعة التحقیق في جرائم الفساد وإحالتھا إلى المحاكم المختصة لاتخاذ 

وعلى الرابط ــ مجلس الامن ) للاطلاع على القرار ینظر الموقع الالكتروني للأمم المتحدة (١
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2003.shtml ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.

. للاطلاع على القرار ینظر الموقع الالكتروني للأمم المتحدة المشار الیھ سابقاً ) (٢
) المنشور على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة المشار ٢٠٠٣(١٥١١) من قرار مجلس الأمن رقم ١الفقرة ((٣)

. الیھ سابقاً 
) من القانون ٣والقسم (، ٢٠٠٤لسنة ٥٥ئتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ) من أمر سلطة الا١) المادة ((٤

التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بھ .    
عبد . محمد بن أبي بكر ٣٤٨٥، ص ٣٩سابق ،  ج المرجع ال،الافریقي المصريبن منظورمحمد بن مكرم ) (٥

.٧٠٦سابق ، ص المرجع ال. إبراھیم مصطفى واخرون ، ٥١٤ص سابق ،المرجع العبد القادر الرازي ، 
مرجع ال، ٣. د. أحمد مختار عبد الحمید عمر ، ج ٧٠٦سابق ، صالمرجع ال) إبراھیم مصطفى وآخرون ، ٦(
.١٧٥٣سابق ، ص ال
طروحة دكتوراه ) كلاویش مصطفى إبراھیم الزلمي ــ نظام المفتش العام وتطبیقھ في العراق (دراسة مقارنة) ، أ٧(

.١٨٦م  ، ص ٢٠٠٦ھـ ــ ١٤٢٧جامعة النھرین ، فيكلیة الحقوق مقدمة الى دكتوراه 
، مطبعة دار العراق للطبع والنشر ، العراق ، ١)  د. شاب توما منصور ــ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط (٨
.٤٢٠،  ص ١٩٨٠، 

.٤٢٠)  المرجع ذاتھ ،  ص (٩
وشعبان عبد العاطي عطیة ومحسن احمد عبد الرحمن ــ معجم القانون ، الھیئة العامة ) أودیت الیاس اسكندر ١٠(

.٤٦٣م ، ص ١٩٩٩لشؤون المطابع الأمیریة ، القاھرة ، 
.٢٠٠٤لسنة ٥٥) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١المادة () ١١(



٢١
في نھایة حزیران من ، وقد تشكلت ھیئة النزاھة فعلیاً )١(الإجراءات الجنائیة بشأنھا

.)٢(٢٠٠٤عام 
، نجده قد عالج ) ٣(٢٠٠٤وبعد صدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 

تأسیس ھیئة النزاھة في الباب السابع الذي یحمل عنوان (المحكمة المختصة والھیئات الوطنیة) في 
تأسیس الھیئات الوطنیة مثل الھیئة الوطنیة الفقرة (أ) منھ بقولھ (أن عینالمادة التاسعة والأرب

جتثاث البعث ، للنزاھة العامة والھیئة العلیا لحل النزاعات الملكیة العقاریة والھیئة الوطنیة العلیا لا
..) وبموجب ھذه المادة أضفى الشرعیة على الھیئات التي أنشأتھا سلطة الاحتلال یعد مصدقا علیھ .

ة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ومن ضمنھا ھیئة النزاھة ، إلا انھ سماھا قبل صدور قانون إدارة الدول
الھیئة الوطنیة للنزاھة العامة .

یر اسمھا من (مفوضیة النزاھة العامة) غَّ ٢٠٠٥وعند صدور دستور جمھوریة العراق لعام 
ولم یجعل منھا ھیئة عامة كما )ھیئة(بكلمة )مفوضیة(إلى (ھیئة النزاھة) أي انھ استبدل كلمة 

، واعتبرھا احدى الھیئات الدستوریة المستقلة ، وعالجھا في الفصل ٢٠٠٤لسنة ٥٥وصفھا الأمر 
الرابع الذي یحمل عنوان (الھیئات المستقلة) من الباب الثالث المسمى (السلطات الاتحادیة) في 

، والمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، ) منھ (تعد المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ١٠٢المادة (
وھیئة النزاھة ، ھیئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالھا بقانون) ، ویلاحظ أن 
الدستور اشترط تنظیم أعمال الھیئة بقانون ، وبما أن مجلس النواب العراقي لم یقر قانون ھیئة 

والقانون التنظیمي الملحق بھ یعدان ٢٠٠٤لسنة ٥٥، فان الأمر ٢٠١١النزاھة إلا في عام 
صدر قانون ١٤/١١/٢٠١١، وبتاریخ )٤(الأساس القانوني لممارسة الھیئة أعمالھا في تلك الفترة 

، واقر بالتسمیة التي جاء بھا دستور جمھوریة العراق لعام ٢٠١١لسنة ٣٠ھیئة النزاھة رقم 
، ن القواعد الدستوریة تسمو على القواعد العادیةوالتي اسماھا بـ (ھیئة النزاھة) كو٢٠٠٥

. والھیئة تعني في اللغة )٥(لا یصدر قانون یخالف أحكام الدستور اوبالتالي یلزم المشرع العادي 
الحال التي یكون علیھا الشيء محسوسة كانت أو معقولة أي حال الشيء وكیفیتھ ، والجماعة من 

ھیئة الأمم المتحدة ، وھیئة مجلس الإدارة ، وجاء المجلس الناس یعھد إلیھا بعمل خاص یقال : 
، ویمكن تعریف الھیئة العامة بأنھا شخص اعتباري من أشخاص )٦(بكامل ھیئتھ ، وجمعھا ھیئات 

أما كلمة نزاھة فتعني ، )٧(أشخاص القانون العام یتولى إدارة مرفق عام بقصد أداء خدمات عامة 
الشر ، والتنزه التباعد عن المیاه والأریاف ومنھ قیل : فلان تنزه عن الأقذار عنفي اللغة البعد 

، وفلان (نزیھ) كریم إذا كان بعید من اللؤم ، وھو نزیھ الخلق وینزه) نفسھ عنھا أي یباعدھا عنھ(

(المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم٣القسم ()١(
.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 

) رحیم حسن العكیلي ــ تشكیلات ھیئة النزاھة ووظیفة كل منھا ، بحث منشور على الموقع الالكتروني لھیئة (٢
النزاھة وعلى الرابط 

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=494 آخر زیارة في ١، ص ،
٢٦/٣/٢٠١٣ .
.٣٩٨١٣/٣/٢٠٠٤في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٤) نشر قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة (٣
٣/٣/٢٠٠٤.
و د. بھاء الدین عطیة ــ الاختصاص الجنائي لھیأة النزاھة في إسماعیل نعمة عبود و) د. محمد إسماعیل إبراھیم ٤(

.٢١٣، ص ٢٠١٠، ١ع، لي للعلوم القانونیة والسیاسیة في العراق ، بحث منشور في مجلة المحقق الح
والأعلى في ي بان الدستور ھو القانون الأسمىالتي تقض٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٣) المادة ((٥

ولا یجوز سن قانون یتعارض معھ ویعد باطلاً كل نص قانوني یتعارض معھ .في العراق ،
، الافریقي المصريبن منظورمحمد بن مكرم . ١٠٠٢سابق ، ص المرجع ال) إبراھیم مصطفى وآخرون ، ٦(
.٤٧٢٩ص ، ٥١ج سابق ، المرجع ال
.٤٨٠سابق ، ص المرجع ال)  أودیت الیاس اسكندر وآخرون ، ٧(



٢٢
، أما في الاصطلاح فان النزاھة تعني منظومة القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في )١(

بأنھا الحفاظ على الذات سلیمة وغیر محرفة ومراعاة حدود القیم ، ویمكن تعریفھا أیضاً )٢(العمل 
، أو ھي نظافة ذات الید والقدرة على ) ٣(فیھا التكامل الذاتي والاجتماعي الأخلاقیة ، ملحوظاً 

، وقد نصت )٤(تحصین النفس من سرقة الاموال العامة والقدرة على المحافظة على المال العام 
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ على ان (ھیئة النزاھة ھیئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس ٢المادة (

النواب ، لھا شخصیة معنویة واستقلال مالي وإداري ، ویمثلھا رئیسھا أو من یخولھ) ، وھذا 
اً محدداً عطیا تعریفلذین لم یلوالقانون التنظیمي الملحق بھ  ا٢٠٠٤لسنة ٥٥بخلاف منھج الأمر 

عن تنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد مسؤولاً مستقلاً اً لھیئة النزاھة ، وإنما اكتفیا بوصفھا جھاز
٢٠٠٤لسنة ٥٥، ھذا وان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم )٥(ومعاییر الخدمة العامة 

ھما بموجب ؤمنحل) ، قد تم الغاوالقانون التنظیمي الملحق بھ الصادر عن مجلس الحكم (ال٢٠٠٤
) من القانون التنظیمي المتعلق بتعدیل ٦) من قانون ھیئة النزاھة النافذ ، باستثناء القسم (٢٩المادة (

.بات الذي ما زال نافذاً قانون العقو
سست ھیئة نزاھة لإقلیم كوردستان بموجب القانون الصادر عن اقلیم أ٢٠١١وفي عام 

، وسمیت بـ (الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ )٦(٢٠١١لسنة ٣كوردستان ـ العراق رقم 
، ویھدف ھذا القانون الى تثبیت آلیة فعالة لتكریس مبدأ سیادة القانون ، ومكافحة )٧(العراق) 

، افة من خلال الاجراءات القانونیةظاھرة الفساد ودعم مبدأ الشفافیة وتعزیزه في مؤسسات الاقلیم ك
لاداء واتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة للوقایة من الفساد ، واعتماد معاییر موضوعیة لتقویم ا

وتطویره في الخدمة العامة والقضاء على الروتین ، وتثبیت وتقویم السلوك الوظیفي وتحمل 
.)٨(المسؤولیة اثناء تأدیة الخدمة العامة وفقاً للقوانین والاجراءات التي تحرم الفساد 

على اجراء التنسیق بین ھیئة النزاھة وبین٢٠١١لسنة ٣٠قانون ھیئة النزاھة رقم وقد نص
یتوجب على ھیئة النزاھة وعلى ھذا فانھ، )٩(ھیئات النزاھة في الاقالیم في میدان مكافحة الفساد 

ا بینھما في میدان مكافحة والھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق اجراء التنسیق فیم
.الفساد

.٦٥٥سابق ، ص المرجع المحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، )١(
. أمیر فرج یوسف ــ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري ٤٣٩سابق ، ص المرجع العصام عبد الفتاح مطر ) د.٢(

ة لمكافحة اتفاقیة الأمم المتحدوالإقلیمي والعربي والدولي في ظلوالوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي 
أمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على .١٣١سابق ، ص المرجع الالفساد ، 

سابق ، ص المرجع الالمستوى المحلي والاقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة ، 
د. قاسم محمد عبید ــ دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد وتعزیز .٢٢. عبیر المصلح ، مرجع سابق ، ص ١٩

.٥٩،  ص٢٠٠٩،قیم النزاھة ، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي لھیئة النزاھة 
د. عدي جواد علي الحجاز ــ الأسس المنھجیة لتوظیف الإعلام التربوي في نشر ثقافة النزاھة ، بحث منشور ) ٣(

.١٠، ص٢٠١١، ٣ع في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات ، 
ائع د. سفیان صائب المعاضیدي ــ بناء مفھوم النزاھة في المناھج التربویة العراقیة ، بحث منشور في وق) ٤(

.٤٣٥، ص ٢٠٠٨،وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لھیئة النزاھة 
) من القانون ١، والقسم (٢٠٠٤لسنة ٥٥) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١المادة ()(٥

التنظیمي الملحق بھ . 
بط للاطلاع على القانون ینظر الموقع الالكتروني لبرلمان كوردستان وعلى الرا)(٦

Yasa&id=2011-http://perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD آخر زیارة في ،
٢٦/٣/٢٠١٣ .
. ٢٠١١لسنة ٣راق رقم المادة (الثانیة) من قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ الع)(٧
. ذاتھالمادة (الثالثة) من قانون )(٨
. ٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١١الفقرة (رابعا) من المادة ()(٩



٢٣
وبعد الاطلاع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إلیھا العراق بموجب القانون 

، نجد بأنھا قد ألزمت كل دولة طرف في الاتفاقیة ، أن تنشأ ھیئة لمنع الفساد ٢٠٠٧لسنة ٣٥رقم 
ئة أو ھیئات ، بقولھا (تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني ، وجود ھی

الصادر عن سلطة ٢٠٠٤لسنة ٥٥، وبھذا فان الأمر )١(حسب الاقتضاء ، تتولى منع لفساد ...) 
الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والقانون التنظیمي الملحق بھ الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) 

الأمم المتحدة لمكافحة ، قد جاءا متفقین مع أحكام اتفاقیة ٢٠١١لسنة ٣٠رقم ھیئة النزاھةوقانون 
. الفساد بإنشاء ھیئة متخصصة بمنع الفساد ومكافحتھ ألا وھي ھیئة النزاھة

المطلب الثاني
تكوین ھیئة النزاھة

٢٠٠٥من تشكیلات السلطة الاتحادیة وذلك لان دستور جمھوریة لعام اً تعد ھیئة النزاھة جزء
عالجھا في الفصل الرابع الذي یحمل عنوان (الھیئات المستقلة) من الباب الثالث المسمى (السلطات 

ة لھا وھي المساھمة في منع الفساد ھیئة النزاھة النافذ وظیفة رئیس، وقد وضع قانون)٢(الاتحادیة) 
، وحدد لھا )٣(الفساد ومكافحتھ ، واعتماد الشفافیة في إدارة شؤون الحكم على جمیع المستویات 

: )٤(كن تقسیمھا إلى صنفین أساسین ھماوسائل لتحقیق تلك الوظیفة ، ویم
الصنف الأول : وسائل قانونیة وھي :

إشراف قاضي التحقیق المختص .بالتحقیق في جرائم الفساد ، بواسطة محققین ، .١
.عن طریق الممثل القانوني للھیئةمتابعة جرائم الفساد التي لا یقوم محققو الھیئة بالتحقیق فیھا ،.٢
.إعداد مشروعات قوانین فیما یساھم في منع الفساد أو مكافحتھ ورفعھا إلى السلطة التشریعیة.٣
إصدار تعلیمات تنظیمیة لھا قوة القانون ، تلزم المسؤولین الحكومیین بالكشف عن ذممھم .٤
لھم من أنشطة خارجیة واستثمارات وموجودات وھبات أو منافع كبیرة قد تؤدي إلى ، ومالمالیةا

.) ٥(تضارب المصالح 
لصحیح إصدار تنظیمات سلوك تتضمن قواعد ومعاییر السلوك الأخلاقي لضمان الأداء ا.٥

والمشرف والسلیم لواجبات الوظیفة العامة .
الصنف الثاني : وسائل إعلامیة وتربویة وتثقیفیة وھي :

تنمیة ثقافة النزاھة والشفافیة والخضوع للمساءلة والاستجواب والتعامل المنصف في القطاع .١
العام عن طریق إعداد برامج عامة للتوعیة والتثقیف .

لتدریب والاتصال لاقي في القطاعین العام والخاص عن طریق برامج اتعزیز ثقافة السلوك الأخ.٢
علام وغیرھا من الوسائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .بالجمھور عبر الا

.٢٠٠٣) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٦) من المادة (١نص الفقرة () ١(
.١سابق ، صالمرجع الرحیم حسن العكیلي ــ تشكیلات ھیئة النزاھة ووظیفة كل منھا ، ) ٢(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٣المادة () ٣(
المنشور على الموقع الالكتروني للھیئة وعلى ،٢٠١١لسنوي لھیئة النزاھة لسنة التقریر ا. المرجع ذاتھ ) ٤(

، http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=1670&page_namper=p9الرابط 
حسین میران عجیل ــ اتجاھات الإعلام التربوي لنشر ثقافة النزاھة في . ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في ٥ص 

.١٢٥، ص ٢٠١١، ٣ع ، دراسات ؤسسات التربیة ، بحث منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والم
ویقصد بتعارض المصالح الوضع أو الموقف الذي تتأثر فیھ موضوعیة واستقلالیة قرار موظف في الوظیفة )٥(

أصدقاءه المقربین أو عندما یتأثر العامة بمصلحة شخصیة مادیة أو معنویة تھمھ ھو شخصیاً  أو احد أقاربھ أو
أو غیر مباشرة . ینظر بھذا الشأن نظام النزاھة العربي في مواجھة ة العامة باعتبارات شخصیة مباشرةللوظیفأداؤه

.  ٢٠١سابق ، ص المرجع ال، الفساد  



٢٤
كما منحھا القانون وسیلة مرنة من اجل الوصول إلى تحقیق وظیفتھا ، بان أعطاھا سلطة القیام 

، وثانیھما أولھما أن یكون ضروریاً : بأي عمل یساھم في مكافحة الفساد أو الوقایة منھ بشرطین  
.لتحقیق أھداف الھیئةومناسباً أن یكون فاعلاً 

لھا على طریقتین لتحقیق ھیئة النزاھة تعتمد في أداء عمومن ھذه الوسائل المذكورة یتضح بان
ھما الطریقة الوقائیة والتي تتمثل بإعداد مشروعات القوانین ، وإلزام المسؤولین احدأ: أھدافھا 

بالكشف عن ذممھم المالیة وإصدار تنظیمات السلوك ، بالإضافة إلى إعداد برامج عامة للتوعیة 
طریقة المكافحة والتي تتمثل بالتحقیق في جرائم الفساد ومتابعتھا .فھي الثانیةوالتثقیف ، أما 

وفي ضوء ھذه الوسائل شكل القانون دوائر الھیئة لتكون تحت إشراف وتوجیھ وإدارة رئیسھا ، 
وتسعة من یساعده نائبانفجعل لھا رئیساً النافذ ذلك ھیئة النزاھةوقد نظم الفصل الثاني من قانون 

رئیس وعلى ذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعین : نتناول في الفرع الاول ، )١(امینالعینریالمد
، وفي الفرع الثاني دوائر الھیئة .الھیئة ونائباه

الفرع الاول
رئیس ھیئة النزاھة ونائباه

.ثانیاً نائباه، ثم تعریف أولاً رئیس الھیئةیقتضي تعریفونائباهھیئة النزاھة رئیس لتعریف
ھیئة النزاھة : رئیس أولاً 

، )٢(سنوات مي وھو بدرجة وزیر یعین لمدة خمسقمة ھیكلھا التنظیھیئة النزاھةیمثل رئیس 
للقانون صلاحیات عدیدة أھمھا وضع السیاسة العامة للھیئة وإدارتھا وضمان تأدیة وقد منح وفقاً 

واجباتھا واحترامھا للقانون ، وإصدار اللائحة التنظیمیة للكشف عن الذمم المالیة ، وإصدار لائحة 
السلوك ، وإصدار النظام الداخلي بتشكیلات ودوائر الھیئة ، وممارسة الإجراءات الانضباطیة 

.)٣(منتسبیھا وفقا للقانون بحق
) ٩أما عن آلیة تعین رئیس الھیئة فقد اشترط القانون على مجلس النواب تشكیل لجنة مؤلفة من (

مرشحین لمنصب رئیس الھیئة ، ویقوم مجلس ةأعضاء من لجنة النزاھة والقانونیة لاختیار ثلاث
، ومن ھذا یتضح بان ) ٤(ھ ئدد أعضاالنواب بالمصادقة على احد المرشحین بالأغلبیة المطلقة لع

الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم أما القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة ) ١(
وذلك بموجب مینالعاالمدیرینیساعده نائب واحد وستة من رئیساً ، فقد جعل لھیئة النزاھة ٢٠٠٤ة لسن٥٥

) من القانون المذكور ، أي أن قانون ھیئة النزاھة النافذ قد استحدث نائب ثاني لرئیس الھیئة وثلاث دوائر ٥القسم (
أما قانون الھیئة العامة ترداد ، ودائرة البحوث والدراسات ، والأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد) ھي (دائرة الاس

فقد بین في المادة (الثانیة عشرة) منھ بان الھیئة تتكون من : ٢٠١١لسنة ٣للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق رقم 
الشفافیة ، ومكتب رئیس نونیة والتحقیقات ، و دائرة الوقایة و(دائرة الشؤون الاداریة والمالیة ، و دائرة الشؤون القا

.الھیئة)
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٤الفقرة (ثالثا) من المادة () ٢(
) من القانون ذاتھ . ٦المادة ()٣(
الشروط العامة لتولي الوظیفة ) من القانون ذاتھ ، ویشترط فیمن یرشح لرئاسة الھیئة ــ إضافة إلى ٤المادة ()٤(

المعدل المنشور في الوقائع العراقیة ١٩٦٠لسنة ٢٤المذكورة في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنیة رقم 
-ــ أن یكون :١٩٦٠لسنة ٣٠٠بالعدد 

عن عشر حاصلا في الأقل على شھادة جامعیة أولیة في القانون ، ولھ ممارسة فعلیة في اختصاصھ مدة لا تقل )١
سنوات .

أن یكون عراقیا وغیر محكوم علیھ عن جنایة غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف .)٢
الأمانة.السلوك الأخلاقي والنزاھة وأن یتسم بأعلى معاییر)٣
أن لا یكون قد رأس الھیئة لفترتین ، سواء كانت متتالیتین أو غیر متتالیتین .)٤
أن لا یقل عمره عن أربعین سنة .)٥
أن یكون مستقلا لا ینتمي لأیة جھة سیاسیة . )٦
. = ولا بإجراءات المساءلة والعدالة أن لا یكون مشم)٧



٢٥
ر الآلیة التي كانت متبعة في تعیین رئیس الھیئة بموجب القانون التنظیمي قانون الھیئة النافذ قد غیَّ 

في ن قبل المسؤول التنفیذي الرئیسالمؤسس للھیئة ، إذ كانت الآلیة تقوم على تعیین رئیس الھیئة م
العراق (رئیس الوزراء) الذي یختاره من بین ثلاثة مرشحین یرشحھم مجلس القضاء الأعلى ، 

، أي أن قانون الھیئة )١(ومن ثم یعرض على مجلس النواب للتصویت علیھ بأغلبیة الأصوات 
شریعیة النافذ قد استبعد السلطة التنفیذیة عن التدخل في اختیار رئیس الھیئة وأودعھا إلى السلطة الت

مرشحین لمنصب رئیس الھیئة ، وھو ةوحدھا ، فمجلس النواب ھو الذي یشكل لجنة لاختیار ثلاث
الذي یصادق على احد ھؤلاء المرشحین بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ ، فالترشیح والمصادقة 

ولكي محصور بمجلس النواب وحده ، وكان الغرض من ذلك ھو المحافظة على استقلالیة الھیئة  ، 
ن رئیس الھیئة لم یإلا أن ھذه الآلیة في تعی،تمارس أعمالھا بمنأى عن تدخلات السلطة التنفیذیة

/اتحادیة ١٠٥(یكتب لھا العمر الطویل ، حیث أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرارھا المرقم
ون ھیئة /أولا) من قان٤المتضمن الحكم بعدم دستوریة المادة () ٢() ٣٠/١/٢٠١٢في ٢٠١١/

المتعلقة بآلیة تعین رئیس الھیئة ، والإشعار إلى مجلس النواب بتعدیل ٢٠١١لسنة ٣٠النزاھة رقم 
، وقد استندت ٢٠٠٥للآلیة المرسومة في دستور جمھوریة العراق لعام المادة المذكورة وفقاً 

) ٦١المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا ھذا إلى أن اختصاصات مجلس النواب محددة في المادة (
من الدستور ولم یكن من بین تلك الاختصاصات ترشیح المؤھل لمنصب رئاسة ھیئة النزاھة ، وان 

من الدستور أعطت الحق لمجلس النواب بالموافقة على تعیین الدرجات /خامسا/ب)٦١المادة (
/خامسا) من الدستور خصت مجلس ٨٠الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ، كما أن المادة (

الوزراء بالتوصیة إلى مجلس النواب بتعیین أصحاب الدرجات الخاصة ، عند تعدادھا لصلاحیات 
/ثالثا) من قانون الھیئة النافذ ٤س ھیئة النزاھة وفقا للمادة (مجلس الوزراء ، وحیث أن منصب رئی

/ثانیا) من الدستور أوضحت بان یتولى رئیس مجلس الوزراء ٧٦ھو بدرجة وزیر ، وان المادة (
من تاریخ التكلیف وان الفقرة (رابعا) المكلف تسمیة أعضاء وزارتھ خلال مدة أقصاھا ثلاثون یوماً 

یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارتھ على من ذات المادة قضت بان 
) من الدستور ٧٨مجلس النواب للموافقة على الوزراء منفردین بالأغلبیة المطلقة ، وان المادة (

قضت بان رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة ، وان 
دأ الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وقضت ) من الدستور أقرت مب٤٧المادة (

بان تمارس كل سلطة اختصاصاتھا ومھماتھا على أساس مبدأ الفصل بین السلطات ، لذلك فان 
لمبدأ الفصل ما / أولا) من قانون الھیئة النافذ یعد خرقاً ٤الأخذ بما ھو منصوص علیھ في المادة (

على الصلاحیات المناطة اً ختصاصات السلطة التنفیذیة وخروجعلى ااً بین السلطات وتجاوز
مجلس النواب .ب

قانون الھیئة أما عن آلیة تعین رئیس الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق فقد أناط 
لبرلمان كوردستان انتخاب رئیس ٢٠١١لسنة ٣العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق رقم 

قتراع سري بأغلبیة ثلثي عدد اعضاء البرلمان من بین ثلاثة مرشحین یرشحھم مجلس الھیئة با
القضاء في الاقلیم ، ویعین المنتخب بمرسوم اقلیمي ، وفي حالة عدم فوز أحد المرشحین بثلثي 

) من قانون   ٧) من المادة (٤و ١) من أعلاه كان زیادة لا غنى عنھ ، وذلك لكون الفقرتین (٢ھذا وان الشرط (= 
) لسنة ٣٠ھیئة النزاھة رقم () من قانون ٥مادة (الخدمة المدنیة المذكور في اعلاه قد ذكرتھ ، ینظر في ھذا ال

٢٠١١.
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٥) من القسم (١) الفقرة (١(

. ٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 
.٢٠٣ــ٢٠٢ــ٢٠١، ص ٢٠١٢الثاني ، ) للاطلاع على القرار ینظر مجلة التشریع والقضاء ــ العدد ٢(



٢٦
أصوات اعضاء البرلمان یعاد الانتخاب بین المرشحین الحاصلین على أكثریة الأصوات ویكون 

. )١(على ثلثي عدد اصوات اعضاء البرلمان الفائز من یحصل
ن رؤساء ھیئات مكافحة الفساد في البلدان العربیة نجد بان السلطتین یومن ملاحظة آلیة تعی

ین رئیس الھیئة ومثال ذلك ھیئة مكافحة الفساد في یتساھمان في تعالتنفیذیة والتشریعیة 
، والھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد في )٣(، وھیئة مكافحة الفساد في فلسطین )٢(الاردن 

. )٤(الیمن 
ھ من منصبھ بذات الإجراءات التي یتم ئوإعفاھیئة النزاھةاب حق استجواب رئیس ولمجلس النو

لإقلیم كوردستان ـ وقد نص قانون الھیئة العامة للنزاھة .)٥(استجواب وإعفاء الوزراء بموجبھا 
على ثلاثة حالات لإعفاء رئیس الھیئة من منصبھ بقرار من ٢٠١١لسنة ٣رقم العراق

إذا صدر قرار قضائي بات بإدانتھ بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف ، (الاولى) : )٦(البرلمان
وواجباتھ ، (والثالثة) اساءة استخدام (والثانیة) إذا ثبت التقصیر أو الاھمال الجسیم في اداء مھامھ 

الثالثة) بناء على ووقد اشترط القانون ان یصدر قرار الاعفاء في الحالتین (الثانیة ،الصلاحیات
توصیة من لجنة تحقیقیة تشكل برئاسة نائب رئیس البرلمان وعضویة نائب رئیس مجلس الوزراء 

.)٧(وقاضي في محكمة التمییز
ھیئة النزاھة: نائبا رئیس ثانیاً 

نھم بذات الطریقة والشروط ینائبان كل منھما بدرجة وكیل وزیر ، یتم تعیھیئة النزاھةلرئیس 
، ولكون عمل الھیئة یتمثل بعدة جوانب (قانونیة وإعلامیة وتربویة )٨(التي یعین بھا رئیس الھیئة 

وتثقیفیة) فقد اشترط القانون أن یكون النائب الأول یحمل شھادة جامعیة أولیة في القانون لكي 
ترتبط بھ دائرة التحقیقات والدائرة القانونیة ودائرة الوقایة والدائرة الإداریة والمالیة ، وان یكون 

لثاني من حملة الشھادة الجامعیة الأولیة في الاختصاصات التربویة أو الإعلامیة ، لكي النائب ا
.)٩(ترتبط بھ دائرة التعلیم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیة 

لسنة ٣دستان ـ العراق رقم الفقرة (اولا) من المادة (السادسة) من قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كور)١(
عقد برلمان كوردستان جلستھ الاعتیادیة ، وخلال الجلسة انتخب البرلمان رئیس ١٥/٤/٢٠١٣وبتاریخ .٢٠١١

. ینظر قلیم لاة لإقلیم كوردستان ـ العراق من بین ثلاثة مرشحین تم ترشیحھم مجلس القضاء في االھیئة العامة للنزاھ
وعلى الرابط الموقع الالكتروني لأخبار العراق

.php?id=96369#axzz2QkoZO7Yznews-http://www.sotaliraq.com/mobile آخر زیارة في ،
٢٠/٤/٢٠١٣ .

على انھ ٢٠٠٦لسنة ٦٢) من قانون ھیئة مكافحة الفساد الاردني المرقم ٨) حیث نصت الفقرة (أ) من المادة (٢(
(یتولى إدارة الھیئة مجلس یتكون من رئیس وستة أعضاء ممن یتصفون بالعدالة والنزاھة والحیدة والخبرة ولا 

تنسیب رئیس الوزراء) .  یشغلون وظائف عامة ویتم تعیینھم بإرادة ملكیة سامیة بناء على
المعدل على انھ ٢٠٠٥لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد الفلسطیني رقم ٣) من المادة (٣) حیث نصت الفقرة (٣(

(یعین رئیس الھیئة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة ، بناء على تنسیب مجلس الوزراء) .  
على ان الھیئة تشكل من ٢٠٠٦لسنة ٣٩ساد الیمني المرقم ) من قانون مكافحة الف٩،١١) حیث بینت المادتین (٤(

أحد عشر عضوا یتم اختیارھم عن طریق قیام مجلس الشورى بترشیح ثلاثین شخصا الى مجلس النواب  لكي یقوم 
الاخیر بدوره باختیار أحد عشر شخصا من بینھم وترفع اسماء الفائزین الى رئیس الجمھوریة لیصدر قرار بتعینھم  

خب الاعضاء في اول اجتماع لھم من بینھم رئیسا لھم ونائبا للرئیس .  وینت
. وللاطلاع على اجراءات استجواب واعفاء ٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة المرقم ٧) المادة (٥(

.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦١ثامنا) من المادة (،الوزراء ینظر بھذا الشأن الفقرتین (سابعا 
لسنة ٣دستان ـ العراق رقم الفقرة (خامسا) من المادة (السابعة) من قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كور)٦(

٢٠١١.
.ذاتھ قانون الالفقرة (سادسا) من المادة (السابعة) من )٧(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٨) المادة (٨(
) من القانون ذاتھ . ٨،٩) المادتین (٩(



٢٧
دراسات أما باقي دوائر الھیئة المستحدثة بقانون الھیئة النافذ (دائرة الاسترداد ودائرة البحوث وال

رئیس الھیئة ، وإنما يوالأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد) فلم ینص المشرع على ارتباطھم بنائب
سكت عن ذلك ، وكان الأولى بھ النص على ارتباط دائرة الاسترداد بالنائب الأول وذلك لان طبیعة 

بط دائرة البحوث عملھا في استرداد الاموال والمتھمین قریب على اختصاص النائب الاول ، ور
والدراسات والأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد بالنائب الثاني وذلك لان طبیعة عمل الدائرة الاولى 
في اعداد البحوث والدراسات حول الفساد وطبیعة عمل الدائرة الثانیة في التدریب وضمان توفیر 

الثاني .تعلیم مستمر لكوادر الجھات الرقابیة قریب على اختصاص النائب 
، ھذا ویحل )١(ویمارس النائبان أعمالھما ویؤدیان واجباتھما تحت إشراف وتوجیھ رئیس الھیئة 

ویحل النائب الأول محل رئیس الھیئة في حال تعذر قیام الأخیر بواجباتھ لأي سبب ، ویحل محلھ 
.)٢(النائب الثاني في حال تعذر قیام النائب الأول بواجباتھ لأي سبب 

انيالفرع الث
دوائر ھیئة النزاھة

والدائرة القانونیة ، ودائرة ، دائرة التحقیقات وھي :یتكون مركز ھیئة النزاھة من تسعة دوائر 
والدائرة الوقایة ، ودائرة التعلیم والعلاقات العامة ، ودائرة العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیة ،

ودائرة الاسترداد ، ودائرة البحوث والدراسات ، والاكادیمیة العراقیة لمكافحة الاداریة والمالیة ،
الفساد وسنتناولھما تباعاً . 

: دائرة التحقیقاتاولاً 
في الأقل وھي أولى الدوائر التي أشار لھا قانون الھیئة النافذ ، یرأسھا مدیر عام یكون حاصلاً 

ة التحري والتحقیق في جرائم الفساد وفقاً في القانون ، مھمتھا الرئیسعلى شھادة جامعیة أولیة
، وتقوم )٣(لأحكام قانون ھیئة النزاھة النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ 

دائرة التحقیقات بواجباتھا بالتحري والتحقیق فور تلقیھا الشكاوى والإخبارات عن جرائم الفساد ، 
ع الأدلة المقنعة یتم إعداد ملف متكامل بالموضوع لغرض عرضھ على قاضي التحقیق وعند جم

التابع الى مجلس القضاء الاعلى المنسب للنظر في دعاوى ھیئة النزاھة لكي یتخذ قراره المناسب 
بشأن الدعوى . وكان قبل صدور قانون ھیئة النزاھة النافذ یرتبط بدائرة التحقیقات ستة عشر مكتباً 

تحقیقات تنتشر في جمیع محافظات العراق ما عدا إقلیم كردستان وبواقع مكتب واحد في كل لل
، )٤(الأول في جانب الرصافة والثاني في جانب الكرخ انمحافظة باستثناء بغداد فیوجد فیھا مكتب

مدیریات للتحقیق ترتبط بدائرة ة النزاھة النافذ فتم استحداث ستأما بعد صدور قانون ھیئ
تحقیقات وھي : مدیریة تحقیق بغداد التي تم دمج مكتبي الكرخ والرصافة فیھا ، ومدیریة تحقیق ال

نینوى ، ومدیریة تحقیق البصرة ، ومدیریة تحقیق الفرات الاوسط التي ترتبط بھا مكاتب التحقیق 
رتبط بھا في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل والقادسیة ، ومدیریة التحقیق الشمالیة التي ت

مكاتب التحقیق في دیالى والانبار وصلاح الدین وكركوك ، ومدیریة التحقیق الجنوبیة التي یرتبط 
.)٥(بھا مكاتب التحقیق في میسان وذي قار والمثنى وواسط 

) من القانون ذاتھ .٩) الفقرة (رابعا) من المادة (١(
) من القانون ذاتھ .٩) الفقرة (ثالثا) من المادة (٢(
) من القانون ذاتھ .١٠) الفقرة (اولا) من المادة (٣(
.٧١سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١) التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة ٤(
) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١١ھیئة النزاھة في فتح ھذه المدیریات الى الفقرة (ثالثا) من المادة () وقد استندت ٥(

=التي نصت على انھ (لرئیس الھیئة باقتراح من مدیر عام دائرة التحقیقات فتح مدیریات للتحقیق٢٠١١لسنة ٣٠



٢٨
: الدائرة القانونیة ثانیاً 

وھي الدائرة الثانیة التي أشار إلیھا قانون الھیئة النافذ ، یرأسھا مدیر عام یكون حاصل في الأقل 
الدائرة القانونیة بصورة عامة من أھم الدوائر في دعتو، ) ١(على شھادة جامعیة أولیة في القانون 

أي جھاز حكومي ، بالإضافة إلى ذلك فان ھذه الدائرة في ھیئة النزاھة تنفرد بمیزة خاصة عن 
وھو ھاماً الدوائر القانونیة في مؤسسات الدولة الأخرى ، إذ أن قانونھا النافذ قد منحھا اختصاصاً 

نع الفساد ومكافحتھ ، كما تتولى الدائرة تمثیل الھیئة أمام إعداد مشروعات قوانین تسھم في م
فیھا بضمنھا دعاوى المحاكم والھیئات واللجان القضائیة ومتابعة الدعاوى التي تكون الھیئة طرفاً 

إبرام العقود وإبداء الرأي في جمیع الفساد التي لم یحقق فیھا احد محققي الھیئة ، وتتولى أیضاً 
.)٢(باهھا علیھا رئیس الھیئة أو نائالمسائل التي یعرض

اً : دائرة الوقایة ثالث
، وتعُنى ھذه الدائرة )٣(یرأسھا مدیر عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة في القانون 

بتعظیم مفھوم الشفافیة لدى المسؤولین في السلطات كافة وموظفي الدرجات العلیا في قطاع الخدمة 
فأعلى من خلال إفصاحھم عن مقدمالمدنیة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ممن ھم برتبة 

والإجراءات والاقتراب من جودة ، ومن خلال الارتقاء بالنظم الإداریةمصالحھم المالیة سنویاً 
المعاییر القیاسیة في الأداء الوظیفي ، مع الالتزام بتطبیق قواعد السلوك الوظیفي وفق ما ورد في 

.)٤(مدونات السلوك الوظیفي التي تصدرھا الھیئة 
: دائرة التعلیم والعلاقات العامةاً رابع

یرأسھا مدیر عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة في الاختصاصات التربویة أو 
، تعُنى بنشر ثقافة النزاھة والاستقامة والشفافیة والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل )٥(الإعلامیة 

ھج من الطفل وذلك من خلال أعداد مناالمنصف ، واحترام القانون في المجتمع العراقي كافة بدءاً 
تعلیمیة لتعزیز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة 
(وزارتي التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي) بالإضافة إلى القیام بالدراسات والندوات 

لق بأعلى فرد في الدولة بغیة خوالحملات الإعلامیة والمؤتمرات وبرامج التدریب ، وانتھاءاً 
.)٦(قیادات حكیمة ونزیھة 

اً : دائرة العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیة خامس
یرأسھا مدیر عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة أولیة ، مھمتھا العمل مع المنظمات غیر 
الحكومیة لتعزیز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعین العام والخاص وذلك عن طریق برامج 

.)٧(التدریب والاتصال بالجمھور عبر وسائل الإعلام 

وفي المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم والاقضیة في الاقالیم التي لا توجد فیھا ھیئة النزاھة خاصة بالإقلیم = 
والنواحي بالتنسیق مع الجھات المعنیة) .

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٠) الفقرة (ثانیا) من المادة (١(
) المرجع ذاتھ .٢(
) من القانون ذاتھ .١٠الفقرة (ثالثا) من المادة ()٣(
.١٣١، مرجع سابق ، ص ٢٠١١ھة لسنة ) التقریر السنوي لھیئة النزا٤(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٠) الفقرة (رابعا) من المادة (٥(
، والمنشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة ٢٠٠٨التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة . ) المرجع ذاتھ ٦(

وعلى الرابط 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=942&page_namper=p9 ٦٠، ص

.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في 
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٠) الفقرة (خامسا) من المادة (٧(



٢٩
اً : الدائرة الإداریة والمالیةسادس

یرأسھا مدیر عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة أولیة في الاختصاصات الإداریة أو 
بوسائل الھیئة في تحقیق وظیفتھا المحاسبیة أو القانونیة ، وھي الدائرة الوحیدة التي لا علاقة لھا 

في ھیئة النزاھة إذ تتولى مسؤولیة الأمور الإداریة مھماً ، إلا أنھا تعد عصباً )١(مكافحة الفساد ب
.)٢(والتنظیمیة للھیئة وموظفیھا ومواردھا البشریة 

اً : دائرة الاستردادسابع
وھي أولى الدوائر المستحدثة في ھیئة النزاھة والتي نص علیھا قانونھا النافذ ، یرأسھا مدیر 

القانون ، ولھ خبرة في میدان عملھ لا تقل عن عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة أولیة في
أحداھما تعنى باسترداد أموال الفساد المھربة إلى : مدیریتین ةعشر سنوات ، وتضم ھذه الدائر

الخارج وذلك من خلال التعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة ، والأخرى تعنى باسترداد المتھمین 
.) ٣(المطلوبین للھیئة من خارج العراق 

اً : دائرة البحوث والدراساتثامن
وھي ثاني الدوائر المستحدثة في ھیئة النزاھة والتي نص علیھا قانونھا النافذ  ، یرأسھا مدیر 
عام حاصل في الأقل على شھادة جامعیة أولیة في الإحصاء أو القانون أو الاجتماع أو علم النفس ، 

ت ، ومھمة ھذه الدائرة إعداد الدراسات ولھ خبرة في میدان اختصاصھ لا تقل عن عشر سنوا
، وتكمن أھمیة ھذه الدائرة )٤(والبحوث حول الفساد وقیاسھ وآثاره وأسبابھ وطرق منعھ ومكافحتھ 

في أن مكافحة الفساد ومنعھ یتطلب وضع وتأسیس أطار عمل مؤسسي الغرض منھ تطویق 
سات والبحوث اللازمة لذلك  .المشكلة وعلاجھا بخطوات جدیة محددة ، من خلال إعداد الدرا

: الأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد تاسعاً 
وھي ثالث الدوائر المستحدثة في ھیئة النزاھة التي نص علیھا قانونھا النافذ ، یدیرھا مدیر عام 
حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ، ولھ خبرة في میدان اختصاصھ لا تقل عن عشر 
سنوات ، وتكمن وظیفة ھذه الدائرة في التدریب وضمان توفیر تعلیم مستمر لكوادر الجھات 

یة (ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین العمومیین) ، ونشر ثقافة النزاھة الرقاب
، لذلك كان تأسیسھا بمثابة الانطلاق العلمي في )٥(والشفافیة والمساءلة وإعداد البحوث والدراسات 

یر فرص تدریب في میدان مكافحة الفساد ومفاھیم سیادة القانون والنزاھة والشفافیة والمسائلة وتوف
. ھذا وان اختصاص ھذه الدائرة في اعداد البحوث والدراسات )٦(وتأھیل مھني وموضوعي 

یتداخل مع اختصاص دائرة البحوث والدراسات وكان الاولى بالمشرع حصر اختصاصھا في 
یة والمساءلة لمنع ھذا التداخل .التدریب ونشر ثقافة النزاھة والشفاف

.٤ــ تشكیلات ھیئة النزاھة ووظیفة كل منھا ، مرجع سابق ، صرحیم حسن العكیلي)١(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٠) الفقرة (سادسا) من المادة (٢(
) من القانون ذاتھ .١٠) الفقرة (سابعا) من المادة (٣(
) من القانون ذاتھ .١٠) الفقرة (ثامنا) من المادة (٤(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٠من المادة (الفقرة (تاسعا)) ٥(
الأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد المنشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط)٦(

http://www.nazaha.iq/news2.asp?page_namper=p39 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.



٣٠

المبحث الثاني
استقلالیة ھیئة النزاھة وطبیعتھا القانونیة

إن من مقتضیات ضمان تأدیة ھیئة النزاھة لعملھا في منع الفساد ومكافحتھ بحیاد تام ھو 
استقلالیتھا وابتعادھا عن أي نوع من أنواع الضغوط التي قد توجھ إلیھا من الأجھزة أو الأشخاص 

متع بھ ھذه الھیئة إلا إن الحكومة تقدم لھا العدید من العاملین في الدولة ، ورغم الاستقلال الذي تت
الإمكانیات البشریة والمادیة اللازمة لقیامھا بعملھا ، لذلك یجب بیان معنى الاستقلال المنوط لھیئة 

النزاھة ، وذكر الطبیعة القانونیة لھا.
نتناول في المطلب الأول استقلالیة ھیئة النزاھة ، وفي :بحث إلى مطلبین مم ھذا القسنوس

المطلب الثاني الطبیعة القانونیة لھا .

المطلب الأول
ھیئة النزاھةاستقلالیة

إن استقلال ھیئة النزاھة أمر ضروري لضمان عدم انحیازھا أثناء ممارسة مھامھا الوظیفیة ، 
ما علیھا من قبل السلطات الأخرى للدولة ، لأنھ غالباً وابتعادھا عن الضغوط السیاسیة التي تمارس 

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في محاولة لسیطرة أحداھما على یكون ھناك صراع متبادل
الأخرى وضم ھیئة النزاھة إلى إحدى ھاتین السلطتین ، بما یؤدي إلى انعدام الحیادیة في عملھا 

تشریعیة أم تنفیذیة ، وھذا ما یدفعھا إلى اتخاذ إجراءات تنعدم لإرضاء السلطة المھیمنة أیا كانت
د ق، خاصة إذا ما علمنا أن القانون فیھا الحیادیة وتضر بالمصلحة العامة وبحقوق وحریات الأفراد 

ھا سلطة ؤالفساد ومكافحتھ ، من أھمھا إعطامنح ھذه الھیئة عدة وسائل للوصول إلى ھدفھا في منع 
لسنة ٥٥لذلك نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ، )١(التحقیق في جرائم الفساد 

على استقلالیة الھیئة بقولھ (یخول مجلس الحكم بموجب ھذا الأمر سلطة إنشاء مفوضیة ٢٠٠٤
القانون التنظیمي ، وقد أكد)٢(عراقیة معنیة بالنزاھة العامة (المفوضیة) تكون جھازا مستقلا ...) 

الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) مبدأ الاستقلال بقولھ (یشجع ھذا القانون النظامي الحكم النزیھ 
والشفاف بإنشاء ھیئة مستقلة فعلا لدیھا القدرة على تطبیق قوانین مكافحة الفساد ومعاییر الخدمة 

امي إنشاء الھیئة المعنیة بالنزاھة كجھاز ، وكذلك بقولھ (یتم بموجب ھذا القانون النظ)٣(العامة ...) 
، ویقصد بالاستقلال ھنا بأنھا جھة غیر مرتبطة ولا خاضعة لأي )٤(حكومي منفصل ومستقل ...) 

جھاز أو سلطة في الدولة ، وقد منحھا القانون ذلك الاستقلال لضمان تأدیة عملھا بحیادیة كاملة
ف أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم قد عرّ ، ول)٥(دون التأثیر علیھا أو تعطیل عملھا 

(قانون الھیئة العراقیة العامة لخدمات البث و الإرسال) عبارة الاستقلال بقولھ ٢٠٠٤لسنة ٦٦

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٣) الفقرة (أولا) من المادة (١(
.٢٠٠٤لسنة ٥٥) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ١) نص المادة (٢(
ن التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) من القانو١) نص القسم (٣(

.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 
) القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ٣) نص القسم (٤(

.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 
ي ــ  علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الحكومیة ، بحث منشور على الموقع رحیم حسن العكیل)٥(

الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
&page_namper=p_no10http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=495 ،

.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في ١ص 



٣١
(تعني عبارة "الاستقلال" القدرة المالیة والتحریریة والإداریة على ممارسة العمل بدون الخضوع 

.)١(تأثیر أي مصالح خارجیة غیر ملائمة) لتأثیر أو سیطرة الحكومة أو ل
حق بھ المؤسس للھیئة ، نجد أن والقانون التنظیمي المل٢٠٠٤لسنة ٥٥ومن ملاحظة الأمر 

ھما لم یتضمن أي نص یشیر إلى خضوع الھیئة إلى سلطة أو رقابة أي جھة كانت ، إلا أن آلیة یكل
تعیین رئیس الھیئة قد توحي بالأساس إلى خضوعھ إلى سلطة رئیس الوزراء ، حیث أن القانون 
التنظیمي المؤسس للھیئة أعطى لرئیس الوزراء الحق في اختیار رئیس الھیئة من بین ثلاثة 

یرشحھم مجلس القضاء الأعلى ، ویخضع ھذا التعیین للتصویت علیھ بأغلبیة أصوات مرشحین 
، أي إن المشرع العراقي خول رئیس الوزراء سلطة تعیین رئیس ھیئة )٢(السلطة التشریعیة 

النزاھة ، غیر أن ھذا التعیین لا تكتمل إجراءاتھ إلا بعد المصادقة علیھ من قبل السلطة التشریعیة 
بموافقة مجلس النواب ، ویمكن القول بمساھمة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في تعیین المتمثلة

رئیس ھیئة النزاھة ، ونجد أن ھذا یخل بمبدأ الاستقلال الذي منح لھیئة النزاھة ، وكان الأولى 
بل بالمشرع إبعاد السلطة التنفیذیة عن التدخل في اختیار رئیس الھیئة حتى لو تم التصویت من ق

لدوره ھِ ئبترشیحھ فانھ قد یتأثر أثناء أداالسلطة التشریعیة لأنھ إذا فاز من قام رئیس الوزراء 
، من حیث اتخاذ إجراءات تنعدم )٣(الرقابي في منع الفساد ومكافحتھ في مؤسسات السلطة التنفیذیة 

ى القانون التنظیمي فیھا الحیادیة وتضر بالمصلحة العامة وبحقوق وحریات الأفراد ، ولو رجعنا إل
المؤسس للھیئة لوجدنا أن رئیس الھیئة ــ ولیس الھیئة ــ یخضع لرقابة السلطة التشریعیة ، حیث 
منحت الأخیرة سلطة إقالة رئیس الھیئة من منصبھ بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب بسبب عدم 

الشخصیة  ، مالرسمیة أالكفاءة ، أو بسبب إساءتھ للتصرف على نحو خطیر سواء كان ذلك بصفتھ
، وھذا یعني أن ھیئة )٤(بسبب تقصیره في تأدیة مھامھ ، أو بسبب إساءتھ لاستخدام منصبھ مأ

النزاھة مستقلة بعملھا ولا رقابة علیھا من أي جھة حتى لو كانت السلطة التشریعیة . أما قانون 
إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فھو الآخر لم ینص على ارتباط ھیئة النزاھة بأي جھة ، 

.)٥(واكتفى بالنص على المصادقة على تأسیسھا 
، نجده قد أكد على استقلالیة ھیئة النزاھة ، ٢٠٠٥ر دستور جمھوریة العراق لعام وبعد إقرا

إلا انھ أخضعھا لمجلس النواب بقولھ (تعد المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ، والمفوضیة 
العلیا المستقلة للانتخابات ، وھیئة النزاھة ، ھیئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم 

، أي أن ھیئة النزاھة أصبحت خاضعة لرقابة جزء من السلطة التشریعیة وھي )٦(أعمالھا بقانون)
.) ٧(وھي مجلس النواب 

مع دستور جمھوریة ، نجده قد جاء متفقاً ٢٠١١لسنة ٣٠وبعد صدور قانون ھیئة النزاھة رقم 
بقولھ (ھیئة النزاھة بشأن استقلالیة الھیئة وخضوعھا لرقابة مجلس النواب٢٠٠٥العراق لعام 

، المنشور في الوقائع ٢٠٠٤لسنة ٦٦) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم ٢) من القسم (٥) نص الفقرة (١(
.٢٠٠٤لسنة ٣٩٨٢العراقیة بالعدد 

الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) ٥القسم ()٢(
.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 

.٢١٥) د. محمد إسماعیل وآخرون ، مرجع سابق ، ص ٣(
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ٥) القسم (٤(

.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 
من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة .)التاسعة والأربعون(مادة ) ینظر ال٥(
.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٠٢) نص المادة (٦(
، فان السلطة التشریعیة تتكون من مجلس النواب ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٨) بموجب المادة (٧(

تم إنشاءه  لغایة كتابة ھذه الرسالة ، وفي حال إنشاءه فان ھیئة النزاھة لا تخضع النواب ومجلس الاتحاد الذي لم ی
لرقابتھ وإنما تخضع لرقابة مجلس النواب فقط .



٣٢
ھیئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لھا شخصیة معنویة واستقلال مالي وإداري ، ویمثلھا 

، ویتضح من ذلك بان ھیئة النزاھة مستقلة في عملھا ، بمعنى أنھا  لا )١(رئیسھا أو من یخولھ) 
تحتاج إلى إذن من جھة معینة للقیام بوظیفتھا في منع الفساد ومكافحتھ وفقا للصلاحیات الممنوحة 
لھا بموجب القانون الذي یحكمھا وینظم عملھا ، فھي تتمتع بالاستقلال الإداري في أداء عملھا ، 

ستقلال المالي وبحریھ إعداد الموازنة الخاصة بھا دون تدخل من أیة جھة كانت كي وتتمتع بالا
عن المؤثرات الخارجیة ، إلا إن وزارة المالیة تقوم تستطیع تقدیر احتیاجاتھا بصورة مستقلة بعیداً 

لناحیة بدراسة الموازنة التي تم إعدادھا من قبل الھیئة ، وھذا لا یخل باستقلالیة ھیئة النزاھة من ا
المالیة وذلك لان دراسة الموازنة ھو من صمیم عمل وزارة المالیة كي تستطیع من خلالھا إعداد 
موازنة تتناسب مع عمل الھیئة والخطة المالیة التي تقررھا الدولة ، بالإضافة إلى أن مشروع 

الھیئة لرقابة . أما عن مسألة خضوع )٢(الموازنة العامة سیتم تقدیمھ إلى مجلس النواب لإقراره 
یذكر على اً مجلس النواب فان ھذا لا یتعارض مع مبدأ استقلالیة الھیئة وذلك لان الرقابة لیست قید

ضرورة أشار إلیھا الدستور لضمان عدم استبداد الھیئة وشعورھا المستمر يأعمال الھیئة وإنما ھ
وفق على بوجود رقیب یمثل الشعب یراقب عملھا ویحاول ضمان ممارسة اختصاصھا 

الصلاحیات المخولة لھا ، حیث أن الھیئة مسؤولة أمام مجلس النواب لكنھا غیر مرتبطة بھ ، 
فالارتباط یعني الخضوع لمجلس النواب أي أن تكون تابعة لھ وھذا ما لا یمكن تصوره  ، لذلك 

مالیاً تقلة عندما نص في الدستور وقانون الھیئة على استقلالیتھا فھي ھیئة مسكان المشرع موفقاً 
غیر القانون ، كي تستطیع أداء عملھا بحیادیة تامة أثناء یر نفسھا بنفسھا لا سلطان علیھا تدإداریاً و

ممارسة مھامھا الوظیفیة ، لأنھ لولا ھذه الاستقلالیة لأصبحت الھیئة عرضة للانتقادات ولأمكن 
وما إلى ذلك من الأمور غیر استخدامھا في التشھیر بسمعة الآخرین ولتصفیة الحسابات السیاسیة

لنوعین ، بالإضافة إلى خضوع الھیئة لرقابة مجلس النواب ، فإنھا تخضع أیضاً )٣(الشرعیة 
احدھما رقابة السلطة القضائیة فھیئة النزاھة كغیرھا من الجھات الحكومیة :)٤(آخرین من الرقابة 

فیھا ، والأخرى رقابة مالیة طبقاً تطالھا الولایة العامة للقضاء في المنازعات التي تكون طرفاً 
،)٥(لقانون الھیئة النافذ الذي نص على أن (تخضع الھیئة لرقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة ...)

ات مؤسسات ودوائر الدولة رقابة وتدقیق حسابات ونشاطدیوان الرقابة المالیةوذلك لان من مھام 
، وبما إن ھیئة النزاھة من دوائر الدولة )٦(أو أیة جھة تتصرف في الأموال العامة ، العام والقطاع

وتدقیق الدیوان لموازنتھا ، لذا فھي تخضع لرقابة طبقاً الدولة التي تتصرف بالأموال العامة إنفاقاً 
. ھذا وان آلیة تعین رئیس ھیئة النزاھة في قانون )٧(باعتباره الجھة العلیا للتدقیق المالي والحسابي 

جاءت متفقة مع استقلالیة ھیئة النزاھة حینما استبعد ) ٨(قانون الھیئة النافذ قبل الحكم بعد دستوریتھا 

.٢٠١١) لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم (٢) نص المادة (١(
.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٢) المادة (٢(
مقدمة یم ــ الھیئات المستقلة وعلاقتھا بالسلطة التشریعیة في العراق ، اطروحة دكتوراه ) ھشام جمیل كمال أرح٣(

.٣٥م ،  ص ٢٠١٢ھـ ــ ١٤٣٣جامعة تكریت ، فيكلیة القانون الى
. ٣ــ٢سابق ، ص المرجع الرحیم حسن العكیلي ــ علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الحكومیة ، )٤(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢٧() نص المادة ٥(
على انھ (تخضع لرقابة وتدقیق ٢٠١١لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ٨) حیث نصت المادة (٦(

أیھ جھة تتصرف في الأموال العامةأولا مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام أو -الدیوان الجھات الآتیة :
أو إنفاقا أو تخطیطا أو تمویلا أو صیرفھ أو تجارة أو إنتاج أعیان أو إنتاج السلع والخدمات . ثانیا أیھ جھة جبایة

ینص قانونھا أو نظامھا على خضوعھا لرقابة وتدقیق الدیوان) .
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢١) الفقرة (ثانیا) من المادة (٧(
، قرار سبق ٣٠/١/٢٠١٢المؤرخ في ٢٠١١/اتحادیة /١٠٥مة الاتحادیة العلیا المرقم ینظر قرار المحك) ٨(

الاشارة الیھ .



٣٣
المشرع السلطة التنفیذیة عن التدخل في اختیار رئیس الھیئة وأودعھا إلى السلطة التشریعیة استبعد 
. )١(وحدھا 

على نجده قد نص ، قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق ومن ملاحظة
مستقلة وتخضع استقلالیة الھیئة وخضوعھا الى رقابة البرلمان بقولھ (... ذات شخصیة معنویة 

. )٢(لرقابة البرلمان ولھا تخصیصات ضمن المیزانیة العامة للإقلیم)
ومن خلال الاطلاع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انظم إلیھا العراق بموجب 

الذي سبق الاشارة الیھ ، نجد بأنھا قد ألزمت كل دولة طرف في ٢٠٠٧لسنة ٣٥القانون رقم 
عن الاتفاقیة أن تمنح ھیئات مكافحة الفساد الاستقلالیة لتمكنھا من أداء دورھا بصورة فعالة بعیداً 

أي تأثیر لا مبرر لھ بقولھا (تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني ، بمنح 
لاستقلالیة لتمكین تلك الھیئة من ھذه المادة ما یلزم من ا١الھیئة أو الھیئات المشار إلیھا في الفقرة 

أو الھیئات من الاضطلاع بوظائفھا بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ لھ ، وینبغي  
توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین ، وكذلك ما قد یحتاج إلیھ ھؤلاء الموظفون 

، وقانون ٢٠٠٥العراق لعام ، وبھذا فان دستور جمھوریة)٣(من تدریب للاضطلاع بوظائفھم )
ھیئة النزاھة النافذ قد جاءا متفقین مع أحكام الاتفاقیة بالنص على استقلالیة ھیئة النزاھة .

ن بعضھا تتبع السلطة التنفیذیة ولا أالفساد في البلدان العربیة نجد وعند ملاحظة ھیئات مكافحة 
، والھیئة الوطنیة للوقایة من )٤(تتمتع بالاستقلال الكافي ومثالھا ھیئة مكافحة الفساد في الاردن 

تبع الى أیھ سلطة تالاخر تمتع بالاستقلال الكافي ولم بعضھا، و)٥(الفساد ومكافحتھ في الجزائر 
. )٧(، والھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد في الیمن )٦(ومثالھا ھیئة مكافحة الفساد في فلسطین 

)٨(تي :لآزاھة یحقق غایات عدیدة تتمثل باھذا وان ضمان استقلالیة ھیئة الن

یضمن الاستقلال حمایة منتسبي الھیئة من الخضوع لأي تأثیر یمكن أن تمارسھ السلطات 
الأجھزة التنفیذیة للدولة ، لان مثل ىحدإما تكون وغالباً السیاسیة التي تقوم الھیئة بالرقابة علیھا ،

ھذا التأثیر یخل بمبدأ الحیادیة الواجب توفره في عمل ھیئة النزاھة ، وان الحیادیة في عمل الھیئة 
عملھا وفعالیتھ ، وذلك لان الاستقرار یجعل نجاحلإاستقرارھا الذي ھو شرط ضروري یضمن

الھیئة بمنأى عن المتغیرات السیاسیة التي قد تصیب العمل السیاسي للدولة .
یستھدف الاستقلال تدعیم ثقة المواطن في السیاسات التي تتبناھا الدولة .

ا .ة التي تحتاجھا الھیئة في عملھل احترام وترسیخ المبادئ الرئیسیعزز الاستقلا

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٤المادة () ١(
.٢٠١١لسنة ٣دستان ـ العراق رقم المادة (الثانیة) من قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كورنص ) ٢(
.٢٠٠٣) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٦) من المادة (٢الفقرة () نص ٣(
على انھ ٢٠٠٦لسنة ٦٢) من قانون ھیئة مكافحة الفساد الاردني المرقم ٣) حیث نصت الفقرة (أ) من المادة (٤(

یة اعتباریة ذات استقلال (تنشأ في المملكة ھیئة تسمى (ھیئة مكافحة الفساد) ترتبط برئیس الوزراء تتمتع بشخص
مالي واداري ...) .  

على ٢٠٠٦لسنة ٠١ــ٠٦) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في الجزائر المرقم ١٨) حیث نصت المادة (٥(
انھ (الھیئة سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، توضع لدى رئیس الجمھوریة) .  

المعدل على انھ ٢٠٠٥لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد الفلسطیني رقم ٣) من المادة (١نصت الفقرة () حیث ٦(
(تنشأ بمقتضى أحكام ھذا القانون ھیئة تسمى (ھیئة مكافحة الفساد) ، تتمتع الھیئة بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال 

الإداري والمالي) .  
على انھ (تتمتع ٢٠٠٦لسنة ٣٩) من قانون مكافحة الفساد الیمني المرقم ٦) حیث نصت الفقرة (أ) من المادة (٧(

الھیئة بالشخصیة الاعتباریة ویكون لھا استقلال مالي واداري) .  
. ٢٢سابق ، ص المرجع ال) ھشام جمیل كمال أرحیم ، ٨(



٣٤
أنھا أصدرت قرارین حول المحكمة الاتحادیة العلیا ، نجد ومن خلال الاطلاع على قرارات 

صددھا ، بوبضمنھا ھیئة النزاھة التي نحن مبدأ الاستقلالیة الذي تتمتع بھ الھیئات المستقلة
بالإضافة إلى توجیھ كتاب رسمي إلى مجلس النواب العراقي لتوضیح القرارین المذكورین ، 

ولتسلیط الضوء على ذلك سوف نبین الآتي :
)١(٩/١٠/٢٠٠٦الصادر في )٢٠٠٦/ت/٢٢٨(العلیا المرقمقرار المحكمة الاتحادیة

على استفسار لجنة النزاھة في مجلس النواب بان الاستقلال بینت المحكمة في رأیھا بناءاً 
) من الدستور ھو أن منتسبي ھیئة النزاھة مستقلون في أداء مھامھم ١٠٢المقصود في المادة (

المنصوص علیھا في قانون الھیئة لا سلطان علیھم في أداء ھذه المھام لغیر القانون ولا یجوز لأیة 
أداء الھیئة لمھامھا ، إلا أن الھیئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء جھة التدخل أو التأثیر على 

ھذه المھام فإذا ما حادت عنھا أو تجاوزتھا فان مجلس النواب یملك لوحده محاسبتھا ویتخذ الإجراء 
لقانونھا .المناسب في ذلك ، أي أنھا تدیر نفسھا بنفسھا وفقاً 

وطبیعة عمل ھیئة النزاھة التي ھي بأمس الحاجة إلى وكان ھذا الرأي یتفق مع أحكام الدستور
ھا في ئ، وتحقیق الھدف المنشود من إنشاالاستقلالیة لإبعاد السلطة التنفیذیة عن التدخل في أعمالھا

منع الفساد الحكومي ومكافحتھ ، حیث إن عدم استقلالیة ھیئة النزاھة وخضوعھا للسلطة التنفیذیة 
.للأضرار بالآخرین خدمة لمصالحھاالسلطة التنفیذیةقد یجعلھا وسیلة تستخدمھا

)٢(١٨/١/٢٠١١الصادر في )٢٠١٠/اتحادیة/٨٨(المحكمة الاتحادیة العلیا المرقمقرار 

) من ١٠٢أصدرت المحكمة قرارھا بناءاً على طلب رئیس الوزراء وتضمن بان المادة (
ھیئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم الدستور ذكرت ھیئة النزاھة ووصفتھا بكونھا 

أعمالھا بقانون ، ولم یحدد الدستور الجھة التي ترتبط بھا سوى ذكره بأنھا تخضع لرقابة مجلس 
النواب ، حیث أن الھیئات المستقلة لیست إحدى السلطات الاتحادیة المستقلة التي تتكون منھا 

) من الدستور وھي السلطات التشریعیة ٤٧في المادة (جمھوریة العراق المنصوص علیھا حصریاً 
والتنفیذیة والقضائیة والتي تمارس اختصاصاتھا ومھامھا المرسومة بالدستور والقانون بصورة 
مستقلة وعلى أساس مبدأ الفصل بین السلطات ، وإنما ھي أي الھیئات المستقلة جزء من إحدى ھذه 

یعة المھام التي تقوم بھا على وفق القانون الذي یحدد ھذه السلطات ومرجعیتھا یلزم أن تحددھا طب
أن تسیر بدون ذلك ، وبما المھام لذا یلزم أن تكون لھا مرجعیة ترتبط بھا أو تشرف علیھا ولا یمكن 

حدد الدستور بنص صریح ارتباطھا بمجلس النواب أو مجلس الوزراء ، النزاھة لم یُ إن ھیئة
لرقابة مجلس النواب فان مرجعیتھا تكون لمجلس الوزراء وذلك وتمارس مھام تنفیذیة وأخضعھا

/أولا) من الدستور ، مع ٨٠إلى أحكام المادة (لغلبة الصفة التنفیذیة على أعمالھا ونشاطھا استناداً 
وجوب مراعاة الاستقلال المالي والإداري لھیئة النزاھة الذي نص علیھ الدستور ویكون لمجلس 

ى أعمالھا ونشاطاتھا وتكون مسؤولة أمامھ شأنھا شأن أیة وزارة أو جھة النواب حق الرقابة عل
تنفیذیة غیر مرتبطة بوزارة .

في ذلك إلى وذھب جانب من القضاء العراقي إلى تأییده لقرار المحكمة المذكور أعلاه مستنداً 
طات ، بالنظر أن الاستقلالیة التي تتمتع بھا ھیئة النزاھة لا یعني أنھا منفصلة عن جمیع السل

لطبیعة عملھا وعلاقتھا بالعمل التنفیذي أو القضائي ، ومن غیر المنطقي أن تكون ھناك مؤسسات 

، العاتك ١تحادیة العلیا ، ط ) للاطلاع على القرار ینظر جعفر كاظم المالكي ــ المرجع في قضاء المحكمة الا١(
علاء صبري التمیمي ــ قرارات وأراء المحكمة الاتحادیة العلیا ، .٣٠٩، ص ٢٠١١لصناعة الكتاب ، القاھرة ، 

.٢٣٩، ص ٢٠٠٩مكتبة الصباح ، بغداد ، 
) للاطلاع على القرار ینظر الموقع الالكتروني للسلطة القضائیة وعلى الرابط ٢(

http://www.iraqja.iq/view.729 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.



٣٥
تصدر القرارات وتؤدي مھامھا بمعزل عن السلطتین القضائیة والتنفیذیة ، وان مجرد خضوعھا 

وبما إن ھیئة لرقابة مجلس النواب لا یجعلھا في منأى عن أشراف السلطتین وفق طبیعة عملھا ، 
النزاھة من الجھات غیر المرتبطة بوزارة وان مھام مجلس الوزراء الإشراف على عمل الجھات 
غیر المرتبطة بوزارة ، لذا فان الإشراف على ھیئة النزاھة یكون من اختصاص رئیس 

، ویرفض جانب آخر من القضاة والباحثین قرار المحكمة الاتحادیة المذكورة ، )١(الوزراء 
مستندین في ذلك إلى عدة أسباب منھا ، أن الدستور تم تقسیمھ إلى ستة أبواب ، وخصص الباب 
الثالث منھ إلى السلطات الاتحادیة ویحتوي أربعة فصول ، خصص الفصل الأول للسلطة 

للسلطة التنفیذیة والفصل الثالث للسلطة القضائیة والفصل الرابع للھیئات التشریعیة والفصل الثاني 
شریعیة أو التنفیذیة أو المستقلة ویفھم من ذلك بان الھیئات المستقلة غیر تابعة للسلطات الت

) منھ على الصلاحیات الحصریة لمجلس الوزراء ولم ٨٠، وان الدستور حدد في المادة (القضائیة
ارسة أي سلطة من قبل مجلس الوزراء على الھیئات المستقلة ، وان المحكمة یكن من بینھا مم

٩/١٠/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/ ت/٢٢٨بقرارھا المرقم (تفسیریاً الاتحادیة العلیا سبق وان أعطت رأیاً 
لمبدأ استقرار الاحكام القضائیة اً ھذا انتھاكدویعیختلف في مضمونھ عن القرار مدار البحث ، 

أداة لتوزیع الھیئات دیععكس على مبدأ حجیتھا ، وان مبدأ الفصل بین السلطات لا الامر الذي ین
المستقلة بحسب اختصاص كل منھا على السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بقدر ما یمثل 

لأدوار ووظائف ھذه السلطات باتجاه عدم تكریس السلطة بید جھة ما ، وھذا ما عززه تحدیداً 
على القرار بان المحكمة للھیئات المستقلة ، ویؤخذ أیضاً مستقلاً ما افرد فصلاً الدستور عند

في الھیئات المستقلة مع العلم بان القرارات تصدر في ولیس رأیاً الاتحادیة العلیا أصدرت قراراً 
، )٢(مع احد حالة وجود خصومة والحالة المعروضة لم یكن رئیس الوزراء ولا مجلسھ خصماً 

) من ٩٣بالإضافة إلى ذلك فان المحكمة قد تجاوزت الاختصاصات الممنوحة لھا بموجب المادة (
الدستور المتعلقة بمنحھا اختصاص تفسیر النصوص الدستوریة ، وذلك لان المصطلحات 

ـ ضم إحدى العبارات (الارتباط ــ الخضوع ـالدستوریة التي أشارت إلى الھیئات المستقلة كانت ت
بمرجعیة تلك الھیئات إلى مجلس الوزراء لحسن لیة) في حین أن المحكمة أصدرت قراراً المسؤو

سیر عملھا ، أي أنھا تجاوزت مرحلة التفسیر إلى مرحلة إحلال نص وتعدیل وإضافة منطوق جدید 
لا وجود لھ في الدستور ، أي أنھا قامت بتعدیل الدستور ، وبما أن تعدیل الدستور لا یكون إلا وفقاً 

.) ٣(للدستور ) منھ فان قرار المحكمة مدار البحث یعد خرقاً ١٤٢(و)١٢٦للمادتین (
والذي قضت فیھ بمرجعیة ھیئة لاتحادیة العلیا مدار البحثومن جانبنا نرى بان قرار المحكمة ا

النزاھة إلى مجلس الوزراء قد جانب الصواب وذلك للأسباب المذكورة في أعلاه ، بالإضافة إلى 
) جملة وتفصیلاً ٢٠٠٦/ت/٢٢٨مع قرار المحكمة السابق المرقم (إن ھذا القرار جاء متناقضاً 

ا القرار بان الھیئة تخضع لرقابة الذي سبق بیانھ ، وخاصة إذا ما علمنا بان المحكمة ذكرت في ھذ
الحق مجلس النواب في أداء مھامھا فإذا ما حادت عنھا أو تجاوزتھا فان مجلس النواب یملك لوحده 

محاسبتھا ویتخذ الإجراء المناسب في ذلك ، فقولھا بان مجلس النواب یملك (لوحده) محاسبتھا في 

زھیر كاظم عبود ــ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا عن الھیئات المستقلة في الدستور ، مقال منشور على الموقع )١(
.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في http://www.iraqja.iq/view.742الالكتروني للسلطة القضائیة وعلى الرابط  

) ، مقال منشور على ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨قاسم حسن العبودي ــ قراءة تحلیلیة لقرار المحكمة الاتحادیة المرقم ()٢(
، آخر زیارة في http://www.alnoor.se/article.asp?id=105770الموقع الالكتروني للنور وعلى الرابط 

. عبد القادر محمد ــ الھیئات المستقلة وقرار المحكمة الاتحادیة العلیا ، مقال منشور على الموقع ٢٦/٣/٢٠١٣
، http://www.iraq4allnews.dk/ShowNews.php?id=6767الالكتروني العراق للجمیع وعلى الرابط 

.٢٦/٣/٢٠١٣آخر زیارة في 
سابق .المرجع ال، عبد القادر محمد ، ٣٤سابق ، ص المرجع ال) ھشام جمیل كمال أرحیم ، ٣(



٣٦
لمرجع لھیئة النزاھة ، ھذا من جانب ومن لھو خیر دلیل على استبعاد مجلس الوزراء أن یكون ا

) من الدستور ذكرت بان ھیئة النزاھة ھیئة مستقلة تخضع لرقابة ١٠٢جانب آخر فان المادة (
مجلس النواب وتنظم أعمالھا بقانون ، ولو أراد المشرع الدستوري ربطھا بمجلس الوزراء لفعل 

سسة الشھداء عندما ربطھا بمجلس ذلك بصریح العبارة كما ھو الحال بدواوین الأوقاف ومؤ
) من الدستور .١٠٤/ثالثا) و (١٠٣الوزراء بموجب المواد (

)١(١/٣/٢٠١١) الصادر في ٢٠١١/اتحادیة/٢١كتاب المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (

بینت المحكمة في كتابھا الموجھ إلى مجلس النواب العراقي بان القرار المرقم 
في مضامینھ عن القرار الذي لم یكن مختلفاً ١٨/١/٢٠١١) المؤرخ في ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨(

) من ٨٠، وان المادة (٩/٦/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/ت/٢٢٨أصدرتھ المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (
الدستور تشیر إلى اختصاص مجلس الوزراء بتخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة ، والخطط 

الإشراف على عمل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ، وان ذلك الإشراف لا العامة ، و
یخل باستقلالیة عمل الھیئات المستقلة من النواحي المھنیة والإداریة والمالیة ، أي أن كتاب 

) وأصر وأكد على مرجعیة ھیئة ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨عن القرار (المحكمة المذكور جاء مدافعاً 
جلس الوزراء ، بالإضافة إلى انھ حاول إزالة التناقض بین القرار المرقم النزاھة إلى م

) الصادر في ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨والقرار المرقم (٩/١٠/٢٠٠٦) الصادر في ٢٠٠٦/ت/٢٢٨(
إلا انھ لم یفلح في ذلك .١٨/١/٢٠١١

المطلب الثاني
الطبیعة القانونیة لھیئة النزاھة

وعملھا من الناحیة القانونیة ، كان لابد من التطرق إلى تحدید للتعرف على ھیئة النزاھة 
، وكما نعرف بان ھیئة النزاھة ھیئة مستقلة إلا أن السلطة التنفیذیة تقدم لھا الطبیعة القانونیة لھا

العدید من الإمكانیات البشریة والمادیة اللازمة لقیامھا بعملھا في منع الفساد ومكافحتھ ، ولغرض 
ى حقیقة طبیعتھا القانونیة یتطلب الرجوع إلى القانون الذي یحكم عملھا والنصوص الوصول إل

الدستوریة التي حددت الجھة التي تتبعھا الھیئة .
الذي یؤسس للطبیعة للھیئة ، نجد بان المبدأ الأساسففي ظل القانون التنظیمي المؤسس

، فالھیئة إذن جھاز حكومي وھي بھذا )٢(ومستقلاً منفصلاً اً حكومیاً القانونیة للھیئة بكونھا جھاز
المعنى تخضع لما تخضع لھ باقي الأجھزة الحكومیة من قواعد وأحكام وقوانین ، فیكون لوزیر 

ھا لما یخضع لھ والسلطات المنصوص علیھا في قانون الملاك ، ویخضع موظفالمالیة علیھا مثلاً 
ضوعھم لقانون الخدمة المدنیة ، وقانون انضباط الدولة والقطاع العام من أنظمة وقواعد كخوموظف

موظفي الدولة والقطاع العام .
نجده قد قسم الوثیقة الدستوریة إلى ستة أبواب ٢٠٠٥وبعد إقرار دستور جمھوریة العراق لعام 

خصص الباب الثالث منھا للسلطات الاتحادیة التي قسمھا إلى السلطات التشریعیة والتنفیذیة 
لھذا الباب اً رابعلكل سلطة من ھذه السلطات ، وأضاف فصلاً مستقلاً وخصص فصلاً والقضائیة ،

واسماه ( الھیئات المستقلة ) وذكر فیھ الأحكام المتعلقة بالھیئات المستقلة بضمنھا ھیئة النزاھة 

على الرابط  ــ مجلس القضاء الاعلىللسلطة القضائیة العراقیة) للاطلاع على الكتاب ینظر الموقع الالكتروني ١(
http://www.synisys.com/hjc/index.jsp?sid=3&nid=80&y=2011&m=2&d=8&lng=ku ،

. ٢٦/٣/٢٠١٣آخر زیارة في 
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ٣سم (الق)٢(

.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة)  المرقم 



٣٧
والتي أخضعھا إلى رقابة مجلس النواب بقولھ (تعد المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ، والمفوضیة 
العلیا المستقلة للانتخابات ، وھیئة النزاھة ، ھیئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم 

مرتبطة بإحدى ، وھذا یعني أن الدستور العراقي استبعد أن تكون ھیئة النزاھة) ١(أعمالھا بقانون) 
ھمبعضوالقضائیة ) ، ولعل ھذا ما دفع السلطات الثلاث التقلیدیة في الدولة ( التشریعیة والتنفیذیة 

إلى عدھا سلطة جدیدة مختلفة عن السلطات الثلاث التقلیدیة في الدولة ، والتي یمكن تسمیتھا 
ذلك لان تمتع ھیئة النزاھة باستقلال ، إلا أن فكرة السلطة الرابعة فكرة منتقدة و) ٢(بالسلطة الرابعة 

واضح تجاه السلطات الأخرى لا یدل على تمتعھا بصفة السلطة الرابعة ، وإنما تمتعھا بھذه الصفة 
عن تدخلات الحكومة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى الھدف منھ تمكینھا من أداء وظیفتھا بعیداً 

ادیة على سبیل الحصر بقولھ (تتكون السلطات نجد أن الدستور العراقي النافذ حدد السلطات الاتح
الاتحادیة ، من السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، تمارس اختصاصاتھا ومھماتھا على 

، بالإضافة إلى أن فكرة السلطة الرابعة بحاجة إلى نص )٣(أساس مبدأ الفصل بین السلطات) 
ما لم نجده في دستور جمھوریة العراق لعام دستوري واضح یشیر إلى كونھا سلطة رابعة ، وھذا 

٢٠٠٥.
، نجده قد نص على أن (ھیئة النزاھة ٢٠١١لسنة ٣٠وبعد صدور قانون ھیئة النزاھة رقم 

ھیئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، ولھا شخصیة معنویة واستقلال مالي وإداري ، 
مع أحكام الدستور بعدم النص على ، وھذا القانون جاء متفقاً )٤(ویمثلھا رئیسھا أو من یخولھ)

ارتباط ھیئة النزاھة بإحدى السلطات الثلاث التقلیدیة في الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) ، 
وإنما أخضعھا لرقابة مجلس النواب ، ولھا شخصیة معنویة وترتب على منحھا ھذه الشخصیة 

منھا أن یكون لھا ممثل عن إرادتھا ، ولھا ذمة مالیة ) ٥(نون المدني حسب القابمجموعة نتائج 
مستقلة ، وتتمتع بأھلیة الأداء ولھا حق التقاضي .

بان ھیئة النزاھة تعد بمثابة سلطة قضائیة أو شبھ قضائیة ، لما تتمتع بھ من بعضھموقد یرى 
، )٦(نافذ بموجب الفصل الثالث منھ إجراءات تحقیقیھ لمكافحة الفساد والتي نص علیھا قانونھا ال

مما جعلھا تندرج تحت مظلة السلطة القضائیة ، ومن ھذه الإجراءات صلاحیة التحقیق في جرائم 
الفساد ، وترجیح اختصاصھا التحقیقي في ھذه الجرائم على اختصاص الجھات التحقیقیة الأخرى 

اخلي ، ولھا استخدام وسائل التقدم العلمي والتي بضمنھا الجھات التحقیقیة العسكریة وقوى الأمن الد
عامة بتزوید لجمع الأدلة والتحري عن الجریمة والتحقیق فیھا ، وإلزام دوائر ومؤسسات الدولة ال

وثائق وأولیات ومعلومات التي تتعلق بالقضیة التي یراد التحري أو التحقیق الھیئة بما تطلبھ من
لتحقیقیة التي منحت للھیئة في سبیل أداء مھامھا في مكافحة فیھا ، وإذا رجعنا إلى ھذه الإجراءات ا

ساد بواسطة احد محققیھا تكون الفساد لتبین بان الصلاحیة التي تملكھا الھیئة للتحقیق في جرائم الف
، الذي لھ وحده دون غیره سلطة اتخاذ القرار الفاصل في ) ٧(إشراف قاضي التحقیق المختص ب

انتھاء التحقیق فیھا وما على محقق النزاھة إلا تنفیذ ذلك ، بالإضافة الى ان الدعوى الجزائیة بعد 
ور قرار فاصل في الدعوى دور ھیئة النزاھة في التحقیق في جرائم الفساد ینتھي عند صد

.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٠٢نص المادة () ١(
.٣٥سابق ، ص المرجع الھشام جمیل كمال أرحیم ، ) ٢(
.٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام ) من ٤٧نص المادة () ٣(
.٢٠١١) لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم (٢) نص المادة (٤(
المعدل ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٥١لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٤٨المادة ()٥(

. ٨/٩/١٩٥١في ٣٠١٥
. ٢٠١١) لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم (١٥،١٤،١٣،١٢،١١المواد ()٦(
) من القانون ذاتھ .١١) الفقرة (أولا) من المادة (٧(



٣٨
، بمعنى أن ما یصدر من ھیئة النزاھة من إجراءات تحقیقیھ لا تصل الى درجة الحكم الجزائیة

جیة الامر المقضي بھ حتى یمكن القول بان ھیئة النزاھة تعد بمثابة سلطة حعلى القضائي الحائز 
قضائیة . 

وبالرجوع إلى قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا التي سبق بیان تفاصیلھا في المطلب الأول من 
أشار ٩/١٠/٢٠٠٦) الصادر في ٢٠٠٦/ت/٢٢٨، نجد أن قرار المحكمة المرقم ()١(ھذا المبحث 

غیر القانون ، أي انھ استبعد أن تكون یر نفسھا بنفسھا لا سلطان علیھا ھیئة النزاھة تدإلى أن 
مرتبطة بإحدى السلطات التقلیدیة  في الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) ، أما قرارھا المرقم 

علاه مع القرار المذكور في أ، فقد جاء متناقضاً ١٨/١/٢٠١١) الصادر في ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨(
ة التنفیذیة على أعمالھا عندما قضى بمرجعیة ھیئة النزاھة إلى مجلس الوزراء لغلبة الصف

، وھذا یعني بأنھ اتبعھا إلى أحدى السلطات التقلیدیة في الدولة ألا وھي السلطة التنفیذیة .ونشاطھا
یة العراق لعام ومن جانبنا نرى في تحدید الطبیعة القانونیة لھیئة النزاھة وفقا لدستور جمھور

، غیر مرتبطة بسلطة وإداریاً وقانونھا النافذ ، بأنھا أحدى مؤسسات الدولة ، مستقلة مالیاً ٢٠٠٥
غیر نفسھا بنفسھا ، لا سلطان علیھا قضائیة ، تدیرمتنفیذیة أممعینة أیا كانت السلطة تشریعیة أ

الدولة فھي لا تعمل بمعزل عن القانون مع وجود تعاون مشترك بینھا وبین السلطات الثلاث في 
السیاسة العامة للدولة ، بل یتوجب علیھا تنفیذ سیاستھا بما یخدم المصلحة العامة للدولة كونھا جزء 
لا یتجزأ من أجھزة الدولة تمارس عملھا خدمة للصالح العام والحفاظ على أموال الدولة ، مع بقاء 

ة النزاھة لأجل ضمان عدم استبدادھا وشعورھا حق السلطة التشریعیة في الرقابة على اعمال ھیئ
بشكل مستمر بوجود رقیب یمثل الشعب یراقب أعمالھا ویحاول ضمان ممارسة اختصاصھا وفقاً 
للصلاحیات المخولة لھا ، ویتجلى التعاون بین ھیئة النزاھة والسلطة القضائیة في أسمى صورھا 

الھیئة وإصدار القرارات دعاوىللنظر في عندما یتم انتداب القضاة من مجلس القضاء الأعلى 
المناسبة بشأنھا . 

والسبب في ذلك أن النظام بعضھموقد یبدو عدم ارتباط الھیئة بجھة ما غیر مقبول لدى 
مفھوم وجوب ارتباط جمیع الأجھزة على المركزي الذي أدار بھ النظام السابق الدولة العراقیة ركز 

والدوائر بجھة ما ، وھذا أمر یستسیغھ الحكم المركزي ، في حین أن الدولة الدیمقراطیة تقوم على 
مفھوم المؤسسات القانونیة المستقلة التي تخضع للقانون وحده الذي یحكمھا وینظم عملھا دون 

مؤسسات الدولة الدیمقراطیة المستقلة ، لذلك تعد الھیئة أحدى )٢(حاجة لارتباطھا بجھة ما 
، متخصصة في مجال منع الفساد ومكافحتھ معاونة للحكومة تستعین بھا الخاضعة لسیادة القانون

في انجاز اعمال دقیقة وفنیة في الرقابة على مؤسسات الدولة .

المبحث الثالث
علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الرقابیة

إن نظام منع الفساد ومكافحتھ في العراق نظام متطور استمد صیاغتھ من أحدث الأفكار 
القانونیة السائدة في المجتمع ، ومنھا المبادئ القانونیة التي جاءت بھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

سائدة في والتي خرجت فیھا على الكثیر من المبادئ القانونیة التقلیدیة ال، ٢٠٠٣الفساد لعام 

.من رسالتنا٣٦ــ٣٥ــ٣٤ینظر ص ) ١(
.٣سابق ، ص المرجع الرحیم حسن العكیلي ــ علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الحكومیة ، )٢(



٣٩
المجتمع بعد أن فشلت ھذه في منع الفساد ومكافحتھ كونھا تتسم بالسریة التامة والاحتیاط وترتكب 

.)١(عادة من أفراد على قدر من التعلیم والوعي وبما یمكنھم من إخفاء معالم الجریمة 
تب المفتشین تم إنشاء مؤسسات معنیة بمكافحة الفساد تمثلت بھیئة النزاھة ومكا٢٠٠٣فبعد عام 

العمومیین ، بالإضافة إلى تفعیل دور القائمة منھا والتي تمثلت بدیوان الرقابة المالیة .
وتقوم العلاقة بین ھذه الھیئات (ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین 

ھا في سبیل منع العمومیین) على أساس التعاون فیما بینھا ، حیث إن لكل منھما مھمة محددة تقوم ب
ا ، بل أن عمل احدھا مكمل لعمل الاخرى ، وھذا تھ ، ولا یتداخل العمل فیما بینھالفساد ومكافح

لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام التعاون فیما بین ھذه الأجھزة الرقابیة جاء تكریساً 
د یلزم من تدابیر لتشجیع التعاون بقولھا (تتخذ كل دولة طرف ، وفقا لقانونھا الداخلي ، ما ق٢٠٠٣

بین سلطاتھا العمومیة ، وكذلك موظفیھا العمومیین ، من جانب أو سلطاتھا المسؤولة عن التحقیق 
.)٢(في الأعمال الإجرامیة وملاحقة مرتكبیھا ، من جانب آخر ...)

:بحث إلى مطلبین منقسم ھذا اللاقة بین الأجھزة الرقابیة ، سولتسلیط الضوء على ھذه الع
نتناول في المطلب الأول العلاقة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ، وفي المطلب الثاني 

العلاقة بین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین .

المطلب الأول
العلاقة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة

بدیوان الرقابة المالیة ، یتوجب علینا بیان مفھوم ھیئة النزاھة قبل إیضاح علاقة ھیئة النزاھة 
ودیوان الرقابة المالیة ، وبما إن ھیئة النزاھة ھي موضوع ھذا الفصل وتم الحدیث عنھا في 

نبین بشيء من الإیجاز مفھوم فسلھا ، منھ ، وما ھذا المبحث إلا تكریسٌ المبحث الأول والثاني
دیوان الرقابة المالیة .

یعد دیوان الرقابة المالیة من أقدم المؤسسات المالیة والدستوریة في العراق حیث نصت علیھ 
من ضمن الھیئات المستقلة عدّھاجمیع الدساتیر العراقیة ومنھا الدستور الحالي النافذ والذي 

ھذا الدیوان الجھة العلیا للتدقیق المالي والحسابي الذي یعنى دویع. )٣(وربطھا بمجلس النواب 
، وذلك لكونھ الرقیب على المال )٤(بالكشف عن أعمال الفساد والغش والتبذیر وإساءة التصرف 

، فھو یسعى للحفاظ )٥(العام وأعمال الجھات الخاضعة لرقابتھ وتدقیقھ في جمیع أرجاء العراق 
ر أو التبذیر أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامھ ، وتطویر كفاءة على المال العام من الھد

أداء الجھات الخاضعة للرقابة ، والمساھمة في استقلالیة الاقتصاد ودعم نموه واستقراره ، ونشر 
أنظمة المحاسبة والتدقیق المستندة على المعاییر القابلة للتطبیق على الإدارة والمحاسبة والتدقیق 

.)٦(للرقابة لمحاسبي والرقابي للجھات الخاضعةاسبیة ورفع مستوى الأداء اوالنظم المح

.١٨٠سابق ، ص المرجع ال) د. سالم محمد عبود ، ١(
.٢٠٠٣) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٣٨) نص المادة (٢(
.٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٠٣الفقرة (أولا، ثانیا) من المادة () ٣(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢١) الفقرة (ثانیا) من المادة (٤(
في ٤٢١٧المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠١١لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ٣) المادة (٥(

١٤/١١/٢٠١١ .
) من القانون ذاتھ . ٤) المادة (٦(



٤٠
نبین علاقة ھیئة النزاھة بدیوان الرقابة المالیة ، من خلال بیان أوجھ التعاون والرقابة وس

المتبادلة ما بین الطرفین ، حیث سنخصص الفرع الأول إلى بیان أوجھ التعاون ونخصص الفرع 
رقابة المتبادلة .ثاني لتوضیح الال

الفرع الأول
التعاون بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة

في العراق (ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین ةأن الأجھزة الرقابیة الثلاث
العمومیین) لا یمكن أن تحقق أھدافھا المرسومة لھا بموجب القانون ما لم تتعاون فیما بینھا ، وذلك 
لان نظام مكافحة الفساد في العراق نظام متكامل یقوم على التعاون بین ھذه الأجھزة الثلاثة وصولاً 

اً خاذ الإجراء المناسب لمنع الفساد أو مكافحتھ ، حیث أن لكل جھاز من ھذه الأجھزة دورإلى ات
لھ بموجب القانون یقوم بھ ، وعند انتھاء دور جھاز ما یبدأ دور الجھاز الآخر لیكمل اً مرسوم

زاھة بعضھا الآخر ولا یتداخل العمل فیما بینھا ، لذلك نجد أن المشرع العراقي في قانوني ھیئة الن
على وضع أسس ھذا التعاون لضمان نجاح جھودھم في رقابة المالیة النافذین ، قد حرصودیوان ال

منع الفساد ومكافحتھ .
على أن (تؤدي الھیئة واجباتھا في میدان منع الفساد النافذ حیث نص قانون ھیئة النزاھة 

، ومن ھذا النص )١(العمومیین)ومكافحتھ بالتعاون مع دیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین 
یتضح بان القانون قد ألزم ھیئة النزاھة عند قیامھا بواجباتھا في میدان منع الفساد ومكافحتھ أن 
تتعاون مع دیوان الرقابة المالیة ، وقد أشار قانون ھیئة النزاھة النافذ إلى آلیة ھذا التعاون وبین أن 

التدقیق على حسابات الجھات الخاضعة لرقابتھ والتحقق من الدیوان عند قیامھ بمھامھ في الرقابة و
سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلیة تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات ، ویكتشف اثناء 
ذلك أن ھناك أعمال غش وتبذیر وإساءة تصرف ، علیھ أن یودع جمیع الأدلة إلى المفتش العام 

ه بإجراء التحري والتحقیق الإداري اللازم لذلك ، فإذا توصل إلى ، لیقوم الأخیر بدور)٢(المختص 
، لتقوم الھیئة باتخاذ الإجراءات التحقیقیة )٣(وجود جریمة ما علیھ أن یخبر ھیئة النزاھة بھا 

ومن جانب ، ھذا من جانب )٤(المناسبة بشأن التحقیق في الدعوى كونھا الجھة المختصة في ذلك 
ة عند قیامھا بالتحقیق في جرائم فساد وكانت الجرائم ذات طابع مالي آخر فان ھیئة النزاھ

ومحاسبي ، فلھا أن تطلب من دیوان الرقابة المالیة إجراء التدقیق المالي والمحاسبي بعد تزویدھم 
بكافة الوثائق والأولیات والمعلومات اللازمة لتمكینھا من أداء عملھا في التدقیق وتزوید الھیئة 

بالنتائج .
أما قانون دیوان الرقابة المالیة النافذ فقد نص على أن (یعد الدیوان خطة سنویة شاملة لإنجاز 
المھام الرقابیة الموكلة إلیھ طبقا لأحكام ھذا القانون تتضمن الآتي : ثانیا : مجال التعاون مع ھیئة 

ن أن یضع خطة سنویة ، أي أن القانون قد ألزم الدیوا)٥(النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین)
النزاھة ، وما ھذا شاملة لإنجاز مھامھ الرقابیة على أن تتضمن ھذه الخطة مجال التعاون مع ھیئة

من المشرع العراقي على تعزیز مجال التعاون بین الھیئة والدیوان ، وقد أشار النص إلا حرص
ن الجھة الخاضعة لرقابة وتدقیق قانون الدیوان النافذ إلى آلیة تعاون الھیئة معھا ، عندما بین با

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢١) نص الفقرة (أولا) من المادة (١(
) من القانون ذاتھ .٢١ثالثا) من المادة () الفقرة (٢(
) من القانون ذاتھ .٢١) الفقرة (رابعا) من المادة (٣(
) من القانون ذاتھ .٢١) الفقرة (خامسا) من المادة (٤(
.٢٠١١لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ٧) نص الفقرة (ثانیا) من المادة (٥(



٤١
الدیوان إذا امتنعت عن تقدیم السجلات والبیانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقیق فعلى الدیوان 

مع بیان إشعارھا ومكتب المفتش العام فیھا بضرورة تقدیمھا ما مطلوب منھا خلال عشرین یوماً 
، وإذا لم یقتنع الدیوان بأسباب الامتناع عن تقدیم السجلات فلھ إشعار ھیئة )١(أسباب الامتناع 

، )٢(النزاھة لإجراء التحقیق بذلك وإلزام الجھة الممتنعة على تقدیم السجلات والبیانات المطلوبة 
ناك ھذا وقد أجاز القانون لدیوان الرقابة المالیة عندما یقوم بعملھ بالرقابة والتدقیق ویكتشف أن ھ

مخالفة ، أن یطلب من المفتش العام أو ھیئة النزاھة إجراء التحقیق واتخاذ الإجراءات اللازمة 
، أما إذا كانت المخالفة المالیة التي تم اكتشافھا تشكل جریمة فان القانون )٣(لإزالة المخالفة وأثارھا 

حسب بھة المختصة كل ألزم الدیوان أن یقوم بأخبار الادعاء العام أو ھیئة النزاھة أو الج
. )٤(اختصاصھ لاتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة بشأنھا 

الفرع الثاني
الرقابة المتبادلة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة

تخضع ھیئة النزاھة إلى رقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة من الناحیة المالیة والمحاسبیة 
الرقابة تخضع الھیئة لرقابة وتدقیق دیوانقانون الھیئة الذي نص على انھ (في حسب ما جاء بو

، )٥(والجمھور)الإعلامالمالیة ، الذي یرفع تقاریره بشأنھا إلى مجلس النواب ، ویعلنھا إلى وسائل
حسابات الھیئة خضوعوكذلك نص قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق على ، 

.)٦(للتدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة 
ویفسر عدم قبولھم لذلك بأنھ كیف تقوم جھة ما بعضھموقد تبدو ھذه النتیجة غیر مقبولة لدى 

بالرقابة والتدقیق على ھیئة النزاھة وھي الجھة التحقیقیة المخولة من بین الجھات الثلاث لاتخاذ 
لجزائیة المناسبة بشأن التحقیق في جرائم الفساد ، وھي المعنیة بمنع الفساد الإجراءات التحقیقیة ا

ومكافحتھ ، إلا إننا إذا علمنا بان الھیئة تعد دائرة من دوائر الدولة وتتصرف بالأموال العامة إنفاقاً 
لموازنتھا ، وان دیوان الرقابة المالیة یقوم بالرقابة والتدقیق على جمیع مؤسسات ودوائر طبقاً 

أو أو تمویلاً أو تخطیطاً الدولة والقطاع العام أو أیة جھة تتصرف في الأموال العامة جبایة أو إنفاقاً 
فاظ على المال العام ، وتسعى إلى الح) ٧(صیرفة أو تجارة أو أنتاج أعیان أو إنتاج السلع والخدمات 

العام من الھدر أو التبذیر أو سوء التصرف ، فانھ یكون من الطبیعي والمنطقي خضوع ھیئة 
النزاھة لرقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة ، بل یتوجب على ھیئة النزاھة إضافة إلى ذلك أن تكون 

نفاق العام للتأكد من أولى الدوائر التي تتعاون مع الدیوان في سبیل فحص وتدقیق معاملات الإ
سلامتھا ، وعدم تجاوزھا الاعتماد المقرر لھا في الموازنة ، وان أموالھا تم استخدامھا في 
الأغراض المخصصة لھا ، وعدم حصول ھدر أو تبذیر أو سوء تصرف فیھا ، وذلك لان وظیفة 

لم تمنع الفساد الھیئة في الأساس ھي منع الفساد ومكافحتھ فكیف تبدأ بھذا العمل الشاق وھي 
من الناحیة وتكافحھ داخل مؤسستھا ، إلا إن رقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة یجب أن تكون

لھا بما ان، ومن جانب آخر فان ھیئة النزاھةھذا من جانب بحدود القانون المالیة والمحاسبیة 

) من القانون ذاتھ .١٢دة () الفقرة (ثانیا) من الما١(
) من القانون ذاتھ .١٢) الفقرة (ثالثا) من المادة (٢(
)  من القانون ذاتھ .١٤) المادة (٣(
) من القانون ذاتھ .١٦) المادة (٤(
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢٧) نص المادة (٥(
.٢٠١١لسنة ٣دستان ـ العراق رقم العامة للنزاھة لإقلیم كور) من قانون الھیئة والعشرونالمادة (الثالثة)٦(
.٢٠١١لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ٨الفقرة (أولا) من المادة ()٧(



٤٢
التحقیق في جرائم فانھ یكون من ضمن اختصاصھا ، )١(صلاحیة التحقیق في أي جریمة فساد 

دائرة من دوائر الدولة التي تشملھا رقابة ھیئة وصفھاالفساد المتعلقة بدیوان الرقابة المالیة ، ب
النزاھة ، بالإضافة إلى أن الدیوان ملزم بان یقدم للھیئة ما تطلبھ من وثائق بالدعوى التي یجري 

، إلا أن )٢(اء مھمتھا في مكافحة الفساد التحري أو التحقیق فیھا ، وان یتعاون معھا لتمكینھا من أد
تدخل في عملھا وان تأن لا ام الفساد التي تصیب الدیوان علیھالھیئة عندما تقوم بالتحقیق في جرائ

.)٣(حترم صلاحیاتھا واختصاصاتھا ت
یة ومن كل ما تقدم في أعلاه یتضح بان ھناك رقابة متبادلة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المال

كل بحسب اختصاصھ ، فالدیوان یمارس الرقابة على الھیئة من الناحیة المالیة والمحاسبیة ، 
حدھما یكمل الآخر .أالتحقیق بجرائم الفساد بمعنى ان والھیئة تمارس الرقابة على الدیوان في 

المطلب الثاني
العلاقة بین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین

نبین بشيء من الإیجاز بمكاتب المفتشین العمومیین ، سعلاقة ھیئة النزاھة فيالبحثقبل 
مفھوم مكاتب المفتشین العمومیین . 

مكاتب المفتشین العمومیین من المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد التي أسست بموجب أمر  تعد
، حیث تم بموجب ھذا الأمر إنشاء )٤(٢٠٠٤لسنة ٥٧سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

، الذي یتقاضى ) ٥(مكتب للمفتش العام داخل كل وزارة من الوزارات العراقیة برئاسة مفتش عام 
، وكان الغرض من إنشاء ھذه المكاتب إخضاع أداء الوزارات ) ٦(راتب ومخصصات وكیل وزارة 

مسؤولیة والنزاھة الوزارات لإجراءات المراجعة والتدقیق والتحقیق بغیة رفع مستویات ال
والإشراف في أداء الوزارات ، ومنع وقوع أعمال التبذیر والغش وإساءة استخدام السلطة 

، ولغرض تمكین مكاتب )٧(والحیلولة دون وقوعھا والتعرف علیھا وعلى الأعمال المخالفة للقانون 
ل بأعمال مكاتب المفتشین العمومیین من القیام بأعمالھم بصورة سلیمة دون التجاوز أو التدخ

الوزارة التابعین لھا ، فقد بین القانون جملة من المھام التي یتوجب علیھم القیام بھا ومنھا فحص 
ومراجعة سجلات الوزارة وكل ما تقوم بھ من نشاط من اجل ضمان النزاھة والشفافیة والكفاءة في 

المصروفات وكفاءة عملیاتھا ، ومراجعة وتدقیق عملیات الوزارة ومھامھا من منظور حسن تدبیر 
وفعالیة الأداء ، وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذیر وإساءة استخدام السلطة وسوء 
التدبیر من أي مصدر ، وإجراء التحقیق الإداري بشأنھا ، وإحالة النتائج إلى الجھات الإداریة 

، ویرفع المفتشون العمومیون ) ٨(والنیابیة المناسبة لاتخاذ الإجراءات المدنیة والجنائیة والإداریة
بشأنھا ، وفي حال ردود شكاوى أو تقاریرھم إلى الوزیر المعني مباشرة لاتخاذ ما یراه مناسباً 

التصرف فعلى المفتش العام رفعھا إلى ھیئة النزاھة یدعي فیھا أن الوزیر المعني أساءبلاغات 

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٣،١١) الفقرة (اولا) من المادتین (١(
القانون ذاتھ .) من ١٥) الفقرة (أولا) من المادة (٢(
) من القانون ذاتھ .١٥) الفقرة (ثانیا) من المادة (٣(
لسنة ٣٩٨٢في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٤لسنة ٥٧) نشر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٤(

٢٠٠٤.
) من الامر ذاتھ .٢) من القسم (١) الفقرة (٥(
لسنة ٣٩٩٥المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٥لسنة ١٩الوزراء المرقم الفقرة (ثالثا) من امر مجلس )٦(

٢٠٠٥.
.٢٠٠٤لسنة ٥٧) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)  المرقم ١) القسم (٧(
) من الامر ذاتھ .٥) القسم (٨(



٤٣
: ، ویستند المفتش العام في كتابة تقاریره على مصدرین ) ١(لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنھا

احدھما الشكاوى التي یتسلمھا مباشرة عن طریق مكتبھ أو عن طریق الصحافة أو الإحالة إلیھ من 
.) ٢(إي جھة كانت ، والأخرى جولاتھ التفتیشیة التي یقوم بھا

عمومیین بصورة فعالة ، فان ومن اجل تنفیذ الوظائف والمھام المناطة بمكاتب المفتشین ال
القانون منحھم مجموعة من الصلاحیات ، والتي تتمثل في إمكانیة الوصول بدون قید إلى جمیع 
المواقع التابعة إلى الوزارة بضمنھا المواقع التي یخضع دخولھا لقیود محدودة وتلك التي یحظر 

والخطط والتوقعات والعقود دخولھا ، والاطلاع على السجلات وبیانات المعلومات والتقاریر 
والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى بما في ذلك البیانات الالكترونیة ، وإمكانیة الوصول إلى 

بعد العاملین في الوزارة وسلطة إصدار طلبات استدعاء الشھود ، والاستماع إلى أقوالھم وتدوینھا 
راز السجلات والأوراق الرسمیة والمدونات ھم الیمین القانونیة ، وإصدار الأوامر الملزمة لإبئأدا

والوثائق بما في ذلك البیانات الالكترونیة ، وقدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئیس 
الوزارة على تبلیغ مكتب فيأي جھاز حكومي لأغراض تتعلق بالعمل ، وسلطة إلزام العاملین 

غش والتبذیر وإساءة استخدام الموارد والفساد وأعمال المفتش العام بالمعلومات المتعلقة بأعمال ال
.)٣(مخالفة للقانون 

نبین علاقة ھیئة النزاھة بمكاتب ن ، سوبعد توضیح موجز عن مكاتب المفتشین العمومیی
ن وإقالة المفتشین یالمفتشین العمومیین من خلال بیان أوجھ التعاون بین الطرفین وتوضیح آلیة تعی

عن مسألة رقابة ھیئة النزاھة على أعمال مكاتب المفتشین العمومیین ، فلا نرى أن العمومیین ، أما
ھناك ضرورة تستوجب تخصیص فرع مستقل لھا وخاصة بعد أن تحدثنا عن صلاحیة ھیئة 
النزاھة في التحقیق في أي جریمة فساد التي تصیب جمیع مؤسسات ودوائر الدولة ، عند حدیثنا 

على أعمال دیوان الرقابة المالیة في الفرع الثاني من المطلب الأول من ھذا عن رقابة ھیئة النزاھة
بین ھیئة النزاھة ونن ھذا المطلب بیان أوجھ التعاالمبحث ،  لذلك سنتناول في الفرع الأول م

ین وإقالة المفتشین یومكاتب المفتشین العمومیین ، ونتناول في الفرع الثاني دور ھیئة النزاھة في تع
مومیین . الع

الفرع الأول
التعاون بین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین

أن ھیئة النزاھة من الصعب علیھا تحقیق أھدافھا في منع الفساد ومكافحتھ دون الاستعانة 
بمكاتب المفتشین العمومیین ، كون ھذه المكاتب تكون اقرب إلى الفساد من ھیئة النزاھة ، حیث أن 

التي تقوم بھا بالتحقیق والتدقیق والتقییم والتفتیش تكون بصورة دوریة ، مما یسھل الإجراءات
علیھا اكتشاف الفساد الذي یصیب مؤسساتھا ، بالإضافة إلى أن نطاق عمل كل مكتب من ھذه 
المكاتب یكون بحدود المؤسسة التي یتبعھا دون امتداده إلى جھة أخرى ، مما یسھل على ھذه 

الات الفساد ، وھذا بخلاف طبیعة عمل ھیئة النزاھة التي لا تقوم بإجراءاتھا في المكاتب حصر ح
التحقیق بجرائم الفساد إلا إذا وصل إلى علمھا أن جریمة ما قد ارتكبت ، كما أن نطاق عملھا یمتد 
إلى جمیع مؤسسات ودوائر الدولة ، لذلك فأنھا تكون بأمس الحاجة إلى مكاتب المفتشین العمومیین 

ذا من جانب ، ومن جانب آخر فان الإجراءات التي تقوم بھا مكاتب المفتشین العمومیین تكون ھ

) من الامر ذاتھ .  ٣) من القسم (١) الفقرة (١(
وما بعدھا .١٥٢سابق ، ص المرجع النظر كلاویش مصطفى إبراھیم الزلمي ، ) للمزید من التفاصیل ی٢(
.٢٠٠٤لسنة ٥٧) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٦) القسم (٣(



٤٤
اً جزائیاً محصورة بالجانب الإداري فقط فإذا ما توصلت من خلال تحقیقھا الإداري أن ھناك عنصر

في الموضوع الجاري التحقیق بشأنھ ، توجب علیھا إحالة الموضوع إلى ھیئة النزاھة كونھا الجھة 
المخولة في الاستعانة بالإجراءات الجنائیة ، مع عدم الإخلال بحقھا في رفع نتائج تحقیقھا الإداري 

ھیئة النزاھة إلى الوزیر المعني مشفوعة بالتوصیات بفرض العقوبة الإداریة المناسبة ، أي أن 
تكمل العمل الذي بدأتھ مكاتب المفتشین العمومیین .

ولھذا نجد أن قانون ھیئة النزاھة النافذ قد ألزم الھیئة بالتعاون مع مكاتب المفتشین العامیین 
ة المالیة بقولھ (تؤدي الھیئة واجباتھا في میدان منع الفساد ومكافحتھ بالتعاون مع دیوان الرقاب

، وكذلك ألزم دیوان الرقابة المالیة بان یودع جمیع الأدلة عن أعمال )١(العامین)شینومكاتب المفت
إجراء ، لیقوم الأخیر بالتحري و) ٢(الغش والتبذیر وإساءة التصرف إلى المفتش العام المختص 

طة ویقدم نتائج التحقیق إلى الوزیر المعني أو رئیس الجھة غیر المرتبالتحقیق الإداري حول ذلك ،
، وذلك لكون ھیئة النزاھة )٣(بوزارة ، وعلى المفتش العام إخبار ھیئة النزاھة بكل ما یعد جریمة 

(ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب یة المختصة من بین الجھات الثلاثالجھة التحقیقعدت
المفتشین العمومیین) لاتخاذ الإجراءات التحقیقیة الجزائیة المناسبة بشان التحقیق في جرائم 

.)٤(الفساد 
(قانون المفتشین العمومیین) ٢٠٠٤لسنة ٥٧أما أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

ام مكاتب المفتشین العمومیین التعاون الكامل مع ھیئة النزاھة بقولھ (التعاون فقد ذكر أن من بین مھ
الكامل مع الھیئات والجھات المعنیة بتطبیق القانون ومع المحققین والمحاكم والمفوضیة العراقیة 

، ومن ھذا النص یتضح أن على المفتش )٥(المعنیة بالنزاھة العامة لمساعدتھا على تأدیة مھامھا)
عام التعاون الكامل مع ھیئة النزاھة فیما تطلبھ من معلومات أو وثائق أو تكلیفھا بإجراء التحقیق ال

الإداري في جرائم الفساد .
المذكور ، أن المفتش العام عند وروده شكاوى أو ن أوجھ التعاون التي ذكرھا الأمرومن بی

لاتخاذ الإجراءات تھا إلى ھیئة النزاھة، علیھ إحالمعلومات تفید بان الوزیر المعني أساء التصرف 
، حتى لا یكون الوزیر ھو الخصم والحكم في آن واحد ، ولكون الأمر المذكور )٦(المناسبة بشأنھا 

قد ألزم المفتش العام القیام بمھام واسعة في التحقیق والتدقیق والتقییم والتفتیش ، نجده قد منح 
المفتش العام میزة تمكنھ من القیام بعملھ دون منعھ أو عرقلتھ من ذلك ، وتتمثل ھذه المیزة في إن 

ي فرد أو تنظیم منع أو عرقل المفتش العام من القیام بإعمالھ المصرح لھ القیام بھا واللازمة أ
للاستھلال أو تنفیذ أو استكمال إجراءات التدقیق المالي أو التحقیق أو المراجعة أو الحیلولة دون 
حصولھ على الوثائق المتصلة بموضوع الفساد ، فانھ سوف یخضع للتحقیق من قبل ھیئة 

للتعاون فیما بینھ وبین ھیئة النزاھة إلا تعزیزٌ تي منحت للمفتش العام، وما ھذه المیزة ال)٧(النزاھة 
النزاھة والتي تصب في خدمة المصلحة العامة .

٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢١) نص الفقرة (أولا) من المادة (١(
لقانون ذاتھ .) من ا٢١) الفقرة (ثالثا) من المادة (٢(
) من القانون ذاتھ .٢١) الفقرة (رابعا) من المادة (٣(
) من القانون ذاتھ .٢١) الفقرة (خامسا) من المادة (٤(
.٢٠٠٤لسنة ٥٧) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٥) من القسم (١٦) نص الفقرة (٥(
) من الامر ذاتھ .٣) من القسم (١) الفقرة (٦(
) من الامر ذاتھ .٣) من القسم (٢) الفقرة (٧(



٤٥
الفرع الثاني

ن وإقالة المفتشین العمومیینیتعی
في الترشیح أولاً نبحث تھم ، سین المفتشین العمومیین وإقالیلبیان دور ھیئة النزاھة في تع

.والإقالة ثانیاً 
: الترشیحأولاً 

على أن (یتم بموجب ھذا ٢٠٠٤لسنة ٥٧نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
الأمر إنشاء مكتب للمفتشین العمومیین داخل كل وزارة من الوزارات العراقیة ، یرأسھ مفتش 

نھ لأول مرة من قبل المدیر ی، وأشار الأمر المذكور إلى أن المفتش العام یتم تعی)١(عمومي)
) أعوام ، فإذا أصبح منصب ٥الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، ویشغل مھام منصبھ لفترة (

ن مفتش عام في المنصب الشاغر من قبل الرئیس التنفیذي في الإدارة ییتم تعیالمفتش العام شاغراً 
یة (رئیس الوزراء) على أن یصادق علیھ من قبل السلطة التشریعیة (الجمعیة الوطنیة) العراق

، ویجوز لرئیس الوزراء تمدید المدة إلى خمس سنوات أخرى ، على )٢(بأغلبیة أصوات أعضائھا 
.)٣(أن یصادق علیھ من قبل الجمعیة الوطنیة بأغلبیة أصوات أعضائھا 

٢٠٠٥لسنة ١٩ین تم تعدیلھا بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم إلا إن ھذه الآلیة في التعی
، ومن )٤(بقولھ (لرئیس الوزراء تعین المفتش العام بناءا على ترشیح من المفوضیة العامة للنزاھة)

على ومن ھذا النص یتضح بان أمر تعیین المفتش العام یكون بقرار من رئیس الوزراء بناءاً 
صلاحیة السلطة التشریعیة بالمصادقة على ىالأمر المذكور قد الغھة ، أي إن ترشیح ھیئة النزا

ن المفتشین العمومیین وحسن الاختیار وحمایة تلك ین المفتش العام ، ولضمان المھنیة في تعییتعی
الوظیفة من التأثیرات والضغوط السیاسیة والحزبیة ، فان ھیئة النزاھة تقوم بالترشیح عن طریق 

شكلة لھذا الغرض والتي تتكون من رئیس المجلس المشترك لمكافحة الفساد اللجنة الوزاریة الم
.) ٥(ورئیس دیوان الرقابة المالیة ورئیس ھیئة النزاھة 

: الإقالة ثانیاً 
على انھ (یجوز للوزیر ٢٠٠٤لسنة ٥٧نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

في حال وجود سبب یبرر الإقالة ، ویكون السبب المبرر المعني إقالة المفتش العمومي من منصبھ 
للإقالة ، على سبیل المثال لا الحصر ، العمل المغایر للقانون أو للواجبات الرسمیة وإساءة استخدام 

.)٦(المركز وقبول الرشوة)
ومن ھذا النص یتضح بان صلاحیة إقالة المفتش العام تكون للوزیر المعني في حالة وجود 

لذلك ، وھذا على خلاف التعیین الذي یكون من صلاحیة رئیس الوزراء ، وقد ألزم الأمر سبب 
المذكور الوزیر المعني أن یقوم بتبلیغ رئیس الوزراء والسلطة التشریعیة عن إقالة المفتش العام مع 

تقدیم یر المعني ببیان أسباب الإقالة ، ویجوز لرئیس الوزراء والسلطة التشریعیة أن یكلفوا الوز
عن أسباب الإقالة ، ولرئیس الوزراء والسلطة التشریعیة بأغلبیة أصواتھم أن معلومات إضافیة

تم تعدیلھا بموجب أمر مجلس ، إلا إن ھذه الآلیة في الإقالة أیضاً )٧(یبطلوا مفعول قرار الإقالة 

) من الامر ذاتھ .٢) من القسم (١) نص الفقرة (١(
) من الامر ذاتھ .٢) من القسم (٢،٣الفقرتین ()٢(
) من الامر ذاتھ .٢) من القسم (٥) الفقرة (٣(
.٢٠٠٥لسنة ١٩) نص الفقرة (أولا) من أمر مجلس الوزراء المرقم ٤(
.٣، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٨السنوي لھیئة النزاھة لعام ) التقریر٥(
.٢٠٠٤لسنة ٥٧) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٤) من القسم (١) نص الفقرة (٦(
) من الامر ذاتھ .٤) من القسم (٢) الفقرة (٧(



٤٦
ءا على اقتراح مسبب بقولھ (لرئیس الوزراء إقالة المفتش العام بنا٢٠٠٥لسنة ١٩الوزراء المرقم 

.)١(من مفوضیة النزاھة العامة)
ھا ومنحت لرئیس الوزراء بناءاً ؤومن ھذا النص یتضح بان صلاحیة الوزیر في الإقالة تم إلغا

على اقتراح مسبب من ھیئة النزاھة ، وتمارس ھیئة النزاھة صلاحیتھا في الاقتراح بإقالة المفتش 
لمشكلة لھذا الغرض وھي ذات اللجنة التي تطرقنا إلیھا في العام عن طریق اللجنة الوزاریة ا

الحدیث عن ترشیح المفتشین العمومیین ، أي إن اللجنة الوزاریة المشكلة من رئیس المجلس 
المشترك لمكافحة الفساد ورئیس دیوان الرقابة المالیة ورئیس ھیئة النزاھة ، تنظر في ترشیح 

.) ٢(إلى الإحالة على التقاعد وإقالة المفتشین العمومیین بالإضافة
الذي منح ھیئة ٢٠٠٥لسنة ١٩ومن جانبنا نؤید ما ذھب إلیھ أمر مجلس الوزراء المرقم 

النزاھة صلاحیة ترشیح المفتشین العمومیین واقتراح إقالتھم ، وذلك لكون ھیئة النزاھة اقرب ما 
مباشر معھم من خلال طبیعة عملھم اتصالتكون إلى المفتش العام من أي جھة أخرى ، فھي على 

الذي یكمل احدھما الآخر . 

.٢٠٠٥لسنة ١٩) نص الفقرة (ثانیا) من أمر مجلس الوزراء المرقم ١(
.٣سابق ، ص المرجع ال، ٢٠٠٨لتقریر السنوي لھیئة النزاھة لعام  ا)٢(



٤٧

الفصل الثاني
لھیئة النزاھة في جرائم الفسادموضوعيالاختصاص ال

ان من أھم الاختصاصات التي منحت لھیئة النزاھة في سبیل أداء عملھا في منع الفساد ومكافحتھ 
اك جرائم الفساد على إطلاقھجرائم الفساد ، إلا إن القانون لم یترھو اختصاصھا بالتحقیق في 

أن تحقق في أي جریمة متى ما اعتقدت بأنھا تشكل جریمة فساد ، وإنما حددھا للھیئةبحیث یكون 
بنوع معین من الجرائم أشار إلیھا قانون ھیئة النزاھة النافذ وقبلھ القانون التنظیمي الصادر عن 

على ٢٠٠٤لسنة ٥٥نحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم مجلس الحكم (الم
سبیل الحصر ، وبذلك تحدد اختصاص ھیئة النزاھة في التحقیق بنوع معین من الجرائم لیس لھا 
الخروج علیھا وإلا أصیبت بعیب عدم الاختصاص ، ویقصد بالاختصاص ھنا السلطة التي خولھا 

قواعد الاختصاص وتعدتھا في التحقیق بجرائم الفساد ، زاھة لمباشرة إجراءاالقانون لھیئة الن
بصورة عامة من النظام العام فھي لم توضع لمصلحة الخصوم بل للمصلحة العامة ، ویترتب على 
اعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام ، انھ لا یجوز للخصوم أن یتفقوا على ما یخالفھا ، وان 

دم الاختصاص في أیة حالة كانت علیھا الدعوى وان كان لأول مرة أمام محكمة لھم الدفع بع
التمییز، كما إنھ یتوجب على المحكمة أن تتثبت من اختصاصھا في نظر أیة دعوى مرفوعة إلیھا 
قبل الشروع فیھا ، والحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص متى رأت ذلك حتى وان لم یدفع احد 

، وعلى ھیئة النزاھة التقیید بھذا الاختصاص وعدم التوسع في التحقیق ) ١(یبالخصوم بھذا الع
إن جریمة ما قد ارتكبت وھي لا تدخل لمھابجرائم لا تدخل في اختصاصھا ، أما إذا وصل إلى ع

لموضوع إلى الجھة المعنیة لاتخاذ إجراءاتھا المناسبة في اختصاصھا توجب علیھا إحالة ا
، وبصدد الجرائم التي تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة والتي تشكل جرائم فساد فقد )٢(بشأنھ

) ٤) منھ ، وھي ذات الجرائم التي أوردھا البند (١حددھا قانون ھیئة النزاھة النافذ بموجب المادة (
) من القانون التنظیمي المؤسس للھیئة ، وھي جرائم مذكورة في قانون العقوبات ٢من القسم (

) ، ٣٤١) إلى (٣٠٧، والمنصوص علیھا في المواد () ٣(المعدل ١٩٦٩لسنة ١١١راقي رقم الع
) ، ٢٩٦) و(٢٩٣) و (٢٩٠) و(٢٧٦) و(٢٧٥) و(٢٧٢) و(٢٧١) و(٢٣٤) و(٢٣٣والمواد (

ة والاجتھادیة الفقھیة ) د. حاتم حسن بكار ــ أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعی(١
. سعید حسب الله عبد الله ــ شرح قانون ٥٩٢ـ ٥٩١، ص ٢٠٠٥، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، والقضائیة

. ٢٧١م ، ص ٢٠٠٥ھـ  ــ ١٤٢٦أصول المحاكمات الجزائیة ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 
لعربیة ، القاھرة ، ار النھضة ا، د١١د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون أصول الإجراءات الجنائیة ، ط 

. وللمزید من التفاصیل ینظر في ھذا الشأن د. صباح مصباح محمود السلیمان ــ قانون ٣٥٠، ص ١٩٧٦
م ، ص ٢٠٠٤، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الاردن ــ عمان ، ١الاختصاص في اصول المحاكمات الجزائیة ، ط

وما بعدھا . ٢٨
القرارات التي تصدر من محاكم الجنایات والجنح في الدعاوي المحالة من محكمة تحقیق إلا انھ ومن ملاحظة)(٢

، ل في اختصاص ھیئة النزاھةالمختصة بنظر دعاوى الفساد ، نجد بأنھا قد نظرت في العدید من الجرائم التي لا تدخ
عقوبات من محكمة جنح ) من قانون ال٢٩٢،٢٩٨ومن ھذه القرارات القرارین الصادرین وفق أحكام المادة (

، وكذلك ٢٥/٤/٢٠١١في ٢٠١١/ج/١٦٤بالرقم الثانيو٢٨/٣/٢٠١١في ٢٠١١/ج/١٤٩بالرقم الاولالرصافة 
بالرقم الاول) من قانون العقوبات من محكمة جنایات الرصافة ٢٨٩،٢٩٨القرارات الصادرة وفق أحكام المادة (

بالرقم والثالث١٤/٤/٢٠١١في ٣/٢٠١١/ج١٤٣بالرقم والثاني٣١/٣/٢٠١١في ٣/٢٠١١/ج٥٦
) من قانون العقوبات ٢٤٠، وكذلك القرارات الصادرة وفق أحكام المادة (١٦/٥/٢٠١٢في ٤/٢٠١١/ج٢٠٠٨

، وثانیھما القرارین الصادرین من ١٨/٣/٢٠١٢في ٣/٢٠١١/ج٢٥٩٠احدھما من محكمة جنایات الرصافة بالرقم 
في ١/٢٠١٢/ج٤١٥والثاني بالرقم ٣٠/٨/٢٠١٢في ١/٢٠١٢/ج٥٠٨ول بالرقم محكمة جنح البصرة الأ

، (قرارات غیر منشورة) وغیرھا من القرارات .   ٢٧/٩/٢٠١٢
.   ١٥/٩/١٩٦٩في ١٧٧٨في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٩لسنة ١١١نشر قانون العقوبات العراقي رقم )(٣



٤٨
بالإضافة إلى أي جریمة أخرى یتوفر فیھا احد الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات 

) من القانون التنظیمي ٦) من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم (١٣٥) من المادة (٥،٦،٧(
المؤسس للھیئة ، والتي عالجھا تحت مسمیات مختلفة ، كما في الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة ،

والجرائم المخلة بالثقة العامة .والجرائم المخلة بسیر العدالة ،
ین نھا قد انتھجت منھجأبیة المعنیة بمكافحة الفساد نجد ومن خلال الاطلاع على التشریعات العر

ھما حددت جرائم الفساد على سبیل الحصر ومثال ذلك قانون الوقایة احد:بصدد بیان جرائم الفساد 
) مادة من قانون العقوبات وكذلك الامر المتعلق ١٨من الفساد ومكافحتھ الجزائري الذي الغى (

ستبدلھا بنصوص جدیدة ذكرھا في قانون الوقایة من الفساد وا)١(بالتصریح عن الممتلكات 
مة تشریعاتھ بأحكام اتفاقیة الامم ء) وذلك من اجل موا٤٤) لغایة (٢٥(ومكافحتھ في المواد من 

والاخرى حددت جرائم الفساد على سبیل المثال ومنھا قانون ،٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
، وقانون مكافحة الفساد )٣(، وقانون مكافحة الفساد الفلسطیني ) ٢(ھیئة مكافحة الفساد الاردني 

. )٤(الیمني 
ومن جانبنا نؤید ما جاء بھ المشرع العراقي من تحدید جرائم الفساد على سبیل الحصر وذلك من 
اجل تركیز عمل محققي ھیئة النزاھة بنوع معین من الجرائم لیس لھم التوسع بالتحقیق في جرائم 

متى ما اعتقدوا بانھا تشكل جریمة فساد ، بالإضافة الى ذلك فان عدم تحدید جرائم الفساد اخرى
على سبیل الحصر قد یؤدي الى التداخل بالأعمال التحقیقیة بین ھیئة النزاھة والجھات التحقیقیة 

الاخرى ، وبالتالي یحصل ارباك بالعمل وھدر الجھود المبذولة .    
نھا قد خصصت الفصل أنجد ٢٠٠٣ة لمكافحة الفساد لعام الامم المتحدومن ملاحظة اتفاقیة 

الثالث منھا تحت عنوان (التجریم وانفاذ القانون) الى تحدید جرائم الفساد وھي : رشوة الموظفین 
العمومیین الوطنیین والاجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة والرشوة في القطاع الخاص ، 

عمومي واختلاس الممتلكات واختلاس الممتلكات أو تبدیدھا أو تسریبھا بشكل آخر من قبل موظف 
في القطاع الخاص ، والمتاجرة بالنفوذ ، واساءة استغلال الوظیفة ، والاثراء غیر المشروع ، 

، وبما ان العراق قد اصبح عضو )٥(وغسل العائدات الاجرامیة ، والاخفاء ، واعاقة سیر العدالة 
فانھ مدعو الى الاستجابة ٢٠٠٧ة لسن٣٥في ھذه الاتفاقیة بعد انضمامھ لھا بموجب القانون رقم 

مع احكامھا وخاصة فیما یتعلق بجرائم الفساد .أو اتساقاً اكثر توافقاً یصبحالتشریعیة لھا لكي 
نقسم ھذا الفصل تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة سولغرض الوقوف على جرائم الفساد التي 

نتناول في المبحث الأول الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة ، وفي :إلى أربعة مباحث 
المبحث الثاني الجرائم المخلة بسیر العدالة ، وفي المبحث الثالث الجرائم المخلة بالثقة العامة ، وفي 

) من قانون العقوبات .٥،٦،٧) الفقرات (١٣٥المبحث الرابع الظروف المشددة للمادة (

.٢٠٠٦لسنة ٠١ــ ٠٦ة من الفساد ومكافحتھ الجزائري المرقم ) من قانون الوقای٧١ینظر المادة ()(١
.٢٠٠٦لسنة ٦٢) من قانون ھیئة مكافحة الفساد الاردني المرقم ٥ینظر المادة ()(٢
.٢٠٠٥لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد الفلسطیني المرقم ١ینظر المادة ()(٣
.٢٠٠٦لسنة ٣٩یمني المرقم ) من قانون مكافحة الفساد ال٣٠ینظر المادة ()(٤
.٢٠٠٣) من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٥) لغایة (١٥المواد من ()(٥



٤٩

الاولالمبحث 
الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة

إن الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والتي تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة ھي في الأساس 
) ٣٤١(إلى)٣٠٧جرائم نص علیھا قانون العقوبات العراقي النافذ في الباب السادس المواد من (

وھي : الرشوة ، والاختلاس ، وتجاوز الموظفین حدود وظائفھم ، لذلك سنقسم ھذا المبحث إلى 
نتناول في المطلب الأول جریمة الرشوة ، وفي المطلب الثاني جریمة الاختلاس : ثلاثة مطالب 

والجرائم الملحقة بھا ، وفي المطلب الثالث جرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفھم . 

طلب الأولالم
جریمة الرشوة

تعد جریمة الرشوة من الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة وھي من ابرز مظاھر الفساد في 
المجتمع وتعرف بإنھا (اتفاق بین شخص وموظف أو من في حكمھ على جعل أو فائدة مقابل أداء 

اتجار الموظف (، وتعرف أیضا بإنھا )١(عمل أو الامتناع عن عمل یدخل في اختصاص الموظف) 
بھا أو المكلف بخدمة عامة بوظیفتھ أو استغلالھا بان یطلب أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعدٍ 

، وتقتضي ھذه الجریمة )٢(لأداء عمل من أعمال وظیفتھ أو الامتناع عنھ أو الإخلال بواجباتھا) 
ره فائدة أو منفعة أو یطلب أو یقبل لنفسھ أو لغی)٣(وجود طرفین ، موظف أو مكلف بخدمة عامة 

. ١١٤، ص ١٩٤٨د. محمد مصطفى القللي ــ في المسؤولیة الجنائیة ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاھرة ، )(١
.١ص ، مكتبة النھضة ، بیروت ــ بغداد ، بدون سنة طبع ، ٣احمد أمین ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط 

ص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النھضة د. محمود نجیب حسني ــ شرح قانون العقوبات القسم الخا)(٢
. د. علي عبد القادر القھوجي ــ قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء ١٥، ص ١٩٧٣العربیة ، القاھرة ، 

.٢٠، ص ٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ـ لبنان ، ١على المصلحة العامة ، ط 
وبات العراقي النافذ لم یضع تعریفاً للموظف العام ضمن نصوصھ ، ویدل ھذا على ان ھذا وان قانون العق)(٣

المعدل ١٩٦٠لسنة ٢٤المشرع قد ترك ذلك الى القوانین الخاصة بالموظفین ومن ذلك قانون الخدمة المدنیة رقم 
اخلة في الملاك ) منھ على تعریف الموظف بانھ (كل شخص عھدت إلیھ وظیفة دائمة د٢الذي نص في المادة (

) من  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١الخاص بالموظفین) . كما نصت الفقرة (ثالثا) من المادة (
المعدل على ان الموظف ھو (كل شخص عھدت إلیھ وظیفة داخل ملاك الوزارة أو الجھة غیر ١٩٩١لسنة ١٤

) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، یعد الموظف ١٢ادة () من الم٢المرتبطة بوزارة) . وعلى حسب الفقرة (
مكلفاً بخدمة عامة ، فھي تنص على انھ ( المكلف بخدمة عامة : كل موظف أو مستخدم أو عامل أنیطت بھ مھمة في 
خدمة الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة والمصالح التابعة لھا أو الموضوعة تحت رقابتھا ویشمل ذلك 

یس الوزراء ونوابھ والوزراء واعضاء المجالس النیابیة والاداریة والبلدیة كما یشمل المحكمین والخبراء ووكلاء رئ
الدائنین (السندیكیین) والمصفین والحراس القضائیین واعضاء مجالس إدارة ومدیري ومستخدمي المؤسسات 

إحدى دوائرھا الرسمیة أو شبھ الرسمیة في والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشآت التي تساھم الحكومة أو
مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانت . وعلى العموم كل من یقوم بخدمة عامة بأجر أو بغیر أجر ...) وعند امعان النظر 
في ھذه المادة نجد ان كثیر من المصطلحات المستخدمة فیھا قد تغیرت مما یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع الواقع 

، حیث لم یعد ھناك (عامل ومستخدم) ، حیث ألغى المشرع فئة المستخدمین وذلك بموجب قراري مجلس الحالي 
، ١/٧/١٩٧٣في ٢٢٥٩المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٤/٦/١٩٧٣في ٥١٨قیادة الثورة (المنحل) المرقم 

، و وحد مراكز ٦/٩/١٩٧٦في ٢٥٤٧المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩/٨/١٩٧٦في ٩١١والمرقم 
العاملین في دوائر الدولة والقطاع العام فجعلھم جمیعا موظفین بعد ان حول العمال الى موظفین وذلك بموجب قرار 

في ٣١٤٣لعدد المنشور في الوقائع العراقیة با١٩/٣/١٩٨٧في ١٥٠مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم 
عبارة (الدوائر الرسمیة وشبة الرسمیة) لم تعد مستخدمة في الوقت الحاضر ، حیث یسود . كما ان٣٠/٣/١٩٨٧

قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) خاصة بعد صدوروالقطاع العام والقطاع المختلط) الآن تعبیر (دوائر الدولة 
عد الموظفین (قانون الغاء قانون صندوق تقا١٩٧٧لسنة ٧٩قانون رقم ١٥/٦/١٩٧٧في ٦٨٨المرقم 

.٢٧/٦/١٩٧٧في ٢٥٩٥راقیة بالعدد والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة) المنشور في الوقائع الع



٥٠
وعداً بشيء مقابل قیامھ بعمل من أعمال وظیفتھ أو الامتناع عنھ أو الإخلال بواجبات الوظیفة 
ویسمى (المرتشي) ، وصاحب مصلحة أو حاجة یتقدم بالعطاء أو الوعد بھا إلى الموظف أو 

یسمى (الراشي) ، وقد المكلف بخدمة عامة لیؤدي لھ العمل أو لیمتنع عنھ أو یقبل ما یطلبھ منھ و
یسعى بین الراشي والمرتشي وسیط یجمع بینھما ویعین على إتمام الصفقة ویسمى (وسیط) أو 

، وتختلف  التشریعات  في تكییف جریمة الرشوة ، فبعضھا یرى بان الرشوة تشمل )١((رائش) 
المكلف بخدمة على جریمتین الأولى الرشوة السلبیة (جریمة المرتشي) التي یرتكبھا الموظف أو

عامة حین یأخذ المقابل أو یقبل الوعد بھ أو یطلبھ ، والثانیة الرشوة الایجابیة (جریمة الراشي) التي 
یرتكبھا صاحب الحاجة حین یعطي الموظف أو المكلف بخدمة عامة المقابل أو یوعده بھ أو 

م إحداھما دون الأخرى ، یعرض علیھ ، فجریمتا الرشوة ھنا مستقلتان فیما بینھما ، فیمكن أن تقو
وعلى ذلك فان الموظف أو المكلف بخدمة عامة یسأل عن الرشوة السلبیة إذا طلب المقابل ولو 
رفض صاحب الحاجة الاستجابة إلى طلبھ ، فتقوم بذلك الرشوة السلبیة دون الرشوة الایجابیة ، 

ف أو المكلف بخدمة ویسأل صاحب الحاجة عن الرشوة الایجابیة إذا عرض المقابل على الموظ
عامة فرفض عرضھ ، فتقوم بذلك الرشوة الایجابیة دون الرشوة السلبیة ، ویترتب على ذلك بان 

في عمل المرتشي ، بل ھو عمل مستقل یعاقب علیھ على حدة ، وقد عمل الراشي لا یعد اشتراكاً 
الآخر فیرى في ھمبعضاخذ بھذا الاتجاه المشرع الألماني والفرنسي والروسي والمغربي ، أما 

الفاعل الأصلي لھا وھي بوصفھالرشوة جریمة واحدة یرتكبھا الموظف أو المكلف بخدمة عامة 
جریمة المرتشي ، أما الراشي فھو مجرد شریك في الرشوة ، یستمد إجرامھ من الفاعل الأصلي ، 

الوسیط بین المرتشي والراشي ، وقد اخذ بھذا الاتجاه المشرع الایطالي وكذلك یعد شریكاً 
، ھذا وإن الاختلاف في تكییف ھذه )٢(والدنماركي والبولوني والمصري والسوري والعراقي 

الجریمة ، یكمن في حالة عرض الرشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة فیرفضھا ، فعلى 
المصلحة لارتكابھ جریمة الراشي ، في حین تمتنع معاقبتھ مقتضى الاتجاه الأول یعاقب صاحب

إلا من موظف أو مكلف بخدمة على مقتضى الاتجاه الثاني ، وذلك لان جریمة الرشوة لا تقع
، أما غیر الموظف فلا یسأل إلا بصفة شریك في رشوة ، ولتخطي النقص ومعالجة ھذه الحالة عامة

اه ، نراھا لجأت إلى النص على عقاب صاحب المصلحة الذي في ظل القوانین التي تبنت ھذا الاتج
، وھذا ما سلكھ المشرع العراقي )٣(یعرض الرشوة ویرفضھا الموظف أو المكلف بخدمة عامة 

) من قانون العقوبات النافذ . ٣١٣بموجب المادة (

سابق ، ص المرجع الالقھوجي ، . د. علي عبد القادر١١٤د. محمد مصطفى القللي ، مرجع سابق ، ص )(١
العقوبات القسم الخاص ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ، . د. ماھر عبد شویش الدرة ــ شرح قانون ٢١ــ٢٠

. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة ٤٨بدون سنة طبع ، ص 
.٨٧، ص ٢٠١٢السنھوري ، بغداد ، 

عة دار نشر الثقافة ، ، مطب٣) د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط (٢
. د. محمد مصطفى ١٨ــ ١٧سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ١٣ــ١٢، ص ١٩٥٣، الإسكندریة

. د. فخري عبد ٢٢ــ٢١سابق ، ص المرجع ال. د. علي عبد القادر القھوجي ، ١١٥سابق ، ص المرجع الالقللي ، 
ص م ، ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، الرزاق صلبي الحدیثي ــ شرح قانون العقوبات 

. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم ٥٠ــ٤٩سابق ، صالمرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٦٧
.٨٨سابق ، ص المرجع الالخاص من قانون العقوبات ، 

مرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٢٣سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(٣
سابق ، المرجع الون العقوبات ، . د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قان٦٧سابق ، ص ال

، مكتبة زاكي للطباعة ، بغداد ، ٣. د. علي جبار شلال ــ أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، ط ٨٩ص 
.١٢ــ١١، ص ٢٠١٠



٥١
، النافذ) من قانون العقوبات ٣١٤() إلى٣٠٧وقد جرم المشرع العراقي الرشوة في المواد (

وعدھا من جرائم الجنایات بدلیل العقوبة الأشد لھا ، باستثناء الجریمتین المنصوص علیھا في 
عدھما من جرائم الجنح بدلیل العقوبة نلتیل) من قانون العقوبات النافذ ا٣١٣-٣١٢المادتین (

متعددة للرشوة ، وعلى وصوراً ، وقد تضمنت المواد المشار إلیھا في أعلاه أشكالاً )١(المقرر لھما 
جریمة في الفرع الثاني وھذا سنتناول بشيء من الإیجاز في الفرع الاول جریمة المرتشي ، 

في الفرع الثالث جریمة الوسیط . والراشي ، 

الفرع الاول
جریمة المرتشي

) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأنھ كل موظف أو٣٠٧وفق المادة (على یعرف المرتشي 
مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعد بشيء من ذلك 

لأداء عمل من أعمال وظیفتھ أو الامتناع عنھ أو الإخلال بواجبات الوظیفة  .
وعلى ذلك تكون العبرة في جریمة الرشوة بسلوك الموظف لا بسلوك صاحب الحاجة أو 

ل الوظیفة أو الخدمة توجد بین یدي الموظف الذي یستطیع العبث بھا أو ، وذلك لان أعماالمصلحة 
في ولا یحول دون تحقیق جریمة المرتشي كون صاحب الحاجة لم یكن جاداً ، )٢(استغلالھا 

. )٣(كما لو قام بذلك من اجل مساعدة السلطة العامة لضبط الموظف المرتشي عرضھ 
عملھ ، وركنان عامان ةركنان خاصان ھما : صفة المرتشي وصفولھذه الجریمة أربعة أركان ، 

، فصفة المرتشي تتطلب )٤(لتحقق الجریمة بمفھومھا العام ھما : الركن المادي و الركن المعنوي 
، أما صفة العمل الذي قام أو سیقوم بھ الجاني )٥(بخدمة عامة أو مكلفاً أن یكون الجاني موظفاً 

فیتطلب أن یكون أداء عمل أو الامتناع عن عمل یدخل في أعمال وظیفتھ أو الإخلال بواجبات 
، أو أداء عمل أو الامتناع عن عمل لا یدخل في أعمال وظیفتھ ولكنھ زعم ذلك أو )٦(الوظیفة 

شاط الجاني في طلب أو قبول العطیة أو المنفعة أو . أما الركن المادي فیتمثل بن)٧(اعتقد خطأ 
، وتتحقق الرشوة حتى لو كان الطلب أو القبول بعد أداء )٨(المیزة أو الوعد بشيء لنفسھ أو لغیره 

) أخباراً من ٦٩٩المتعلقة بجریمة الرشوة (٢٠١١وقد بلغ عدد الإخبارات التي وردت الى ھیئة النزاھة لعام )(١
، ٢٠١١ة لعام %) . ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھ٧،٣٦) أخباراً ، أي بنسبة (٩٤٩٩مجموع (

.٧٢سابق ، ص المرجع ال
سابق ، ص المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٢١سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(٢
٤٩.
.٢٢، ص ١٩٨٩ــ ١٩٨٨د. واثبة داود السعدي ــ قانون العقوبات القسم الخاص ، جامعة بغداد ، )(٣
.١٩المرجع ذاتھ ، ص )(٤
العقوبات العراقي النافذ .) من قانون٣٠٧) من المادة (١الفقرة ()(٥
المرجع ذاتھ .)(٦
القانون ذاتھ .من ) ٣٠٨المادة ()(٧
یة المركزیة قد قضت في حكمھا ئ) من القانون ذاتھ . وفي ھذا نجد أن المحكمة الجنا٣٠٧،٣٠٨) المادتین ((٨

داء واجبھ الرسمي في إثناء أوفي سیطرة التاجي ببغداد قام المتھم ٢٤/٥/٢٠٠٥الذي تتلخص وقائعھ بأنھ (بتاریخ 
مفوض شرطة بأخذ رشوه قدرھا خمسة آلاف دینار من احد ضباط مدیریة الشؤون الداخلیة لقاء ةالسیطرة بصف

إخلاء سبیلھ وإعادة منفیس السیارة التي كان یقودھا إلیھ ، وقد تأیید ھذا الوصف للحادث بأقوال الممثل القانوني 
العقوبات المعدلة بالمادة ) من قانون ٣٠٧ینطبق وحكم المادة (قد ارتكب فعلاً والشھود ، وبذلك یكون المتھم 

، ولكفایة الأدلة قرر تجریمھ بموجبھا وتحدید عقوبة بمقتضاھا ١٩٨٣لسنة ١٦٠) من القرار المرقم ١/اً (ثانی
المحكمة الجنائیة المركزیة قرار نوات وفق أحكام المادة أعلاه) ، وحكمت المحكمة على المجرم بالسجن لمدة ست س

.(غیر منشور) ٢٩/٥/٢٠٠٧في ١/٢٠٠٧/ج٤٨٢رقم



٥٢
.  ) ١(العمل أو الامتناع عنھ أو بعد الإخلال بواجبات الوظیفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك 

فیلزم أن یعلم الموظف أو المكلف بخدمة عامة بان ، و القصد الجنائي المعنوي فھالركنصورة أما 
أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظیفة ، وان تتجھ ل علیھ ھو مقابل القیام بعملما حص

، ولا فرق أن یكون الموظف أو )٢(إرادتھ إلى القیام بالعمل أو الامتناع عنھ أو الإخلال بالواجب 
مة عامة كان یقصد عدم القیام بعمل أو عدم الامتناع عنھ أو عدم الإخلال بواجبات المكلف بخد

، وذلك لكون القصد الجنائي یتوافر بمجرد العلم بان ھذا الطلب أو القبول ھو الثمن )٣(الوظیفة 
لتحقیق غرض من أغراض الرشوة . 

بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما ویعاقب المرتشي
إذا حصل الطلب أو طلب أو أعطى أو وعد بھ ولا تزید بأي حال من الأحوال على خمسمائة دینار 

القبول لأداء عمل أو الامتناع عنھ أو الإخلال بواجبات الوظیفة وھو یدخل في اختصاص 
لعقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو الحبس إذا حصل الطلب أو ، وتكون ا) ٤(المرتشي 

، وتكون )٥(القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنھ أو بعد الإخلال بواجبات الوظیفة 
ن لا تقل عما طلب أو أبع سنوات أو الحبس والغرامة على العقوبة السجن مدة لا تزید على س

تزید بأي حال من الأحوال على خمسمائة دینار إذا حصل الطلب أو القبول أعطى أو وعد بھ ولا
لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا یدخل في أعمال وظیفة المرتشي ولكنھ زعم ذلك أو اعتقد 

، ویتضح من ھذا بان ھذه الجریمة تعد من الجنایات بدلیل عقوبة السجن التي ھي العقوبة )٦(خطأ 
شرع قد عقوبات المنصوص علیھا ، بالإضافة إلى ھذه العقوبة الأصلیة ، نجد أن المالأشد من بین ال

وھي عقوبة المصادرة حیث قضى بمصادرة العطیة التي قبلھا نص على عقوبة تكمیلیة لھا
ادرة لا یحكم بھا إلا إذا تم ، والمص)٧(الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت علیھ 

الضبط أثناء اخذ العطیة أي في حالة التلبس ةلیمالعطیة المقدمة للمرتشي سواء تمت عضبط

) من قانون العقوبات .٣٠٧) من المادة (٢الفقرة ()(١
مرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٦٥ـ ٦٤سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
.١٨سابق ، ص المرجع ال. د. علي جبار شلال ، ٧٧سابق ، ص ال

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٣٠٩المادة ()(٣
مع ملاحظة إن ھذه العقوبة قد تم تشدیدھا إلى السجن مدة لا تزید على عشر سنوات وبغرامھ لا تقل عن )(٤

وال المنقولة وغیر خمسمائة دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار ، وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأم
في ١٦٠المنقولة إذا وقعت ھذه الجریمة أثناء الحرب ، وذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم  

، المعدل بالقرار ٢٨/٢/١٩٨٣في ٢٩٢٧) منھ ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١الفقرة (ثانیا/٥/٢/١٩٨٣
، المعدل ٤/٧/١٩٨٣في٢٩٤٦منھ ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ) ١الفقرة (ثانیا/١٦/٦/١٩٨٣في ٧٠٣

.٣/١١/١٩٨٦في ٣١٢٢عراقیة بالعدد ، المنشور في الوقائع ال) منھ١الفقرة (ثانیا/٩/١٠/١٩٨٦في٨١٣بالقرار 
وفيدینارملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيالغرامة وكذلك تم تعدیل مبلغ 

) ،جب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینارملایینعشرةعنیزیدولادیناروواحدملیونعنیقللامبلغاً الجنایات
٦رقمالمعدل والقوانین الخاصة الاخرى١٩٦٩لسنة ١١١قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم من

.٥/٤/٢٠١٠في ٤١٤٩، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٨لسنة
قیادة الثورة ) من قرار مجلس ٢) من قانون العقوبات . مع ملاحظة الفقرة (٣٠٧) من المادة (٢الفقرة ()(٥

التي بینت بان الحد الأدنى لعقوبة الرشوة خمس سنوات إذا كان حدھا الأدنى ٢٧/٢/١٩٩٣في ٣٨(المنحل) المرقم 
.٨/٣/١٩٩٣في ٣٤٤٨یقل عن ذلك ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 

في٣٨) من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم  ٢) من القانون ذاتھ . مع ملاحظة الفقرة (٣٠٨) المادة ((٦
،، التي بینت بان الحد الأدنى لعقوبة الرشوة خمس سنوات إذا كان حدھا الأدنى یقل عن ذلك ٢٧/٢/١٩٩٣في

عنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيالغرامةمبلغتعدیلتموكذلك.المشار إلیھ سابقاً 
بموجبوذلكدینارملایینعشرةعنیزیدولادیناروواحدملیونعنیقللامبلغاً الجنایاتوفيدینارملیون
المشار الیھ سابقاً .٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ،جب/الثانیة(المادة

) من القانون ذاتھ .٣١٤) المادة ((٧



٥٣
، ھذا ) ١(المصادرة إذا كانت العطیة أو الفائدة غیر مادیة ببعد تسلیمھا ، ولا یجوز الحكم مبالرشوة أ

عادة وان الحكم في جریمة الرشوة یستتبعھ بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إ
.)٢(نھ في دوائر الدولة أو القطاع العام یتعی

الفرع الثاني
جریمة الراشي

النافذ بأنھ كل من ) من قانون العقوبات العراقي٣١٠وفق أحكام المادة (على یعرف الراشي 
خدمة عامة عطیة أو منفعة أو و عرض أو وعد بان یعطي لموظف أو لمكلف بأأعطى أو قدم 

. میزة
بخدمة عامة أو مكلفاً لا یشترط في الراشي أیة صفة خاصة فیمكن أن یكون موظفاً وعلى ذلك

من ذلك ، كما لا یلزم أن یكون ھو صاحب المصلحة في العمل أو الامتناع أو ویمكن إلا یكون شیئاً 
. )٣(أو لمصلحة غیره تھالإخلال الذي یطلبھ من الموظف ، فقد یكون العمل لمصلح

أركان ركن خاص یتمثل بكون الإعطاء أو التقدیم أو العرض أو الوعد ةثلاثولھذه الجریمة
، وركنان عامان ھما : الركن )٤(لإعطاء عطیة أو منفعة أو میزة لموظف أو مكلف بخدمة عامة 

المادي والركن المعنوي ، فالركن المادي یتمثل بنشاط الجاني في إعطاء أو تقدیم أو عرض أو 
اً ، سواء انبعث ھذا النشاط من تلقاء نفس الراشي أم بناء)٥(و منفعة أو میزة وعد لإعطاء عطیة أ

فھو الركن المعنوي صورة أما .) ٦(على طلب مستجاب من الموظف أو المكلف بخدمة عامة 
بخدمة عامة ، ویتعین أو مكلفاً ، فیلزم أن یعلم الراشي بصفة المرتشي بكونھ موظفاً القصد الجنائي 

أن یعلم بان الغرض من تقدیم المقابل انھ ثمن لذلك العمل والامتناع ، وان تتجھ إرادتھ إلى حمل 
. )٧(الموظف على القیام بالعمل الوظیفي أو الامتناع عنھ أو الإخلال بواجبات الوظیفة 

، والتي سبق الكلام عنھا ، أما في حالة كون )٨(للمرتشي ویعاقب الراشي بالعقوبة المقررة قانوناً 
منھ ففي ھذه الحالة یعاقب قبولاً كون عرض الرشوة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة لم تلاقِ 

، ویعفى الراشي من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائیة أو )٩(الراشي بالحبس أو بالغرامة 
تصال المحكمة بالدعوى أي قبل أن تكتشف تلك السلطات الإداریة بالجریمة أو اعترف فیھا قبل ا

أمر ھذه الجریمة وتحرك دعوى جزائیة فیھا ، أما إذا حصل الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال 
.) ١٠(للعقوبة مخففاً عذراً دعالمحكمة بالدعوى وقبل انتھاء المحاكمة فیھا فإن ھذا ی

.٧٦سابق ، ص المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(١
٣٤٤٦، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٠/٢/١٩٩٣في١٨قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم )(٢
٢٢/٢/١٩٩٣.
.٨٠ــ٧٩سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(٣
.العراقي النافذ ) من قانون العقوبات ٣١٠المادة ()(٤
.ذاتھالمرجع )(٥
.٨١سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(٦
. د. محمود نجیب ٢٦سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٨٢سابق ، ص المرجع الد. محمد مصطفى القللي ، )(٧

. د. علي ٨٢سابق ، ص المرجع ال. د. علي عبد القادر القھوجي ، ٦٨ــ ٦٧سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
.٧٨صسابق ،المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٢٠سابق ، ص المرجع الجبار شلال ، 

.العراقي النافذ ) من قانون العقوبات٣١٠المادة ()(٨
. مع ملاحظة إن ھذه العقوبة قد تم تشدیدھا إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ذاتھقانون ال) من ٣١٣المادة ()(٩

) منھ ، المشار إلیھ ٢الفقرة (ثانیا/٥/٢/١٩٨٣في ١٦٠وذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم  
.) منھ ، المشار إلیھ سابقاً ٢الفقرة (ثانیا/١٦/٦/١٩٨٣في ٧٠٣سابقاً ، المعدل بالقرار 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٣١١المادة ()(١٠



٥٤
الفرع الثالث

جریمة الوسیط
) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأنھ كل من ٣١٠وفق أحكام المادة (على یعرف الوسیط 

تدخل بالوساطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبھا أو لقبولھا أو لأخذھا أو الوعد 
بھا. 

أو مكلفاً وعلى ذلك لم یشترط القانون في الوسیط أي صفة خاصة ، فیمكن أن یكون موظفاً 
یمكن أن یكون من بین الأفراد الذین لا یحملون أي صفة لھا علاقة بالوظیفة بخدمة عامة ، و

.)١(العامة 
ولھذه الجریمة ثلاثة أركان ركن خاص یتمثل بكون التدخل بالوساطة لعرض الرشوة أو الوعد 

رسولاً بھا أو لطلبھا أو لقبولھا أو لأخذھا أو الوعد بھا للراشي أو المرتشي ، وھذا الوسیط قد یكون 
للراشي ، وركنان عامان ھما : الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن للمرتشي وقد یكون رسولاً 

صورة المادي یتمثل بنشاط الجاني في عرض رشوة أو طلبھا أو قبولھا أو أخذھا أو الوعد بھا . أما 
اً أو مكلفاً ونھ موظف، فیلزم أن یعلم الوسیط بصفة المرتشي بكفھو القصد الجنائي الركن المعنوي 

بالعمل أو الامتناع المطلوب منھ ، وان یعلم بان الغرض من تقدیم المقابل انھ اً بخدمة عامة مختص
. )٢(ثمن لذلك العمل أو الامتناع ، وان تتجھ إرادتھ إلى حملھ على القیام بما ھو مطلوب منھ 

والتي سبق ذكرھا ، ویعفى من العقوبة إذا )٣(ویعاقب الوسیط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي 
بادر بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بالجریمة أو اعترف بھا قبل اتصال المحكمة 

. )٤(بالدعوى 
العراقي) من قانون العقوبات٣١٢وقد عالج المشرع حالة المستفید من الرشوة بموجب المادة (

ة لموظف أو أنھ (كل من طلب أو اخذ عطیة أو منفعة أو میزة بزعم إنھا رشوالنافذ ، والذي عرفھ ب
الاحتفاظ بھا لنفسھ) أو ھو (كل شخص اخذ العطیة أو المنفعة أو المیزة لمكلف بخدمة وھو ینوي

أو قبل شیئا من ذلك مع علمھ بسببھ ولو لم یكن الموظف أو المكلف  بالخدمة العامة المقصود 
أو قد علم بھ ما لم یكن وسیطا في الرشوة ) ، ویعاقب المستفید من الرشوة بعقوبة بالرشوة قد عینھ 

الحبس .

المطلب الثاني
جریمة الاختلاس والجرائم الملحقة بھا

جریمة الاختلاس والجرائم الملحقة بھا من الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة ، وذلك كون دعت
عامة أو خاصة یعھد مقتضیات أداء الوظیفة تضع بین یدي الموظف أو المكلف بخدمة عامة أموالاً 

، تعلیماتده القوانین والأنظمة واللما تحدإلیھ بالمحافظة علیھا ورعایتھا وعدم التصرف بھا إلا وفقاً 
لجریمة الاختلاس أو لإحدى الجرائم الملحقة بھا ، وقد جرم المشرع فإذا ما خالف ذلك عد مرتكباً 

) من قانون العقوبات النافذ وعدھا من جرائم ٣٢١) إلى (٣١٥العراقي ھذه الجرائم في المواد من (

.٥٢صسابق ،المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(١
.٧٨سابق ، ص المرجع الشویش الدرة ، . د. ماھر عبد ٦٨سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢

.٢٠سابق ، ص المرجع الد. علي جبار شلال ، 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٣١٠المادة ()(٣
) من القانون ذاتھ .٣١١المادة ()(٤



٥٥
الإیجاز في الفرع الاول جریمة ، وعلى ھذا سنتناول بشيء من )١(الجنایات بدلیل العقوبة الأشد لھا 

الاختلاس ، وفي الفرع الثاني جریمة الاستیلاء بغیر حق على المال أو تسھیل ذلك ، وفي الفرع 
الثالث جریمة الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة ، وفي الفرع الرابع جریمة الانتفاع 

ة الانتفاع من استخدام العمال . جریممن الأشغال أو المقاولات أو التعھدات ، وفي الفرع الخامس

الفرع الاول
جریمة الاختلاس

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام جریمة الاختلاس ، وذكرت بان ٣١٥نظمت المادة (
ھذه الجریمة تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باختلاس أو إخفاء مال أو متاع أو ورقة 

. ذلك مما وجد في حیازتھمثبتھ لحق أو غیر 
الجاني ، إذ لابد ةثلاثة أركان : ركن خاص وھو صفم علىوومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تق

بخدمة عامة ، وركنان عامان ھما : الركن المادي والركن المعنوي ، أو مكلفاً أن یكون موظفاً 
فالركن المادي یتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باختلاس أو إخفاء مال أو متاع أو 
ورقة أو أي شيء غیر ذلك ، على أن تكون حیازتھ لھذه الأشیاء بسبب الوظیفة ، وبھذا فان الركن 

ل ا) السلوك الإجرامي المتمثل بفعحدھأ: ()٢(مبني على ثلاثة عناصرالمادي لھذه الجریمة
أو ا) موضوع السلوك الإجرامي أي محل الاختلاس المتمثل بمالثانیھوالاختلاس أو الإخفاء ، (

ا) أن تكون حیازة موضوع السلوك الإجرامي بسبب الوظیفة  ، ھثالثومتاع أو ورقة أو غیر ذلك ، (
الذي اختلسھ الجاني أو أخفاه موجود بین یدیھ بسبب الوظیفة .أي أن یكون المال 

، فیلزم أن یعلم الجاني بان المال الذي سلم إلیھ فھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما 
كان بحكم وظیفتھ وان علیھ الحیازة الناقصة لا الكاملة ، وانھ غیر مملوك لھ ، وان  تتجھ إرادتھ 

مختلس وممارسة جمیع سلطات المالك علیھ ، فإذا انصرفت إرادتھ إلى استعمال إلى تملك المال ال
. )٣(الشيء أو الانتفاع بھ دون تملكھ ثم رده بعد ذلك انتفت المسؤولیة عن ذلك 

، ) ٤(عن السجن برد ما اختلسھ الجاني وتكون عقوبة ھذه الجریمة ھي السجن ویحكم فضلاً 
وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة من مأموري 

المتعلقة بجریمة الاختلاس والجرائم الملحقة ٢٠١١وقد بلغ عدد الإخبارات التي وردت الى ھیئة النزاھة لعام )(١
ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة %) . ٥،٤) أخباراً ، أي بنسبة (٩٤٩٩) أخباراً من مجموع (٤٢٨بھا  (
.٧٢، مرجع سابق ، ص ٢٠١١ة لعام النزاھ

. د. احمد عبد اللطیف ــ جرائم الأموال العامة ، دار ٤٥سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
.٣٠٦، ص ٢٠٠٢النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، . د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي١١٨ـ ١١٧سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(٣
. د. جمال إبراھیم الحیدري ٨٨سابق ، ص المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٨٧ـ ٨٦ص سابق ،المرجع ال

.١٣٠سابق ، ص المرجع الــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، 
. وفي ھذا قضت محكمة جنایات الرصافة في القضیة العراقي النافذالعقوبات) من قانون ٣١٥،٣٢١(المادتین)(٤

وعندما كان المتھمین الھاربین یعملان كأمیني مخزن الامبولات العائدة ٢٠٠٩التي تتلخص وقائعھا بأنھ (في عام 
اق المحلیة ، وبتاریخ للشركة العامة لتسویق الأدویة كانا یقومان بإخراج الأدویة التي بذمتھما لبیعھا في الأسو

ولدى خروج احد المتھمین بسیارتھ تم تفتیشھ من قبل حمایة المخازن وعثروا بداخل السیارة على ٤/٣/٢٠٠٩
خمسمائة وتسعة وتسعون امبولة ، وتم القبض علیھ وضبط المادة ، وأفاد شاھدین (حمایة المخازن) بصحة ذلك ، 

مخزن الذي یعمل فیھ المتھمین الھاربین بان المتھم یقوم بتغلیف العلب وأفاد شاھد آخر كان یعمل بصفة عامل في ال
ویضعھا في مكان عالي حیث تبین بأنھا ملیئة ولكن بالحقیقة ھي فارغة وانھ یقوم بتجھیز نقص إلى الدوائر

ررت المحكمة وقد أید ذلك شاھدین آخرین ، وبالتالي فان الأدلة المتحصلة كافیة ضد المتھمین الھاربین وق،الصحیة
= ) من٤٧،٤٨،٤٩/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (٣١٥تجریمھما وفق أحكام المادة (



٥٦
، أما إذا كان المال المختلس تقل ) ١(التحصیل أو المندوبین لھ أو الأمناء على الودائع أو الصیارفة 

وبة المذكورة في من العققیمتھ عن خمسة دنانیر جاز للمحكمة أن تحكم على الجاني بالحبس بدلاً 
، ھذا وان الحكم بھذه الجریمة یستتبعھ بحكم القانون )٢() من قانون العقوبات النافذ ٣١٥المادة (

.)٣(نھ في دوائر الدولة أو القطاع العام یعزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادة تعی

الفرع الثاني
جریمة الاستیلاء بغیر حق على المال أو تسھیل ذلك

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام جریمة الاستیلاء ، وذكرت بان ٣١٦نظمت المادة (
حق ھذه الجریمة تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باستغلال وظیفتھ بالاستیلاء بغیر 

ات لحق أو غیر ذلك مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الھیئةعلى مال أو متاع أو ورقة مثبت
التي تسھم الدولة في مالھا بنصیب ما أو تسھیل ذلك للغیر  .

بینھما من حیث جریمة الاختلاس للارتباط الموجودوتعد ھذه الجریمة من الجرائم الملحقة ب
، . ولھذه الجریمة ثلاثة أركان : ركن خاص وھو صفة الجاني)٤(طبیعتھا ومحلھما وصفة فاعلھا 

بخدمة عامة ، وركنان عامان أو مكلفاً الجریمة أن یكون الجاني موظفاً حیث یشترط لتحقیق ھذه 
ھما : الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن المادي یتمثل بنشاط الجاني بالاستیلاء بغیر حق 

ذا على مال أو متاع أو ورقة مثبتھ لحق أو غیر ذلك أو تسھیل ذلك لغیره ، وبذلك یتضح بان ھ
ھما) السلوك الإجرامي أي نشاط الجاني الذي یتخذ أما صورة حدأصرین : (الركن مبني على عن

ثانیھما) موضوع السلوك الإجرامي أي محل ینصب علیھ وتیلاء أو صورة تسھیل الاستیلاء (الاس
، ویجب أن یكون ذلك قد وقع منھ استغلالاً أو خاصاً عاماً ھذا النشاط وھو أما أن یكون مالاً 

، وبھذا فان فعل الاستیلاء في ھذه الجریمة یختلف عن فعل الاختلاس من حیث اتساع ) ٥(لوظیفتھ 
أو باستخدام طرق وكذلك اخذ المال خلسة من حائزهمضمونة بحیث یشمل فعل الاختلاس نفسھ 

اً ، أي إن جریمة الاختلاس تتطلب أن یكون المال الذي اختلسھ الجاني أو أخفاه موجود) ٦(احتیالیة 
في موجوداً یشترط أن یكون محلھا مالاً فة ، أما في جریمة الاستیلاء فلاھ بسبب الوظیبین یدی

الركن صورة . أما )٧(لغیرھا مللدولة أحیازة الجاني بسبب الوظیفة سواء كان ھذا المال عائداً 
الاستیلاء ، ، وھنا یتوجب التمییز بین فعل الاستیلاء وبین فعل تسھیل فھو القصد الجنائي المعنوي 

بأنھ یقوم بالاستیلاء على مال مملوك لغیره سواء ففي فعل الاستیلاء یلزم أن یكون الجاني عالماً 
ن یعلم الجاني بان یعود لأحد الأفراد ، أما في فعل تسھیل الاستیلاء فیلزم أمالاً مأعاماً كان مالاً 

ان تتجھ إرادتھ إلى الاستیلاء على إلى تملك المال الذي سوف یستولي علیھ ، وةً ھنیة الغیر متج

قرار محكمة جنایات الرصافة خمسة عشر سنة ولكل واحد منھما) ،قانون العقوبات ، والحكم علیھم بالسجن لمدة = 
.) (غیر منشور٢٦/١١/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢٩٦٨رقم
.العراقي النافذ ) من قانون العقوبات٣١٥المادة  ()(١
في ٣٨) من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم ٢) من القانون ذاتھ . مع ملاحظة الفقرة (٣١٧المادة  ()(٢
، التي جعلت الحد الأدنى لعقوبة الاختلاس ھي الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، قرار سبق ٢٧/٢/١٩٩٣

الإشارة إلیھ .
، قرار سبق الإشارة إلیھ  .١٠/٢/١٩٩٣في ١٨) قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم (٣
د. جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور في )(٤

.٢٧م ، ص ٢٠٠٧ھـ ــ ٢٠،١٤٢٨عمجلة دراسات قانونیة ، 
.٩٢سابق ، ص المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(٥
.٣٦٨سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٦
، ٢٠١١، ٢ع د. أحلام الجابري ــ جریمة الاستیلاء على الأموال ، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ، )(٧

.٢٩ص 



٥٧
، كما إن نیة الجاني في فعل الاستیلاء  قد تنصرف ) ١(المال أو تسھیل مھمة الاستیلاء على المال 

إلى تملك المال وقد تنصرف إلى مجرد الانتفاع بالمال ، وھذا الأمر غیر متحقق في جریمة 
.)٢(الاختلاس ، حیث لا یرد الاختلاس على مجرد المنفعة 

للدولة أو لإحدى المؤسسات أو وتكون عقوبة ھذه الجریمة ھي السجن إذا كان المال مملوكاً 
الھیئات التي تسھم الدولة في مالھا بنصیب ما ، وتخفض العقوبة إلى السجن مدة لا تزید على عشر 

عن ذلك برد فضلاً ، ویحكم )٣(للأفراد أو الشركات أو الھیئات الخاصة اً ذا كان المال مملوكسنین إ
، وإذا كانت قیمة المال تقل عن خمسة دنانیر جاز للمحكمة أن )٤(برد ما استولى علیھ من مال 

، ) ٥() من قانون العقوبات ٣١٦من العقوبة المذكورة في المادة (تحكم على الجاني بالحبس بدلاً 
إعادة تعیینھ دم جوازعزل الموظف من الخدمة وعوان الحكم بھذه الجریمة یستتبعھ بحكم القانون

.)٦(في دوائر الدولة والقطاع العام 

الفرع الثالث
جریمة الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة

تعد ھذه الجریمة من الجرائم الملحقة بجریمة الاختلاس ، حیث یستغل الموظف أو المكلف 
بخدمة عامة عملھ المكلف بھ لیحصل على منفعة لنفسھ أو لغیره عن طریق الإضرار بمصلحة 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت ٣١٨الدولة ، وقد نظمت المادة (
حقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة المعھود إلیھ المحافظة على مصلحة الجھة التي یعمل بأنھا تت

فیھا في صفقة أو قضیة بالإضرار بسوء نیة أو تسببھ بالإضرار لھذه المصلحة لیحصل على منفعة 
لنفسھ أو لغیره . 

أو مكلفاً موظفاً ومن ھذا یتضح بان لھذه الجریمة ثلاثة أركان : ركن خاص یتحقق بكون الجاني 
فیھا وذلك بمناسبة بخدمة عامة عھدت إلیھ مھمة المحافظة على مصلحة تعود للجھة التي یعمل

ي الذي ، وركنان عامان ھما : الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن المادصفقة أو قضیة
التي یعمل فیھا ا) ارتكاب فعل من شأنھ الإضرار بمصلحة الجھة حدھأیتكون من ثلاثة عناصر : (

ا) أن تتوافر علاقة السببیة بین فعلي ینال ھذه المصلحة ، (ثالثھا) أن یتحقق ضرر الجاني ، (ثانیھ
الفعل والنتیجة ، والفعل الذي من شأنھ الإضرار ینطوي على إخلال بالإصول المقررة لحسن أداء 

ؤدَّ لإصول یعني إن العمل لم یُ ذه االعمل وكفالة الصیانة المطلوبة للمصلحة العامة إذ إن إغفال ھ
على النحو المطلوب وانھ لم یعد من شأنھ صیانة المصلحة العامة ، وإنما صار في الغالب من شأنھ 

. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص ٩٧سابق ، ص المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(١
.١٤٣ــ١٤٢سابق ، ص المرجع المن قانون العقوبات ، 

.٩٨سابق ، ص المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٣٦٨سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٢
) من قانون ١٤٣ومن ملاحظة الفقرة (ثانیا) من المادة () من القانون العقوبات العراقي النافذ .٣١٦(المادة  )(٣

العقوبات الیمني ، نجد بأنھا قد فرقت في عقوبة جریمة الاستیلاء بین من تكون نیتھ التملك وبین من تكون نیتھ 
ن مدة لا تزید على عشر سنوات ، وفي الحالة السجالاستعمال ثم الرد ، حیث جعلت العقوبة في الحالة الأولى 

الثانیة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات ، ینظر بھذا الشأن د. مجدي عقلان و د. حسني الجندي ــ 
.٢٥م ، ص ١٩٩٥ھـ ــ ١٤١٦، دار الحكمة الیمانیة ، صنعاء ، ٢ط ن العقوبات الیمني القسم الخاص ،شرح قانو

.العراقي النافذ) من القانون العقوبات ٣٢١المادة  ()(٤
في ٣٨) من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم ٢) من القانون ذاتھ . مع ملاحظة الفقرة (٣١٧) المادة  ((٥
، التي جعلت الحد الأدنى لعقوبة الاختلاس ھي الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، قرار سبق ٢٧/٢/١٩٩٣

إلیھ .الإشارة
، قرار سبق الإشارة إلیھ  .١٠/٢/١٩٩٣في ١٨قرار مجلس قیادة الثورة ( المنحل ) المرقم )(٦



٥٨
كأن یشتري أدوات غیر ایجابیاً ، ویستوي أن یكون الفعل الذي قام بھ الجاني فعلاً )١(الإضرار بھ 

كان یتغیب الجاني (الممثل القانوني سلبیاً صالحة للغرض الذي كلف بشرائھا ، أو أن یكون فعلاً 
، ولابد من ترتب ) ٢(للحكومة) عن الحضور في جلسة تنظر فیھا المحكمة قضیة متعلقة بالدولة 

نتیجة جرمیھ على الفعل وتتمثل ھذه النتیجة بضرر فعلي ینال مصلحة الدولة أو أن یتسبب الجاني 
، ویستندون في ذلك إلى یشترط أن یكون الضرر مادیاً في ذلك الضرر من جراء فعلھ ، وھناك من 

سیاق النص الذي یفترض إن الإضرار كان في شأن صفقة أو قضیة ، وھذا یوحي بان المشرع 
، وھناك من لا )٣(یمس عناصر الذمة المالیة للدولة أو الشخص المعنوي العام اً تطلب ضرر

ةات كسب مالي على الجھة صاحبرة أو فوالمتمثل في جلب خسایشترط أن یكون الضرر مادیاً 
ینال من سمعة الجھة التي یعمل فیھا ویضعف الثقة بھا محضاً المصلحة ، فقد یكون الضرر معنویاً 

من النقود كما لو تسلم سائق حافلة نقل الركاب التابعة لمصلحة نقل الركاب من المسافرین مبلغاً 
یادة ، حیث إن مصلحة نقل الركاب لن یصیبھا ضرر یزید على الأجرة المقررة ویحتفظ لنفسھ بالز

مادي كونھا حصلت على الأجرة المقررة ، إلا إنھا معرضة لان یصیبھا ضرر معنوي یتمثل في 
، ویتعین أن تتوافر علاقة السببیة بین الفعل والضرر ) ٤(النیل من سمعتھا وفقدان ثقة المواطنین 

ر من غیر الممكن تحققھ لولا الفعل الصادر من الجاني ، الواقع بالمصلحة العامة ، بمعنى إن الضر
من جراء سلوكھ ، فھذا ولا یشترط لتحقیق الركن المادي في ھذه الجریمة أن یحقق الجاني ربحاً 

. )٥(من ذلك ءٌ لنفسھ أو لغیره أم لم یتحقق شيالركن یتحقق سواء حصل الجاني على ربح
، حیث یلزم أن یعلم الجاني بصفتھ فھو القصد الجنائي الركن المعنوي لھذه الجریمة صورة أما 
بخدمة ، وعلمھ بأنھ مكلف بالمحافظة على المصلحة التي تعود للجھة التي یعمل أو مكلفاً موظفاً 

عن ھذا القصد فیھا في صفقة أو قضیة ، واتجاه إرادتھ إلى الإضرار بھذه المصلحة ، ویلزم فضلاً 
لعام ، أن یتوافر القصد الخاص وھو أن یھدف الجاني بالإضرار إلى الحصول على المنفعة أو ا

. ) ٦(الفائدة لنفسھ أو لغیره ، وتستوي أن تكون ھذه المنفعة أو الفائدة مادیة أو معنویة 
.)٧(ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مع رد ما حصل علیھ من منفعة 

الفرع الرابع
الانتفاع من الأشغال أو المقاولات أو التعھداتجریمة

ھذه الجرائم ھي الأخرى من الجرائم الملحقة بالاختلاس ، حیث یستغل الموظف أو المكلف تعد
) ٣١٩بخدمة عامة عملھ المختص بھ للانتفاع على حساب المصلحة العامة ، وقد تضمنت المادة (

ه الجریمة وذكرت بإنھا تتحقق بقیام الموظف أو المكلف من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذ
بخدمة عامة بالانتفاع مباشرة أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو التعھدات التي لھ شأن في 

. إعدادھا أو إحالتھا أو تنفیذھا أو الإشراف علیھا أو الحصول على عمولة لنفسھ أو لغیره

.١٧٥ــ١٧٤سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١
.٣١ــ٣٠سابق ، ص المرجع ال،د. مجدي عقلان و د. حسني الجندي )(٢
.٤١سابق ، ص المرجع ال. د. علي جبار شلال ، ١٧٥ــ١٧٤سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٣
. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام ٩٤سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٤

.١٥١سابق ، ص المرجع الالقسم الخاص من قانون العقوبات ، 
.٩٤سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٥
. د. فخري ٦٠ــ٥٩سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٦

د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم . ٩٥ــ٩٤سابق ، ص المرجع الحدیثي ، عبد الرزاق صلبي ال
.١٥٢سابق ، صالمرجع الالخاص من قانون العقوبات ، 

) من القانون العقوبات العراقي النافذ .٣١٨،٣٢١المادتین  ()(٧



٥٩
تقوم على ثلاثة أركان : ركن خاص وركنان عامان ، ویتحقق ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة
بخدمة عامة لھ شأن في إعداد أو إحالة أو تنفیذ أو أو مكلفاً الركن الخاص بكون الجاني موظفاً 

اط الجاني الذي الإشراف على الأشغال أو المقاولات أو التعھدات ، أما الركن المادي فیتحقق بنش
أما أن یكون بصورة الانتفاع مباشرة أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو ھو على صورتین : 

التعھدات التي لھ شأن في إعدادھا أو إحالتھا أو تنفیذھا أو الإشراف علیھا ، أو أن یكون  بصورة 
رط المشرع لتمام ھذه ، ولم یشت)١(الحصول على عمولة لنفسھ أو لغیره بشأن من الشؤون المتقدمة 

، بل  إن الجریمة تقوم ولو عاد العمل على مصلحة صیب المصلحة العامة ضررٌ یریمة أن الج
، وذلك لان القصد من العقاب ھنا ھو معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة من ) ٢(الدولة بالفائدة 

لیھا حتى لا یھ إعدادھا أو إحالتھا أو تنفیذھا أو الإشراف عإلحیل أُ ل في الأعمال التجاریة التي التدخ
، فھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما .)٣(یصرفھ تحري النفع الخاص عن القیام بواجبھ 

في الإشغال أو المقاولات أو التعھدات من حیث إعدادھا أو ، فیلزم أن یعلم الجاني بان لھ شأناً 
إحالتھا أو تنفیذھا أو الإشراف علیھا ، وان تتجھ إرادتھ إلى الانتفاع مباشرة أو بالواسطة ، أو أن 

. )٤(تتجھ إرادتھ إلى الحصول على عمولة لنفسھ أو لغیره 
عن سنین أو بالحبس ، ویحكم فضلاً ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تزید على عشر

.)٥(ذلك برد ما حصل علیھ من منفعة 

الفرع الخامس
جریمة الانتفاع من استخدام العمال

ھذه الجریمة الصورة الأخیرة من الجرائم الملحقة بجریمة الاختلاس ، وفیھا یستغل الموظف تعد
أو المكلف بخدمة عامة وظیفتھ للانتفاع على حساب العمال والدولة من خلال التلاعب بالسجلات 

وظیفة ، وان تجریم المشرع لھذه الجریمة لیس لحمایة أموال الدولة أو ال)٦(والاستمارات الحكومیة 
من استغلال الوظیفة أو النفوذ ، فتشغیل العامل وظیفة العامة فقط ، وإنما لحمایة العمال أیضاً ال

سخرة أي جبره على أداء عمل دون مقابل أو بمقابل منقوص ینطوي على إخلال بالتزام مدني 
. )٧(وأخلاقي بالإضافة إلى كونھ یمثل جریمة جنائیة أراد المشرع بھا حمایة حق الغیر في العیش

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا ٣٢٠وقد نظمت المادة (
تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باحتجاز كل أو بعض ما یستحقھ العمال من أجور 
ونحوھا الذي لھ شأن في استخدامھم في أشغال تتعلق بوظیفتھ أو استخدام عمال سخرة واخذ 
إجورھم أو تقید في دفاتر الحكومة أسماء أشخاص وھمیین أو حقیقیین لم یقوموا بأي عمل 

والاستیلاء على إجورھم أو إعطائھا لھؤلاء الأشخاص مع احتسابھا على الحكومة  . 

.٣٧ــ٣٦سابق ، ص المرجع الد. واثبة داود السعدي ، )(١
.١٨٢سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
.٦١سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٣
مرجع الماھر عبد شویش الدرة ، . د. ٦٨ــ ٦٧سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٤
.١٠٣، ص سابقال

) من قرار مجلس قیادة الثورة ٢. مع ملاحظة الفقرة (العراقي النافذ) من قانون العقوبات٣١٩،٣٢١(المادتین )(٥
، التي جعلت الحد الأدنى لعقوبة الاختلاس ھي الحبس مدة لا تقل عن ٢٧/٢/١٩٩٣في ٣٨الثورة (المنحل) المرقم 

خمس سنوات ، قرار سبق الإشارة إلیھ .
سابق ، المرجع العقوبات العراقي ، د. جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون ال)(٦

.٢٨ص 
.٦٢٧سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٧



٦٠
ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تقوم على ثلاثة أركان : ركن خاص وركنان عامان ، فالركن 

بخدمة عامة مختص بشؤون العمال ، أما الركن أو مكلفاً الجاني موظفاً الخاص یتحقق بكون 
) أن یحتجز الجاني لنفسھ كل أو الاولىالمادي فیتحقق بقیام الجاني بنشاط یتمثل في ثلاث صور (

) أن یستخدم العمال سخرة والثانیةبعض ما یستحقھ العمال الذین استخدمھم بدون عذر مشروع ، (
لھم ثم یأخذ الإجور لنفسھ بعد أن یدون ذلك في استمارات یوقع بأنھ دفع إجوراً (بدون اجر) ویدعي 

) أن یقید في دفاتر الحكومة (السجلات الرسمیة ) أسماء أشخاص وھمیین والثالثةعلیھا العمال ، (
لھم خلاف الحقیقة ثم یستولي على الإجور لنفسھ أو یدفعھا أو حقیقیین ویثبت فیھا بأنھ دفع إجوراً 

الركن المعنوي صورة . أما )١(ھم مع احتسابھا على الحكومة من دون أن یقدموا أي عمل للدولة ل
في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظیفتھ اً ، فیلزم أن یعلم الجاني بان لھ شأنفھو القصد الجنائي 

، وان تتجھ إرادتھ في الصورتین الأولى والثانیة إلى الانتفاع المادي مع حرمان العمال من كل أو 
. )٢(بعض إجورھم ، وفي الصورة الثالثة إلى الانتفاع المادي مع إلحاق الضرر بالحكومة 

تزید على عشر سنین أو بالحبس ، وبرد ما استولى ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا 
.) ٣(علیھ من مال 

المطلب الثالث
جرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفھم

إن الوظیفة العامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة یستھدف القائم بھا المصلحة العامة وخدمة 
، فبمقتضى ھذا المفھوم یتعین على الموظف أو ) ٤(المواطنین في ضوء القواعد القانونیة النافذة 

المكلف بخدمة عامة أن یمارس اختصاصاتھ ویستعمل صلاحیاتھ التي تمكنھ من القیام بواجبھ في 
لذلك فقد حرم على القائم بإعمال ، وضماناً )٥(مجال الوظیفة العامة بأمانھ وشعور بالمسؤولیة 

للقوانین والأنظمة عن بعض الأعمال التي تشكل خرقاً الوظیفة القیام ببعض الأعمال أو الامتناع 
یتطابق ونصوص قانون إجرامیاً والتعلیمات من الناحیة الإداریة ، وفي ذات الوقت تشكل خرقاً 

) من ٣٤١) إلى (٣٢٢(العقوبات ، وقد عالج المشرع العراقي ھذا النوع من الجرائم في المواد 
میة (جرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفھم) التي جاءت قانون العقوبات النافذ وأطلق علیھا تس

ضمن الفصل الثالث من الباب السادس من القانون المذكور . 
وتنطوي كل حالة من حالات التجاوز على علة تجریمیھ خاصة بھا ، إلا إنھا تشترك بشكل عام 

الموظف بالواجبات في بعض الأسباب التي دعت المشرع إلى تجریمھا والتي تتمثل بعدم التزام 
، والتي منھا أداء أعمال )  ٦(الوظیفیة المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

وظیفتھ بأمانة وشعور بالمسؤولیة ، واحترام المواطنین وتسھیل انجاز معاملاتھم ، وكتمان 

. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام ٩٩سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(١
.١٦٢ــ١٦١سابق ، ص المرجع الالقسم الخاص من قانون العقوبات ، 

سابق ،المرجع ال. د. واثبة داود السعدي ، ٩٩سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٢
.٣ص 
) من قرار مجلس قیادة الثورة ٢. مع ملاحظة الفقرة (العراقي النافذ ) من قانون العقوبات ٣٢٠،٣٢١المادتین ()(٣

الأدنى لعقوبة الاختلاس ھي الحبس مدة لا تقل عن ، التي جعلت الحد ٢٧/٢/١٩٩٣في ٣٨الثورة (المنحل) المرقم 
خمس سنوات ، قرار سبق الإشارة إلیھ .

المنشور في الوقائع المعدل١٩٩١لسنة ١٤ع العام رقم ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا٣المادة ()(٤
.٣/٦/١٩٩١في ٣٣٥٦العراقیة بالعدد 

) من القانون ذاتھ . ٤الفقرة (أولا) من المادة ()(٥
) من القانون ذاتھ  .٤) المادة ((٦



٦١
المعلومات والوثائق التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ أو إثناءھا إذا كانت سریة بطبیعتھا أو یخشى من 
إفشائھا إلحاق ضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إلیھ أوامر من رؤسائھ بكتمانھا ، والمحافظة 

ء كان ذلك أثناء من شأنھ المساس بالاحترام اللازم لھا سواما على كرامة الوظیفة والابتعاد عن كل 
خارج أوقات الدوام الرسمي ، والامتناع عن استغلال الوظیفة لتحقیق منفعة أو مأدائھ وظیفتھ أ

، ة والتعلیماتربح شخصي لھ أو لغیره ، والقیام بالواجبات الوظیفیة حسبما تقرره القوانین والأنظم
في قانون انضباط موظفي الدولة القیام بھا المقررة ھل بقیامھ بالأعمال التي یحظر علیوقد تتمث

. ، والتي منھا مزاولة الأعمال التجاریة )١(والقطاع العام 
بخدمة عامة ، أو مكلفاً في ركنھا الخاص كون الجاني فیھا موظفاً وتشترك ھذه الجرائم أیضاً 

وتختلف في الأركان العامة للجریمة (الركن المادي والركن المعنوي) ، وقد قرر المشرع عقوبة 
خاصة لكل جریمة من ھذه الجرائم ، تتناسب والفعل المرتكب من قبلھ ، حیث عد بعضھا من 

جرائم الجنح خر فعدھا منالآبعضھمجرائم الجنایات عندما قرر العقوبة الأشد لھا بالسجن ، أما 
، وعلى ذلك سنتناول ھذه الجرائم بشيء من الإیجاز من خلال )٢(عندما قرر عقوبة الحبس لھا 

بیان جنایات تجاوز الموظفین حدود وظائفھم في الفرع الاول ، ثم جنح تجاوز الموظفین حدود 
الركن الخاص وظائفھم في الفرع الثاني ، ونكتفي بالإشارة إلى الأركان العامة للجریمة ، أما

في جمیع ھذه الجرائم ، وبالتالي لا نرى بان ھناك اً فسوف نستبعده من مجال بحثنا ، كونھ واحد
ة تستوجب تكراره في كل جریمة . ضرور

الفرع الاول
جنایات تجاوز الموظفین حدود وظائفھم

الحبس لھذه جرم المشرع بعض حالات تجاوز الموظفین حدود وظائفھم وقرر عقوبة السجن أو 
الجنایات ، ویظھر نوعمن التي ھي السجن تعد ھذه الجرائم الجرائم ، وعلى أساس العقوبة الأشد

إن جسامة العقوبة جاءت متناسبة وخطورة فعل الموظف أو المكلف بخدمة عامة في تجاوزه حدود 
تي :، وتتمثل ھذه الجرائم بالآ)٣(الوظیفة 

للقانون: جریمة القبض على الأشخاص أو حبسھم أو حجزھم خلافاً اولاً 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ٣٢٢نظمت المادة (

تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالقبض على شخص أو حبسھ أو حجزه في غیر 
الأحوال التي ینص علیھا القانون . 

ا) السلوك الإجرامي المتمثل حدھأه الجریمة من ثلاثة عناصر : (ویتكون الركن المادي لھذ
ص ، أو حبسھ ، أو بصدور نشاط من الجاني بإحدى الصور الثلاث : أما بإلقاء القبض على شخ

ا) النتیجة غیر المشروعة المتمثلة بسلب حریة الأشخاص دون وجھ حق ، حیث حجزه ، (وثانیھ
وك الجاني بإلقاء القبض أو الحبس أو الحجز خلافاً للقانون ، وقد عبر المشرع عن ذلك یكون سل

ا) رابطة السببیة بین سلوك تي ینص علیھا القانون) ، (وثالثھصراحة بقولھ (... في غیر الأحوال ال

) من القانون ذاتھ . ٥المادة ()(١
ئم تجاوز الموظفین حدود المتعلقة بجرا٢٠١١وقد بلغ عدد الإخبارات التي وردت الى ھیئة النزاھة لعام )(٢

%) . ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي ٦٢،٢٠باراً ، أي بنسبة () أخ٩٤٩٩) أخباراً من مجموع (١٩٥٩(وظائفھم
.٧٢، مرجع سابق ، ص ٢٠١١ة لعام لھیئة النزاھ

سابق ، المرجع الد. جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، )(٣
.٢٩ص 



٦٢
بب في تحقق النتیجة غیر الجاني والنتیجة الإجرامیة ، بحیث یكون سلوك الجاني ھو الس

. عةالمشرو
، فیلزم أن یعلم الجاني بعدم وجود أمر صادر من فھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما 

جھة أو سلطة مختصة بإلقاء القبض على شخص أو حبسھ أو حجزه ، وإن تتجھ إرادتھ إلى ھذا 
السلوك الإجرامي . 

، وتشدد ) ١(سبلا تزید على سبع سنوات أو بالحویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة
نحبس إذا وقعت الجریمة من شخص تزیَّ العقوبة إلى السجن مدة لا تزید على عشر سنوات أو ال

من سلطة تملك هوردصمدعیاً مزوراً بدون حق بزي رسمي أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً 
.حق إصداره

: جریمة التجاوز على الرسائل والبرقیات اً ثانی
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ٣٢٨نظمت المادة (

تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو المستخدم في دوائر البرید والبرق والتلفون بفتح أو 
قیامھ إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقیة أودعت أو سلمت للدائرة المذكورة أو سھل ذلك للغیر أو 

. )٢(تضمنتھ الرسالة أو البرقیة أو إفشاء مكالمة ھاتفیة أو سھل لغیره ذلك بإفشاء سرٍ 
ا) السلوك الإجرامي المتمثل بإحدى ھحدأذه الجریمة من ثلاثة عناصر: (ویتكون الركن المادي لھ

رة صوصورتین أما أن یكون في صورة فعل الفتح أو الإتلاف أو الإخفاء أو الإفشاء ، أو في 
ا) موضوع السلوك الإجرامي أي المحل الذي یرد علیھ نشاط الجاني تسھیل ذلك للغیر، (وثانیھ

ا) أن تكون الرسالة أو البرقیة أو المكالمة التلفونیة ، (وثالثھالمتمثل بالرسالة أو البرقیة البریدیة 
المادي لھذه الجریمة أودعت أو سلمت إلى دوائر البرید والبرق والتلفون ، وعلى ھذا یتحقق الركن
غیره ، أو قیام الجاني بقیام الجاني بفتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقیة بریدیة أو تسھیل ذلك ل

احتوتھ الرسالة أو البرقیة ، أو إفشاء مكالمة ھاتفیة أو تسھیل ذلك لغیره ، ویقصد بالفتح بإفشاء سرٍ 
غیر مكقطع المظروف أھنا فض الرسالة أو البرقیة بأي طریقة كانت سواء كان الفتح ظاھریاً 

وفي ھذا قضت المحكمة الجنائیة المركزیة في القضیة التي تتلخص وقائعھا (بقیام المتھم باحتجاز شخصین )(١
للقانون ، وأفاد الممثل القانوني بأنھ استخبر عن طریق دون إذن أو قرار من جھة قضائیة خلافاً التوقیفوإیداعھم 

في السجل الحالةركز الشرطة دون أن یتم شرح لى موحدتھ بقیام المتھم بإلقاء القبض على المشتكین وتسلیمھم إ
دون أن یتم تنظیم أوراق تحقیقیھ أو عرض الأمر على قاضي التوقیف ثم إطلاق سراحھم بعد ذلكالیومي وإیداعھم 

التحقیق ، وقد جاء بإفادة المشتكي بأنھ في الساعة التاسعة والنصف لیلاً وبینما كان یقود سیارتھ وكان یرافقھ 
وبعدھا تم نقلھم إلى مركز الشرطة وتم إیقافھم تم إطلاق النار علیھم بدون تفاھماستوقفتھ دوریة النجدة وشخص
إطلاق سراحھم في الیوم التالي ، وقد جاءت شھادات الشھود بتأیید إحضار المشتكین إلى مركز الشرطة ومن ثم

التجوال ، وقد علیھم من الخروج باللیل وقت حظرعلى أمر من المتھم وذلك خوفاً وقد تم إیداعھم في التوقیف بناءاً 
اجمعوا الشھود بان المتھم كان قد حجز المشتكین في الموقف إلى الصباح ومن ثم إخلاء سبیلھما دون أن یتم عرض 

، وال المعقب الحفروھذا ما جاء بأقالأمر على قاضي التحقیق سواء كان القاضي الخفر أم القاضي المختص ، 
واعترف المتھم بأنھ استلم المشتكین من قبلھ وأمر بإیداعھما التوقیف ومن ثم إخلاء سبیلھما في صباح الیوم التالي 
دون تنظیم أوراق تحقیقیھ وذلك بسبب عدم طلب دوریة النجدة الشكوى ضدھم كونھم قد تشاجروا معھم ، وقد 

) من قانون العقوبات فقررت ٣٢٢لة كافیة لإدانة المتھم وان فعلھ ینطبق وأحكام المادة ( وجدت المحكمة إن الأد
٣/٢٠٠٦/ج٢٤٠٠رقمالمحكمة إدانتھ ومعاقبتھ بالحبس البسیط لمدة سنة واحدة) قرار المحكمة الجنائیة المركزیة 

.(غیر منشور) ١٤/١/٢٠٠٧في 
یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع لمستخدم) قد تغیرت فیھا مما ومن ملاحظة ھذه المادة نجد ان مصطلح (ا)(٢

فئةالمشرعألغى، حیث لم یعد ھناك (مستخدمین) في الوقت الحاضر حیث اصبحوا موظفین بعد انالواقع الحالي
١٩٧٦لسنة٩١١و،١٩٧٣لسنة٥١٨ینالمرقم) المنحل(الثورةقیادةمجلسقراريبموجبوذلكالمستخدمین

حولانبعدموظفینجمیعاً فجعلھمالعامقطاعوالالدولةدوائرفيالعاملینمراكزوحدو،سبق الاشارة الیھما 
.سبق الاشارة الیھ١٩٨٧لسنة١٥٠المرقم) المنحل(الثورةقیادةمجلسقراربموجبوذلكموظفینالىالعمال



٦٣
، أما الإتلاف فیقصد بھ )١(ظاھري كإزالة الصمغ من المظروف وفتحھ وإعادة غلقھ مرة أخرى 

مبالتمزیق أمدام الرسالة أو البرقیة بحیث لا یبقى لھا وجود مادي ، سواء حصل ذلك بالإحراق أإع
بأیة طریقة أخرى ، ویستوي بالإتلاف المادي إعدام نتائج الرسالة أو البرقیة كمحو الكتابة أو 

ھ منع ، أما الإخفاء فیقصد ب)٢(للانتفاع بھا ةٍ شطبھا بحیث تصبح غیر مقروءة أو غیر صالح
وصول الرسالة أو البرقیة إلى المرسل إلیھ ، كالاحتفاظ بھا أو احتجازھا أو التأخیر المتعمد في 

تضمنتھ الرسالة أو یقصد بھ ھنا اطلاع الغیر على سرٍ ، أما الإفشاء ف) ٣(تسلیمھا إلى المرسل إلیھ 
، سراً أم البرقیة أو المكالمة الھاتفیة بأي طریقة كانت بالمكاتبة أو المشافھة أو الإشارة ، علناً 

.) ٤(ویتوفر ھذه الشرط ولو كان الإفشاء بجزء من السر
سلوك منبان ما قام بھ، فیلزم أن یعلم الجانيفھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما 

إجرامي كان بغیر حق ، بصرف النظر عن الباعث الذي دعاه إلى ھذا السلوك ، وسواء ارتكب ھذا 
وأن ، )  ٥(الفعل لفائدتھ الشخصیة أم لفائدة غیره أم مبالغة منھ في الحرص على مصلحة الحكومة 

و ذلك لغیره ، أتتجھ إرادتھ إلى القیام بفتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقیة بریدیة أو تسھیل
تضمنتھ الرسالة أو البرقیة أو إفشاء مكالمة ھاتفیة أو تسھیل ذلك اتجاھھا إلى القیام بإفشاء سرٍ 

. لغیره
ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو الحبس .

: جریمة التعذیب اً ثالث
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بإنھا تتحقق  ٣٣٣نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بتعذیب أو الأمر بتعذیب متھم أو شاھد أو خبیر لحملھ على 
عطاء رأي الاعتراف بجریمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنھا أو لكتمان أمر من الأمور أو لإ

معین بشأنھا ، ویكون بحكم التعذیب استعمال القوة أو التھدید . 
) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من أربعة عناصر : (

التعذیب أو الأمر بالتعذیب أو استعمال القوة أو التھدید ، ویقصد بالتعذیب ھنا (كل اعتداء مادي أو 
، أما الأمر بالتعذیب فیقصد بھ (إفصاح الرئیس )٦(وي یقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة) معن

، ولم )٧(بشكل ایجابي أو سلبي عن إرادتھ الملزمة للمرؤوس بممارسة العنف المادي أو المعنوي) 
ل یشترط المشرع لتحقق ھذه الجریمة أن یكون السلوك الإجرامي على درجة معینة من الجسامة ، ب

إن الجریمة تقع حتى وان كان الفعل الإجرامي یسیراً كما یفھم ذلك من عبارة (استعمال القوة أو 
التھدید) التي أوردھا المشرع في النص وجعلھا بحكم التعذیب ، فھي تشیر إلى إن الفعل الإجرامي 

) موضوع السلوك الإجرامي المتمثل بالمتھم أو الشاھد أو والثانيیتحقق بأبسط صور الاعتداء ، (
الخبیر، وعلى ھذا فان السلوك الإجرامي الصادر من الجاني بالتعذیب أو الأمر بالتعذیب یلزم أن 
یوجھ إلى متھم في جریمة أو شاھد في جریمة أو خبیر في جریمة ، أما إذا لم یكن المجني علیھ 

.١٧٩سابق ، ص المرجع العلي احمد عبد الزعبي ، )(١
.٥٣٠سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢
.١٧٩سابق ، ص المرجع العلي احمد عبد الزعبي ، )(٣
. احمد أمین ، ٣٤١سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٤
.٥٩٥سابق ، ص المرجع ال

.١٩٣سابق ، ص المرجع العلي احمد عبد الزعبي ، )(٥
منشور في مجلة العلوم وصفي ھاشم عبد الكریم ــ جریمة التعذیب في قانون العقوبات العراقي ، بحث)(٦

.٢١٩، ص ١،٢٠٠٩ع ، ٢٤مج ، القانونیة
. ٢٢٧المرجع ذاتھ ، ص )(٧



٦٤
ھذه الجریمة لا تتحقق ، وإن كان من الممكن أن تتحقق جریمة لأي من ھذه الصفات فانحاملاً 

أخرى كجریمة الإیذاء أو الضرب المفضي إلى موت بحسب النتائج المترتبة على الفعل ، 
الذي یقوم بھ الجاني على بالإیذاء المادي أو النفسي ) النتیجة غیر المشروعة المتمثلة والثالث(

وذلك لان الایذاء ھو حدث غیر مشروع یجرمھ ، اشتدت قیمتھ المجني علیھ مھما تضاءل قدره أو 
) من قانون ٣٣٣، وھذه النتیجة ھي ما یجب استقراءھا من نص المادة (المشرع ویعاقب علیھ 

حمل المتھم على الاعتراف بجریمة ، أو حمل الشاھد على الإدلاء ، ولیسالعقوبات العراقي النافذ 
ر من الأمور المتعلقة بالجریمة ، أو حمل الخبیر على إعطاء رأي بأقوال أو معلومات أو لكتمان أم

اذ ان من المشروع وذلك لان ھذه النتیجة الاخیرة ھي في ذاتھا امر مشروع معین بشأن الجریمة ، 
) والرابع، ()١(عطي الخبیر رأیھ في بعض الاحیان ان یعترف المتھم أو یدلي الشاھد بشھادتھ أو ی

رابطة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة الإجرامیة ، بحیث یكون سلوك الجاني ھو السبب في 
تحقق النتیجة غیر المشروعة . 

الركن المعنوي فیتمثل بالقصد الجنائي ، فیلزم أن یعلم الجاني بأنھ یقوم بتعذیب متھم صورة أما 
إلى تعذیب متھم أو شاھد أو خبیر ، ویلزم أو شاھد أو خبیر أو أمر بتعذیبھم ، وأن تتجھ إرادتھ

عن ھذا القصد العام ، أن یتوافر القصد الخاص وھو أن یھدف الجاني من فعل التعذیب أو فضلاً 
الأمر بھ حمل المتھم على الاعتراف بجریمة ، أو حمل الشاھد على الإدلاء بأقوال أو معلومات أو 

، لكتمان أمر من الأمور المتعلقة بالجریمة ، أو حمل الخبیر على إعطاء رأي معین بشأن الجریمة
الجاني من وراء ذلك إلى لوحدھا لتحقیق الجریمة ما لم یرمِ وعلى ذلك فان إرادة التعذیب لا تكفي 

. )٢(ھذا القصد الخاص 
وتكون عقوبة ھذه الجریمة السجن أو الحبس .

جریمة الانتفاع عن طریق استغلال الوظیفة: اً رابع
) من قانون العقوبات أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق بقیام الموظف ٣٣٥نظمت المادة (

أو المكلف بخدمھ عامة باستغلال وظیفتھ والاستیلاء بغیر حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة 
ملك. لحق أو غیر ذلك مما وجد في حیازتھ بسبب الوظیفة أو تسھیل ذلك لغیره ولم یكن ذلك بنیة الت

) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر : (
یتمثل بموضوع السلوك الإجرامي الذي ھو مال أو متاع )والثاني(الاستیلاء أو تسھیل الاستیلاء ، 

لإجرامي بسبب ) یتمثل بكون حیازة موضوع السلوك اوالثالثأو ورقة مثبتھ لحق أو غیر ذلك ، (
بین یدیھ بسبب الوظیفة . اً الوظیفة ، أي أن یكون المال الذي استولى علیھ الجاني موجود

، فیلزم فھو القصد الجنائي ، ویتحقق بتوافر عنصریھ العلم والإرادة وي الركن المعنصورة أما 
أن یعلم الجاني بان موضوع السلوك الإجرامي سلم إلیھ بسبب الوظیفة ، وأن تتجھ إرادتھ إلى فعل 
الاستیلاء أو تسھیل ذلك بغیر حق للمنفعة أو الاستعمال أو غیر ذلك دون نیة التملك ، وقد عبر 

المشرع عن ذلك صراحة بقولھ (... ولم یكن ذلك بنیة التملك) .  
وفق المادة على تضح بان ھذه الجریمة تتشابھ إلى حد كبیر مع جریمة الاختلاس ومن ھذا ی

خاصة إن المال حیث صفة الجاني والركن المادي ،) من قانون العقوبات العراقي النافذ من٣١٥(
موضوع السلوك الإجرامي موجود بحیازتھ بسبب الوظیفة ، إلا إنھا تختلف عنھا في الركن 

یمة الاختلاس تشترط أن تتجھ إرادة الجاني إلى نیة التملك على عكس ھذه المعنوي حیث إن جر

. ٢٢٩ــ٢٢٨المرجع ذاتھ ، ص )(١
. ٢٣٩سابق ، ص المرجع ال. وصفي ھاشم عبد الجبار ، ١٢٣سابق ، ص المرجع الد. محمد مصطفى القللي ، )(٢



٦٥
على الجریمة التي تكون نیة الجاني فیھا بعدم التملك ، وتتشابھ ھذه الجریمة مع جریمة الاستیلاء 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ من حیث صفة الجاني وأحد عناصر الركن ٣١٦وفق المادة (
و فعل الاستیلاء أو تسھیل الاستیلاء ، لكنھا تختلف عنھا في العنصر الثاني من المادي الذي ھ

بحیازة اً الركن المادي حیث إن ھذه الجریمة تتطلب أن یكون موضوع السلوك الإجرامي موجود
الجاني بسبب الوظیفة ، أما في جریمة الاستیلاء فلا یشترط أن یكون موضوع السلوك الإجرامي 

ي بسبب الوظیفة ، كما إن نیة الجاني في جریمة الاستیلاء قد تتجھ إلى نیة التملك أو في حیازة الجان
.الانتفاع ، على خلاف ھذه الجریمة التي تشترط أن تتجھ نیة الجاني إلى عدم التملك

الحبس .جن مدة لا تزید على عشر سنین أو وتكون عقوبة ھذه الجریمة الس

: جریمة استحصال مبالغ غیر مستحقة اً خامس
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق ٣٣٩نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي لھ شأن بتحصیل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو 
ا بطلب أو اخذ أو أمر بتحصیل ما لیس مستحقاً نحوھا ، أو قیام ملتزم العوائد أو الإجور أو نحوھ

أو ما یزید على المستحق مع علمھ بذلك . 
بخدمة أو مكلفاً ومن ھذا یتضح بان صفة الجاني في ھذه الجریمة بالإضافة إلى كونھ موظفاً 

عامة تتطلب أن یكون لھ شأن بتحصیل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوھا ، أو أن یكون 
من ملتزمي العوائد أو الإجور أو نحوھا ، ویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر: 

لب یعني التعبیر ) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الطلب أو الأخذ أو الأمر بالتحصیل ، فالطالاول(
عن إرادة متجھ إلى حمل المجني علیھ على أداء المال ، والأخذ یعني إدخال صراحة أو ضمناً 

المال في الحیازة ، والأمر بالتحصیل یعني الأمر بالطلب والذي یوجھ في الغالب من كبار 
تنصب ھذه ) موضوع السلوك الإجرامي حیث یتعین أن والثانيالموظفین المختصین بالجبایة ، (

، )١() أن تتصف الجبایة بعدم المشروعیة والثالثالأفعال على موضوع وھو العبء المالي العام ، (
أو ما یزید على المستحق ، ولم یشترط المشرع في ھذه الجریمة أن أي بإستحصال ما لیس مستحقاً 

یحصل الجاني على منفعة أو فائدة لنفسھ أو لغیره ، فھو یرتكب الجریمة ولو اثبت بان ما حصل 
. ) ٢(علیھ ورد إلى الخزنة العامة 

اني بان المبلغ ، فیلزم أن یعلم الجفھو القصد الجنائي الركن المعنوي لھذه الجریمة  صورة أما 
الذي یطلبھ أو یأخذه غیر مستحق أو إنھ یزید على المستحق ، وقد عبر المشرع عن ذلك صراحة 
بقولھ (... مع علمھ بذلك) ، أما إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة یجھل أن المال غیر 

بأحكام القانون مأمستحق أو یزید على المستحق فلا تقوم الجریمة بحقھ ، سواء كان جھلھ بالوقائع
، وذلك لان الجھل الذي یتناول واللوائح ، ولا یعمل ھنا بقاعدة أن الجھل بالقانون لا یصلح عذراً 

، كذلك ) ٣(غیر قانون العقوبات یعد من قبیل الجھل بالوقائع والذي ینفي وجود القصد الجنائي قانوناً 
یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى فعل الطلب أو الأخذ أو الأمر بالتحصیل  . 

.١٦٧سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١
. د. محمود ٥٨سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢

.٤٢٣سابق ، ص المرجع ال. د. احمد عبد اللطیف ، ١٧٠سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
. د. محمود ٥٨سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٣

، مكتبة ٢، ط ١. احمد الخملیشي ــ القانون الجنائي الخاص ، ج ١٧٠سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
سابق ، ص المرجع ال. د. احمد عبد اللطیف ، ٢٣٦ــ ٢٣٥ص بدون سنة طبع ،ف ، الرباط ــ المغرب ،المعار
٤٢٧.



٦٦
عن وتكون عقوبة ھذه الجریمة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو الحبس ، ویحكم فضلاً 

ذلك برد المبالغ المتحصلة بدون حق .

لعمدي بالأموال أو المصالح ا: جریمة الإضرار اً سادس
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بإنھا تتحقق ٣٤٠المادة (نظمت

بأموال أو مصالح الجھة التي یعمل فیھا ضررٍ عمداً بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بإحداث 
أو یتصل بھا بحكم وظیفتھ أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیھ . 

لأول السلوك الإجرامي وھو فعل : العنصر اذه الجریمة على أربع عناصرادي لھویقوم الركن الم
ف بخدمة عامة احدث عمدا ضرار والذي عبر المشرع عنھ بقولھ (كل موظف أو مكلالا

، وبھذا فان المشرع لم یحدد السلوك المكون لھذه الجریمة بشكلھ وصورتھ ، بل بأثره ضررا...)
لإضرار والإضرار ھو كل سلوك یترتب علیھ حصول ونتیجتھ ، فالتجریم ھنا یدور مع ا

في صورة فعل كقیام لجنة تحلیل العروض بقبول أعلى ، وھذا السلوك قد یكون ایجابیاً )١(ضرر 
العطاءات المقدمة لتورید أجھزة ومعدات لجھة حكومیة محاباة لمقدم العطاء مع وجود عطاءات 

في صورة الامتناع أو الترك ، كامتناع اقل منھ وبذات المواصفات والشروط ، وقد یكون سلبیاً 
ضد الجھة التي یعمل بھا مما یترتب على ذلك تحمل الممثل القانوني على الطعن في حكم صادر 

ھذه الجھة التزامات مالیة ، أو عدم قیام أمین مخزن عن اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع لحفظ ما 
، كما یجب أن ینطوي ھذا ) ٢(في عھدتھ مما ترتب على ذلك تلفھا وعدم صلاحیتھا للاستعمال 

لا تقوم الجریمة ولو ترتب على الفعل ضرر لقیام سبب من السلوك على مخالفة لواجبات الوظیفة ف
لما أمرت بھ القوانین أو اعتقد أن إجراءه من ، إذ لا جریمة إذا وقع الفعل تنفیذاً )٣(أسباب الإباحة 

، )٤(لأمر صادر من رئیس تجب علیھ طاعتھ أو اعتقد إن طاعتھ واجبة علیھ اختصاصھ أو تنفیذاً 
بالنتیجة غیر المشروعة (تحقق الضرر) ، حیث لا یكفي لتحقیق الركن والعنصر الثاني یتمثل

المادي لھذه الجریمة سلوك الموظف أو المكلف بخدمة عامھ إلى إحداث الضرر ، بل لابد من 
أما إذا كان السلوك الإجرامي من شأنھ إحداث ضرر إلا انھ لم یحدث ، )٥(تحقق الضرر فعلاً 

عند حد الشروع في جاني ففي ھذه الحالة تتوقف مسؤولیة الجاني بسبب خارج عن نطاق إرادة ال
یع لربح محقق ، أو یلعمدي ، والضرر ھو كل انتقاص لمال أو منفعة وكل تضاجریمة الإضرار 

، وھذا ما اً أو معنویاً ، ویستوي أن یكون الضرر مادی)٦(ھو كل جلب لخسارة أو فوات لكسب 
یتفق مع علة التجریم وھي خیانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة الثقة التي وضعت فیھ ، ویتفق 

. د. زینب احمد ــ جریمة الاضرار العمدي بأموال ٤٨١ــ٤٨٠سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(١
مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین ، منشور في مجالدولة دراسة مقارنة في التشریعیین العراقي والمصري ، بحث 

. ٨١م ، ص ٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٩، ٢١ع، ١١
. ٤٨١ــ ٤٨٠سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٢
. نبراس جبار خلف محمد الحلفي ــ جرائم تخریب الأموال العامة في قانون العقوبات ٤٨٢المرجع ذاتھ ، ص )(٣

.١٤٩، ص ٢٠٠٨جامعة بغداد ، فيكلیة القانون مقدمة الىالعراقي ، رسالة ماجستیر 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٤٠) المادة ((٤
ضرار العمدي بأموال الدولة دراسة مقارنة في التشریعیین العراقي والمصري زینب احمد ــ جریمة الا) د.(٥
. وفي ھذا ذھب محكمة جنایات الرصافة إلى التدخل التمییزي بقرار إحالة المتھم وفق ٩٠سابق ، ص المرجع ال

قدار الضرر أو ) من قانون العقوبات ونقضھ وإعادة الدعوى إلى محكمة التحقیق لعدم تحدید م٣٤٠أحكام المادة (
٩/٧/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢١٥٤رقم محكمة جنایات الرصافة الھدر بالمال العام الناشئ عن فعل المتھم ، قرار 

، ویستشف من ھذا بان ھذه الجریمة لا تقع تامة إلا بتحقق نتیجتھا وھي الضرر ، ولا یمكن تحدید (غیر منشور) 
.مقدار الضرر إلا بوقوعھ فعلاً 

.٤٨٣سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٦



٦٧
، ولم یشترط المشرع ) ١(كذلك مع نوع المصالح التي یصیبھا الضرر وجواز أن تكون اعتباریة

أم سیماً في الضرر أن یكون على درجة معینة من الجسامة ، فتقع الجریمة سواء كان الضرر ج
والعنصر الثالث یتمثل بالمحل الذي یرد علیھ السلوك الإجرامي ، فقد اشترط المشرع أن ، یسیراً 

یكون الموضوع الذي ینصب علیھ السلوك ویتحقق في شأنھ الضرر احد أنواع ثلاثة من الأموال أو 
ھة ھنا تلك الجھة ) أموال أو مصالح الجھة التي یعمل بھا الجاني ، ویقصد بالجالاولالمصالح : (

أو تم اً صحیحاً فیھا بقرار تعیینینھُ یالتي تقوم بینھا وبین الجاني علاقة تبعیھ مباشرة بان یتم تع
أن تكون نویتعیعلى وجھ منتظم ومعتاد ، )٢(بأداء أعمال لدیھا انتدابھ للعمل بھا واصبح ملزماً 

) أموال أو مصالح الجھة التي یتصل والثانيتابعة للدولة أو لشخص معنوي عام أو للقطاع العام ، (
بھا بحكم وظیفتھ ، أي التي تقضي طبیعة عملھ أن یكون على اتصال بھا لتنفیذ بعض الواجبات 

) أموال والثالث، ()٣(خاصة مالوظیفیة فیھا كالمراقبة أو الإشراف سواء كانت تلك الجھة عامة أ
ر أموال الغیر التي عھد بھا إلى جھة عمل الأشخاص المعھود بھا إلیھ ، أي أن یصیب الضر

حكم وظیفتھ ، سواء تم ذلك بمحض ارادة صاحب الشأن لحفظھا بالموظف أو الجھة التي یتصل بھا 
عنھ بحكم القانون كما في حالة الحجز أو ضبط أو ادارتھا باسمھ ولحسابھ ، ام كانت جبراً 

ذكرھا المشرع على سبیل الحصر وبذلك لا تتحقق ، وھذه الجھات الثلاث)٤(متحصلات الجریمة 
تتحقق الجریمة إذا كان محلھا غیر الجھات المذكورة ، والعنصر الرابع یتمثل بتوافر رابطة سببیة 
بین سلوك الجاني والنتیجة الإجرامیة ، بحیث یكون سلوك الجاني ھو السبب في تحقق الضرر ، 

خل لإرادة الجاني فیھ فانھ في ھذه الحالة تنتفي أما إذا ثبت إن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي لا د
. ) ٥(رابطة السببیة وتنتفي تبعاً لھ ھذه الجریمة 

وظفاً بصفتھ بكونھ م، فیلزم أن یكون الجاني عالماً فھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما 
رسمیة بالأموال أو المصالح التي نالھا الضرر ، وان یعلم بان من ةبخدمة عامة ولھ صلأو مكلفاً 

شأن الفعل الإضرار وتوقع الضرر ، ویتطلب اتجاه إرادتھ إلى ارتكاب السلوك الإجرامي وإحداث 
النتیجة (الضرر) ، وتنتفي الجریمة إذا كان حدوث الضرر نتیجة الإھمال أو الجھل أو النقص في 

، ولیس من عناصر القصد أن تتجھ إرادة الجاني إلى تحقیق فائدة أو )٦(الخبرة أو سوء التقدیر
. ) ٧(منفعة لنفسھ أو لغیره

وھناك من یرى بان أھمیة تجریم ھذه الجریمة ھو لحمایة التعاقدات والصفقات التي یجریھا 
ق تعاقدات الموظف أو المكلف بخدمة عامة إذا ما تعمد الإضرار بالمصالح المادیة للجھة عن طری

كالعطاءات مجحفة بجھة الإدارة أو مخالفة للإجراءات والشروط المطلوب توافرھا قانوناً 
. )٨(بمصالحھا یھا الإدارة مما یترتب علیھا ضررٌ والمزایدات أو الممارسات التي تجر

.) ٩(ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس 

.١٩٤سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١
د. زینب احمد ــ جریمة الاضرار العمدي بأموال الدولة دراسة مقارنة في التشریعیین العراقي والمصري ، )(٢
. ٨٤سابق ، ص المرجع ال

.١٥١سابق ، ص الجع مرالنبراس جبار خلف محمد الحلفي ، )(٣
د. زینب احمد ــ جریمة الاضرار العمدي بأموال الدولة دراسة مقارنة في التشریعیین العراقي والمصري ، )(٤
.٨٧سابق ، ص المرجع ال

.٤٨٦سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٥
.١٩٦ــ ١٩٥سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٦
.١٩٦المرجع ذاتھ ، ص )(٧
.١٢٥ــ ١٢٤سابق ، ص المرجع الد. حسنین المحمدي بوادي ، )(٨
وفي ھذا الخصوص نجد أن محكمة جنایات الرصافة قد قضت في حكم لھا الذي تتلخص وقائعھ في انھ (بتاریخ )(٩

لاعب عندما كان المتھم یعمل موظف بصفة ملاحظ سیر في إحدى الوزارات قام بالت٦/٥/٢٠٠٩(بتاریخ 
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الثانيالفرع 

جنح تجاوز الموظفین حدود وظائفھم
جرم المشرع بعض حالات تجاوز الموظفین حدود وظائفھم وقرر عقوبة الحبس لھا ، وعلى 
أساس ذلك تعد الجریمة من وصف الجنحة ، ویظھر إن ھذه العقوبة جاءت متناسبة وخطورة فعل 

تي :لآوتتمثل ھذه الجرائم با، ) ١(الموظف أو المكلف بخدمة عامة في تجاوزه حدود وظیفتھ 

للقانون : جریمة عقاب المحكوم علیھ خلافاً اولاً 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بإنھا تتحقق ٣٢٣نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بعقاب المحكوم علیھ أو الأمر بذلك بأشد من العقوبة المحكوم 
. یھ مع علمھ بمخالفة عملھ للقانونللقانون أو بعقوبة لم یحكم بھا علبھا علیھ طبقاً 

) السلوك الإجرامي المتمثل الاولویتجسد الركن المادي لھذه الجریمة في أربعة عناصر : (
) موضوع السلوك الإجرامي المتمثل والثانيبصدور نشاط من الجاني بالعقاب أو الأمر بذلك ، (

) النتیجة غیر المشروعة والثالثكوم علیھ ، أي أن یكون المجني علیھ قد صدر حكم بعقابھ ، (بالمح
المتمثلة بإحدى صورتین : أما بعقاب المحكوم علیھ بعقوبة اشد من العقوبة المحكوم بھا علیھ ، أو 

جاني والنتیجة ) رابطة السببیة بین سلوك الوالرابعبعقاب المحكوم علیھ بعقوبة لم یحكم بھا علیھ ، (
الإجرامیة ، بحیث یكون سلوك الجاني ھو السبب في تحقق العقاب ، أما إذا ثبت إن العقاب یرجع 
إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الجاني فیھ فانھ في ھذه الحالة تنتفي رابطة السببیة وتنتفي تبعاً لھ 

ھذه الجریمة . 
علم الجاني بمخالفھ عملھ ، فیلزم أن یالجنائي فھو القصدالركن المعنوي لھذه الجریمة صورة أما 

، وقد عبر المشرع عن ھذا صراحة بقولھ (... مع علمھ بمخالفة عملھ للقانون) ، وأن تتجھ للقانون
إرادتھ إلى معاقبة المحكوم علیھ بأشد من العقوبة المحكوم بھا ، أو بعقوبة لم یحكم بھا علیھ . 

بالحبس .ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة 

للقانون : جریمة سلب حریة الأشخاص خلافاً ثانیاً 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق    ٣٢٤نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة المعھود إلیھ إدارة أو حراسة المواقف أو السجون أو غیرھا 
بغیر أمر من سلطة و التدابیر الاحترازیة بقبول شخصٍ لتنفیذ العقوبات أمن المنشآت المعدة

مختصة أو الامتناع عن تنفیذ أمر صادر بإطلاق سراحھ أو استبقائھ إلى ما بعد الأجل المحدد 
لتوقیفھ أو حجزه أو حبسھ . 

الخاصة بصرف مادة البنزین لإحدى السیارات والعائدة لوزارتھ وذلك من خلال تلاعبھ = =بالكشوفات
بالعدادات الخاصة بالصرف للمادة المذكورة ، حیث یبلغ مقدار الضرر الذي لحق الجھة التي یعمل فیھا مبلغاً مقداره 

دینار) زیادة عن صرف وقود السیارة ، واطلعت المحكمة (سبعة ملایین وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسون 
على التحقیق الإداري الصادر من المفتش العام المتضمن مقصریة المتھم لقیامھ بالتلاعب بالكشوفات الخاصة 

البنزین من خلال التلاعب بالواردات والذي یعمل ملاحظ سیر وعضو لجنة صرف الوقود بصرف مادة
العداد وتقدیم كشف صرف واستلام الصك الخاص بصرف المبلغ المذكور ، واطلعت قل عن تدقیؤووالمس

وجدت المحكمة أن الأدلة المحكمة على الأمر الخاص بتشكیل لجنة وقود العجلات وكان المتھم احد أعضائھا ، وقد
) من قانون العقوبات ٣٤٠(ضد المتھم الھارب تكفي لإدانتھ حیث أن فعل المتھم ینطبق وفق أحكام المادةحصلةالمت

رقمعلیھ بالسجن لمدة سبعة سنوات) قرار محكمة الجنایات في الرصافة تقرر إدانتھ بموجبھا والحكم
.(غیر منشور) ٢٦/١١/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢٩٦٤

سابق ، المرجع الد. جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، )(١
.٣٢ص 
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بخدمة اً أو مكلفومن ھذا یتضح بان صفة الجاني في ھذه الجریمة بالإضافة إلى كونھ موظفاً 

عامة تتطلب أن یكون معھوداً إلیھ إدارة أو حراسة المواقف أو السجون أو غیرھا  من المنشآت 
المعدة لتنفیذ العقوبات أو التدابیر الاحترازیة ، ویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة 

الامتناع ، ویكون ) السلوك الإجرامي المتمثل بصدور نشاط من الجاني بالفعل أو الاولعناصر : (
بإحدى الصور الثلاث : أما بقبول شخص بغیر أمر صادر من جھة أو سلطة مختصة بذلك ، أو 

في التوقیف أو الحجز أو الحبس بعد ھِ ئر صادر بإطلاق سراحھ ، أو استبقاالامتناع عن تنفیذ أم
ریة الأشخاص دون ) النتیجة غیر المشروعة المتمثلة بسلب حوالثانيانتھاء الأجل المحدد لھ ، (

) رابطة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة الإجرامیة ، بحیث یكون سلوك والثالثوجھ حق ، (
الجاني ھو السبب في تحقق النتیجة غیر المشروعة ، أما إذا ثبت إن فعل الجاني یرجع إلى سبب 

وتنتفي تبعاً لھ ھذه أجنبي لا دخل لإرادة الجاني فیھ فانھ في ھذه الحالة تنتفي رابطة السببیة
الجریمة . 

، الجاني بأن سلوكھ مخالف للقانون، فیلزم أن یعلمفھو القصد الجنائي الركن المعنوي صورة أما 
وأن تتجھ إرادتھ إلى قیامھ بالسلوك الإجرامي بإحدى صوره الثلاث المشار إلیھا في أعلاه . 

ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس .

: جریمة استخدام أشخاص سخرة ثالثاً 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق  ٣٢٥نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باستخدام أشخاص سخرة في أعمال غیر متعلقة بالمنفعة 
ة التي دعت إلیھا حالة الضرورة ، أو أو في غیر أعمال المنفعأو نظاماً العامة المقررة قانوناً 

في غیر الأحوال التي یجیز فیھا القانون ذلك . اوجب على الناس عملاً 
ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة بقیام الجاني بسلوك إجرامي یتمثل في إحدى صورتین : 

بل منقوص ، (إحداھما) استخدام أشخاص سخرة ، أي جبرھم على أداء عمل دون مقابل أو بمقا
أو ویتحقق ھذا الاستخدام في حالتین : أما في أعمال غیر متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانوناً 

، كأن یقوم الجاني باستخدام أشخاص لإنجاز أموره الخاصة كالعنایة بحدیقة منزلھ دون أن نظاماً 
أعمال المنفعة التي دعت إلیھا علیھم بمقتضى القانون أو النظام ، أو في غیریكون ھذا العمل واجباً 

حالة الضرورة ، حیث أن ھذه الحالة تفترض وجود حالة ضرورة دعت الموظف أو المكلف 
لمصلحتھ الخاصة ، بخدمة عامة إلى استخدام أشخاص للمنفعة إلا انھ جعلھم یؤدون عملاً 

نون ذلك ، كأن یقوم الجاني (وثانیھما) إلزام الناس بالقیام بعمل في غیر الأحوال التي یجیز فیھا القا
. بإجبار الناس من خلال سلطتھ وسطوتھ على القیام بعمل لا یوجب القانون علیھم القیام بھ

، فیلزم أن یعلم الجاني بان ما یقوم فھو القصد الجنائي الركن المعنوي لھذه الجریمة صورة أما 
للقانون ، وأن تتجھ إرادتھ  إلى القیام  بالسلوك الإجرامي . بھ من عمل خلافاً 

عن الحكم علیھ بدفع الإجور المستحقة بغیر حق .ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس ، فضلاً 

للقانون : جریمة انتھاك حرمة المنازل وتفتیشھا خلافاً رابعاً 
م ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحققفذ أحكا) من قانون العقوبات العراقي النا٣٢٦نظمت المادة (

على وظیفتھ منزل احد الأشخاص أو احد بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالدخول اعتماداً 
ملحقاتھا بغیر رضا صاحب الشأن أو حمل غیره على الدخول وذلك في غیر الأحوال التي یجیز 
فیھا القانون ذلك أو دون مراعاة الإجراءات المقررة فیھ ، أو قیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة 
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لشأن أو حمل غیره على التفتیش وذلك بإجراء تفتیش شخص أو منزل أو محل بغیر رضا صاحب ا

في غیر الأحوال التي یجیز فیھما القانون ذلك أو دون مراعاة الإجراءات المقررة فیھ . 
) السلوك الإجرامي المتمثل الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر : (
زل احد الأشخاص أو احد ملحقاتھ بإحدى صورتین ، الصورة الأولى تتحقق بقیام الجاني بدخول من

غیر على الدخول بدون رضا صاحب الشأن ، وعلى ھذا یشترط حتى تتحقق الجریمة أن الأو حمل 
بصفتھ من موظفي الدولة أو احد مستخدمیھا إساءة یدخل الجاني مسكن الغیر أو احد ملحقاتھ كرھاً 

غیر أو و المكلف بخدمة عامة مسكن المنھ في استعمال السلطة المخولة لھ ، أما إذا دخل الموظف أ
إلا إن الغیر لم یرفض أو یعترض على ذلك فلا تتحقق الجریمة ، ولكن احد ملحقاتھ بدون إذن منھ

یكفي لتوافر الجریمة أي اعتراض بسیط أو التعبیر عن عدم الرضاء ، أو تعبیر الساكن عن رضائھ 
، أما الصورة الأخرى ) ١(بطرق تدلیسیھ مشوباً تحت تأثیر إكراه أو استخدام القوة أو الغش أو كان

المحققة للسلوك الإجرامي فتتمثل بقیام الجاني بتفتیش شخص أو منزل أو محل أو حمل غیره على 
ھذا التفتیش دون رضا صاحب الشأن ، وفي كلتا الصورتین لم یراع الموظف أو المكلف بخدمة 

ا في القانون ، كضرورة الحصول على إذن عامة الأصول والإجراءات الشكلیة المنصوص علیھ
) النتیجة الإجرامیة المتمثلة  بالضرر الفعلي للمصلحة والثانيسلطة التحقیق لتفتیش المسكن ، (

، وقد تقف النتیجة عند تعریض ھذه ، وقد یكون معنویاً المحمیة وھذا الضرر قد یكون مادیاً 
) علاقة سببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة ، أي أن ھذه النتیجة والثالث، ()٢(المصلحة للخطر 

الركن المعنوي لھذه صورة ما كانت لتحصل لولا ھذا السلوك الإجرامي المخالف للقانون . أما 
ر رضا ، فیلزم أن یعلم الجاني بان فعلھ بالدخول أو التفتیش تم بغیفھو القصد الجنائي الجریمة 

للقانون أو دون مراعاة الإجراءات المقررة بذلك . وأن فعلھ تم خلافاً لم بانصاحب الشأن ، وان یع
تتجھ إرادتھ إلى دخول المنزل أو احد ملحقاتھ أو حمل غیره على الدخول ، أو اتجاھھا إلى القیام 

ن تتجھ إرادتھ إلى إحداث بتفتیش شخص أو منزل أو محل أو حمل غیره على التفتیش ، كما یجب أ
.النتیجة

.) ٣(ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

: جریمة إفشاء الأسرار الوظیفیة اً خامس
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا تتحقق ٣٢٧نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بإفشاء أمر وصل إلى علمھ بمقتضى وظیفتھ لشخص  یعلم 
ھ أو أي وجوب عدم إخباره بھ ، أو قیام كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو بعمل أو قیام وكیل

عامل لدیھ بإفشاء أمر علمھ بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان یتحتم علیھ كتمانھ  . 
ا) أن یكون حداھا) فعل الإفشاء ، (وثانیھألھذه الجریمة من ثلاثة عناصر: (ویتكون الركن المادي

ھ أو صناعتھ ، ا) أن یودع السر إلى شخص بسبب وظیفت، (وثالثھه سراً ؤر الذي حصل إفشاالأم
المشافھة ، مغیر على السر بأي طریقة كانت ، سواء كان ذلك بالمكاتبة أویحصل الإفشاء باطلاع 

ص ،١٩٧٥، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، ٣د. أبو الیزید علي المتیت ــ جرائم الإھمال ، ط )(١
.١٩٧ــ١٩٦

.١٧٤سابق ، ص المرجع العلي احمد عبد الزعبي ، )(٢
حلت ١٧/١/١٩٩٨في ٥عقوبة الغرامة سبق وان صدر قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم بخصوص)(٣

، المعدل ١٩٦٩لسنة ١١١بموجبھ عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة أینما وردت في قانون العقوبات العراقي رقم 
) من ٥، الا ان ھذا القرار قد تم الغاءه بموجب  المادة (٢٦/١/١٩٩٨في ٣٧٠٦راقیة بالعدد المنشور في الوقائع الع

(قرار اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة ٢٦/٤/٢٠٠١في ١٠٧مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم قرار
.٧/٥/٢٠٠١في ٣٨٧٧الغرامة البدیلة في المخالفات والجنح) ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 



٧١
بجزء من السر الذي یوجب القانون موتقوم الجریمة سواء كان الإفشاء بكل ما یعلم بھ الجاني أ

،  )١(بالسر سوى فرد واحد ، بل یقع ولو لم یكاشف لنیاً كتمانھ ، ولا یشترط في الإفشاء أن یكون ع
ه بسمعة مودعة أو كرامتھ ، وھناك من یرى بان السر الذي ؤویقصد بالسر ھنا كل ما یضر إفشا

كتمانھ أي یعاقب علیھ القانون ھو ما أودعھ الشخص إلى صاحب القضیة أو الصناعة مشترطاً 
الشراح لا بعضإن على سبیل الأمانة ، وھذا الرأي مستند على ظاھر النص القانوني ، إلا

یشترطون ذلك كما لو وصل السر إلى الجاني عن طرق المباغتة أو عن طرق السؤال أو عن 
بھ إلیھ جب على الأمین كتمانھ ولو لم یفضِ یوطریق الخبرة الفنیة ، فھنا یعد الأمر سراً 

شخص بمقتضى وظیفتھ ، ولا یعاقب القانون على إفشاء السر إلا  إذا كان قد أودع إلى)٢(إفضاءً 
أو صناعتھ ، فیجب أن یكون الشخص الذي اؤتمن على السر قد تلقى ذلك السر بمقتضى وظیفتھ أو 

بمقتضى عملھ مع الحكومة بعقد مقاولة أو عمل . 
الركن المعنوي لھذه الجریمة فھو القصد الجنائي ، فیلزم أن یعلم الجاني بان للواقعة صورة أما 

صفة السریة ، وان یعلم بان ھذا السر وصل إلى علمھ بمقتضى وظیفتھ أو صناعتھ ، وانھ یتوجب 
)٣(علیھ كتمانھ ، ویجب أن تتجھ إرادتھ إلى فعل الإفشاء أي تمكین الغیر من الاطلاع على الواقعة 

بإھمال منھ أو عدم احتیاط في المحافظة علیھ أو كتمانھ ، ، وعلى ذلك لا عقاب على من یفشي سراً 
بالبواعث ةر مشروع ، إذ لا عبرولا یشترط توافر نیة الإضرار أو قصد الحصول على ربح غی

أدبیة أو ا یتعلق بھذه الجریمة ، فإفشاء السر لا یباح ولو كان القصد منھ درء مسؤولیة مفیمطلقاً 
. ) ٤(مدنیة 

ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزید على 
، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا كان من شأن ھذا )٥(ثلاثمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

من جرائم الجنح إن لم تعدالإفشاء الإضرار بمصلحة الدولة ، ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة 
من جرائم الجنایات إن كان من شأن ھذا وتعدیكن من شأن ھذا الإفشاء الإضرار بمصلحة الدولة ، 

الإفشاء الإضرار بمصلحة الدولة .

: جریمة استغلال نفوذ الوظیفة بعدم تنفیذ الأوامر والأحكام اً سادس
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، ٣٢٩) من المادة (١،٢نظمت الفقرة (

تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة تحقق بإحدى حالتین : الأولى منھاوذكرت بأنھا ت
ظیفیة في وقف أو تعطیل تنفیذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانین باستغلال سلطتھ الو

والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أیة سلطة عامة مختصة أو في تأخیر 
، والثانیة منھا تتحقق بقیام الموظف أو المكلف تحصیل الأموال أو الرسوم ونحوھا المقررة قانوناً 

ة بالامتناع عن تنفیذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أیة سلطة عامة بخدمة عام

. احمد أمین ، ٣٤١مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص د. محمود محمود)(١
. جبرائیل البناء ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الرشید ، بغداد ، ٥٩٥سابق ، ص المرجع ال

.٢٣٠، ص ١٩٤٩ــ١٩٤٨
.٥٩٦ــ٥٩٥سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٢٣١ــ٢٣٠سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٢
فيكلیة القانون مقدمة الى علي احمد عبد الزعبي ــ حق الخصومة في القانون الجنائي ، أطروحة دكتوراه )(٣

.١٩٢م ، ص ٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥جامعة الموصل ، 
. احمد أمین ، ٣٤٣سابق ، ص المرجع اللخاص ، د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم ا)(٤
.٢٣٢سابق ، ص المرجع ال. جبرائیل البناء ، ٦٠٠سابق ، ص المرجع ال

ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةمبلغانملاحظةمع)(٥
المادةبموجبوذلكدینارملایینعشرةعنیزیدولادیناروواحدملیونعنیقللامبلغاً الجنایاتوفيدینار

.سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ،جب/الثانیة(



٧٢
في بالتنفیذ متى كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً مختصة بعد مضي ثمانیة أیام من إنذاره رسمیاً 

اختصاصھ .
ي ھما) السلوك الإجرامحدأمة في الحالتین من عنصرین : (ویتكون الركن المادي لھذه الجری

ویتمثل في الحالة الأولى من الجریمة بسلوك ایجابي عن طریق استغلال السلطة الوظیفیة ، ویكون 
في إحدى صورتین : أما في وقف أو تعطیل التنفیذ ، أو التأخیر في التحصیل ، ویتمثل في الحالة 

ثانیھما) الثانیة من الجریمة بسلوك سلبي ویكون في صورة واحدة وھي الامتناع عن التنفیذ ، (و
موضوع السلوك الإجرامي ویتمثل في الحالة الأولى من الجریمة في أربعة صور، الثلاثة الأولى 
منھا تتعلق بالوقف أو التعطیل عن التنفیذ ، أما ألرابعة منھا فتتعلق بالتأخیر عن التحصیل ، 

والأنظمة ، فالصورة الأولى ھي الأوامر الصادرة من الحكومة ، والثانیة ھي أحكام القوانین
والثالثة ھي أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أیة سلطة عامة مختصة ، والرابعة ھي 

، ویتمثل في الحالة الثانیة من الجریمة بالإحكام أو الأموال أو الرسوم ونحوھا المقررة قانوناً 
الأوامر الصادرة من إحدى المحاكم أو من أیة سلطة عامة مختصة ، إلا إن الركن المادي للحالة 

في اختصاص الثانیة من الجریمة أي حالة الامتناع عن التنفیذ لا تتحقق إلا إذا كان التنفیذ داخلاً 
بالتنفیذ وإذا امتنع عن التنفیذ بعد مضي ثمانیة رع أن یتم إنذاره رسمیاً الجاني ، وكذلك اشترط المش

أیام من الإنذار تحققت الجریمة . 
، فیلزم أن یعلم الجاني في فھو القصد الجنائي الركن المعنوي لھذه وفي الحالتین صورة أما 

تنفیذ الأوامر والأحكام ، الحالة الأولى من الجریمة بأنھ یستغل سلطتھ الوظیفیة في وقف أو تعطیل 
، وان یعلم في الحالة الثانیة من أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الرسوم ونحوھا المقررة قانوناً 

في اختصاصھ ، وأن تتجھ إرادتھ إلى تحقیق الجریمة بأنھ یمتنع عن تنفیذ حكم أو أمر داخلاً 
بي في الحالة الثانیة من ق السلوك السلالسلوك الایجابي في الحالة الأولى من الجریمة ، والى تحقی

. الجریمة
ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة في كلتا الصورتین بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین 

.العقوبتین 

: جریمة الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظیفة نتیجة لرجاء أو توصیھ أو وساطة اً سابع
قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ) من ٣٣٠نظمت المادة (

تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالامتناع بغیر حق عن أداء عمل من أعمال وظیفتھ 
بواجب من واجباتھا نتیجة لرجاء أو توصیھ أو وساطة أو لأي سبب آخر غیر أو الإخلال عمداً 

مشروع . 
) الاستجابة للرجاء أو التوصیة أو الاولالمادي لھذه الجریمة على ثلاثة عناصر : (ویقوم الركن 

الوساطة ، وتعني الاستجابة التجاوب مع مضمون الرجاء أو التوصیة أو الوساطة ، ویفترض ذلك 
، والرجاء یعني الفعل الذي یصدر من صاحب ) ١(الاستماع في جدیة ثم الوعد بتنفیذ ذلك المضمون 

لتوصیة تعني كل ما یصدر من مباشرة والذي یطلب فیھ من الجاني قضاء حاجتھ ، واالحاجة
نفوذ أو سلطة أو مقام والذي یطلب من الجاني قضاء الأمر المطلوب لصاحب الحاجة ، يشخص ذ

) والثاني،  ()٢(ة صاحب الحاجة للتوسط لدى الجانيوالتوسط یعني الفعل الصادر من الغیر لمصلح
تكون نیتھ كانت الامتناع عن أداء العمل الوظیفي أو الإخلال بواجبات الوظیفة ، فلا یكفي أن 

.١٠٢سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١
، ٢٠١١صباح ، بغداد ، ، مكتبة ٢) سالم روضان الموسوي ــ دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد ، ط (٢

.٢٠ــ ١٩ص 



٧٣
ھذا وان الجریمة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذي قام بھ الموظف بناء على رجاء متجھة إلى ذلك ، 

قاب على الموظف أو للقانون فلا عللقانون ، أما إذا كان العمل مطابقاً أو توصیة أو وساطة مخالفاً 
) قیام علاقة والثالث، ()١(المكلف بخدمة عامة ولو كان قیامھ بناء على رجاء أو توصیة أو وساطة 

عن أداء العمل أو الإخلال بواجبات لتوصیة أو الوساطة وبین الامتناعسببیة بین الرجاء أو ا
. )٢(الوظیفة 

، فیلزم أن یعلم الجاني بمضمون فھو القصد الجنائي مة الركن المعنوي لھذه الجریصورة أما 
الرجاء أو التوصیة أو الوساطة وبمخالفة العمل الذي قام بھ للقانون ، وأن تتجھ إرادتھ إلى 
الاستجابة للرجاء أو التوصیة أو الوساطة أو غیر ذلك من الأسباب غیر المشروعة ، واتجاھھا 

خلال بواجبات الوظیفة . كذلك إلى الامتناع عن أداء العمل أو الإ
ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس . 

: جریمة الإخلال أو الامتناع عن واجبات الوظیفة بقصد الإضرار أو المنفعة اً ثامن
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ٣٣١ت المادة (ظمن

ما یخالف واجبات وظیفتھ أو الامتناع بخدمة عامة بارتكاب عمداً تتحقق  بقیام الموظف أو المكلف 
عة شخص على حساب عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة احد الإفراد أو بقصد منف

الدولة . آخر أو على حساب
) السلوك الإجرامي المتمثل بإحدى الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر (

،  أو بسلوك سلبي بالامتناع عن أداء ورتین : أما بسلوك ایجابي بمخالفة واجبات الوظیفة عمداً ص
صورتین : أما ة غیر المشروعة المتمثلة بإحدى ) النتیجة الجرمیوالثانيعمل من أعمال الوظیفة ، (

معھ ، أو منفعة شخص على يالإضرار بمصلحة احد الأفراد ، كأن یكون على خلاف شخص
ھ ، وقد عبر المشرع ئحساب شخص آخر أو على حساب الدولة ، كأن یكون احد أقاربھ أو أصدقا

عن ھذه النتیجة صراحة بقولھ (... بقصد الإضرار بمصلحة احد الأفراد أو بقصد منفعة شخص 
، ك الإجرامي والنتیجة) علاقة السببیة بین السلووالثالثعلى حساب آخر أو على حساب الدولة) ، (

أي أن ھذه النتیجة ما كانت لتحصل لولا ھذا السلوك الإجرامي المخالف للقانون . 
فیلزم أن یعلم الجاني بأنھ یقوم فھو القصد الجنائي ، الركن المعنوي لھذه الجریمة صورة أما 

ھا ، وأن تتجھ بعمل مخالف لواجبات وظیفتھ أو أن یعلم بأنھ ممتنع عن أداء واجب من واجبات
ء عمل من أعمالھا بدون بما یخل بواجبات وظیفتھ أو الامتناع عن أداإرادتھ إلى الإخلال عمداً 

، وأن تتجھ كذلك إلى إرادة النتیجة الجرمیة بأن یكون سلوكھ الإجرامي بقصد سبب مشروع
الإضرار بمصلحة احد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب شخص آخر أو على حساب 

الدولة . 
وعلى ھذا فان ھذه الجریمة تتشابھ مع جریمة الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظیفة نتیجة لرجاء 

العراقي النافذ والتي سبق ) من قانون العقوبات ٣٣٠أو توصیة أو وساطة وفق أحكام المادة (
ن بقصد الإضرار أو ، إلا إنھا تختلف عنھا في أن الامتناع أو الإخلال في ھذه الجریمة كابیانھا

المنفعة ، أما في تلك الجریمة فقد كان نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة .
.)  ٣(ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

.١٠٣ــ ١٠٢سابق ، ص المرجع ال) د. محمود نجیب حسني ، (١
.١٠٤ــ ١٠٣) المرجع ذاتھ ، ص (٢
موظفي وفي ھذه الجریمة قضت محكمة جنح البصرة في القضیة التي تتلخص وقائعھا (بان المتھم ھو احد)(٣

=   نماذج فحوصات تخص مشروع مقاولة مجاري المحال على إحدى مدیریة مجاري البصرة وتم تكلیفھ بإرسال



٧٤
على الوظیفة  : جریمة استعمال القسوة مع الناس اعتماداً اً تاسع

العقوبات العراقي النافذ ، أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ) من قانون ٣٣٢نظمت المادة (
على تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باستعمال القسوة مع احد من الناس اعتماداً 

ببدنھ . وظیفتھ فیخل باعتباره أو شرفھ أو یحدث ألماً 
لى عمل غیر مشروع خلال ومن ھذا یتضح بان الموظف أو المكلف بخدمة عامة یعاقب إذا لجأ إ

تأدیة وظیفتھ باستعمال القسوة مع الناس للإخلال باعتبارھم أو شرفھم أو إحداث الآم بأبدانھم ، أما 
إذا كانت البواعث التي أدت إلى استعمال القسوة مع الناس بواعث مشروعة فان الجریمة لا 

. )١(تتحقق 
) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الاولعناصر (ویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة 

) النتیجة الجرمیة التي تترتب على ھذا والثانياستعمال القسوة مع احد من الناس بكل فعل مادي (
السلوك المتمثلة بإخلال الجاني باعتبار أو شرف المجني علیھ أو إحداث الآم ببدنھ ، مھما یكن الألم 

ل حدوث إصابات ظاھرة ، فیشمل الضرب كما یشمل الإیذاء ، ولو لم یترتب على الفعخفیفاً 
) علاقة سببیة بین السلوك الإجرامي والثالث، ()٢(الخفیف الذي یمس الشرف وان لم یؤلم الجسم 

والنتیجة بمعنى إن فعل الجاني في استعمال القسوة ھو سبب تحقق الإخلال باعتبار أو شرف 
ویشترط لمساءلة الجاني عن ھذه الجریمة أن یقع منھ الفعل ما ببدنھ ، المجني علیھ أو إحداث آلا

الوظیفیة بأي  طریقة كانت كأن صفتھعلى وظیفتھ ، أي أن یكشف عن  المخالف للقانون اعتماداً 
ملابس رسمیة تدل على وظیفتھ ، أما إذا ارتكب فعلھ الإجرامي دون الاعتماد على یكون مرتدیاً 

وظیفتھ فان ھذه الجریمة لا تتحقق ، وان كان بالإمكان تحقق جریمة أخرى في حال انطباق أركانھا 
.) ٣(علیھا 
ي بأنھ الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتمثل بالقصد الجنائي ، فیلزم أن یعلم الجانصورة أما 

یستعمل القسوة مع احد من الناس ، وان یعلم بأنھ یعتمد على وظیفتھ في ارتكابھ فعلھ الإجرامي ، 
وأن تتجھ إرادتھ إلى استعمال القسوة مع احد من الناس ، وكذلك اتجاھھا إلى الإخلال باعتبار أو 

شرف المجني علیھ أو إلى إحداث الآم ببدنھ .

الشركات إلى مختبر المواد الإنشائیة في كلیة الھندسة ومن ثم استلام نتائج الفحص وتسلیمھا إلى دائرة المھندس = 
المقیم المشرف على المشروع ، وفد تبین بان ھناك سبعة نتائج فحوصات صادرة من المختبر المذكور غیر 

، وان المتھم ھو المخول باستلامھا لكنھ لم یثبت استلامھ لھا ، مما أدى إلى إعادة الفحص من جدید ومن ثم یةأصول
بإعمال ھ لانشغالصاحب الشركة قام بجلب ھذه النماذج إكمال المشروع واستلامھ أولیاً ، وقد أوضح المتھم بان 

أخرى ، وقد لاحظ وجود الأختام علیھا وبضمنھا الختم الحراري فاستلمھا منھ وسلمھا إلى المھندس المقیم دون أن 
عدمھ فردة عن ھذه القضیة بین في أقوالبكونھا غیر أصولیة ، وان صاحب الشركة المقیم في القضیة المیكون عالماً 

زورة ، كما إن مدیریة الأدلة الجنائیة أوضحت في تقریرھا الفني إن التواقیع علاقة المتھم في ھذه القضیة بالنتائج الم
المثبتة على نتائج الفحوصات السبعة تختلف عن تواقیعھ فیما عدا الھوامش والتواقیع المثبتة في حقل رئیس 

أن یكون ھو من تعود لھ حیث إن المتھم بعد أن استلم النتائج ھمش علیھا (ناجح مختبریا) ، دون يملاحظیھ فھ
استلمھا ودون أن یتحقق من صحتھا ، وبالتالي لا یمكن القول انھ اصطنع النتائج ودون أن یكون استعملھا وھو یعلم 

بقصد منفعة شخص على حساب آخر بكونھا مصطنعة ، ولكن ذلك لا ینفي عن المتھم تھمة الإخلال بالواجب عمداً 
المحكمة) من قانون العقوبات وقررت٣٣١افیة لإدانتھ وفق المادة (أو على حساب الدولة ، علیھ تكون الأدلة ك

٢٦/١١/٢٠١٢في ١/٢٠١٢/ج١٨١الحكم علیھ بالحبس البسیط لمدة ستة أشھر) قرار محكمة جنح البصرة بالرقم 
.(غیر منشور) 

.٢٠١سابق ، ص  المرجع ال) د. أبو الیزید علي المتیت ، (١
.٢٠٢) المرجع ذاتھ ، ص (٢
) لغایة ٤١٢ومن ھذه الجرائم : جرائم الجرح والضرب والإیذاء العمد التي عالجھا المشرع العراقي في المواد ()(٣

) لغایة ٤٣٣) من قانون العقوبات النافذ ، أو جرائم القذف والسب التي عالجھا المشرع العراقي في المواد (٤١٦(
) من قانون العقوبات النافذ .٤٣٦(
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ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على سنھ وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو 

، مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا القانون في جریمة )١(بإحدى ھاتین العقوبتین 
أخرى.
: جریمة استغلال السلطة الوظیفیة في غصب أموال الغیر اً عاشر

قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق ) من٣٣٤نظمت المادة (
عن بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة في استغلال سلطتھ الوظیفیة بشراء عقار أو منقول قھراً 

مالكھ أو الاستیلاء علیھ أو على منفعة أو أي حق آخر للغیر بغیر حق أو إكراه مالكھ على إجراء 
ذكر لشخصھ أو لشخص آخر أو على تمكینھ من الانتفاع بھ بأي وجھ من الوجوه . أي تصرف مما

ھما) السلوك الإجرامي المتمثل باستغلال حدأمادي لھذه الجریمة من عنصرین : (ویتكون الركن ال
السلطة الوظیفیة في إحدى الصور الثلاث : فأما أن یكون في فعل الشراء ، أو الاستیلاء ، أو 

(وثانیھما) موضوع السلوك الإجرامي ، حیث یلزم أن ینصب السلوك الإجرامي على الإكراه ، 
عقار أو منقول ، وقد اشترط المشرع لكي یتحقق فعل الشراء على العقار أو المنقول أن یكون قھراً 

، وكذلك اشترط المشرع أن یكون فعل أو معنویاً عن مالكھ ، ویستوي أن یكون القھر ھنا مادیاً 
دون وجھ حق ، أما ء على العقار أو المنقول أو على منفعة فیھ أو على أي حق آخر للغیر بالاستیلا

بأن یقوم الجاني بإكراه المالك على إجراء أي تصرف على العقار أو المنقول ، الإكراه فیتحقق
لشخص آخر ، أو أن یقوم الجاني بإكراه المالك على تمكینھ مسواء كان التصرف لشخصھ أ

، أو معنویاً بالانتفاع  بالعقار أو المنقول بأي وجھ من الوجوه ، ویستوي أن یكون الإكراه ھنا مادیاً 
ویتعین أن یقوم الجاني بسلوكھ الإجرامي من خلال استغلال سلطتھ الوظیفیة ، فھذه السلطة ھي 

ام بعملھ المخالف للقانون . التي مكنتھ من القی
الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتمثل بالقصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة ، فیلزم صورة أما 

مالكھ ، أو أن یعلم بأنھ یقوم بالاستیلاء بدون وجھ حق ، منأن یعلم الجاني بأنھ یقوم بالشراء قھراً 
اء أي تصرف على العقار أو المنقول أو تمكینھ من أو أن یعلم بأنھ یقوم بإكراه المالك على إجر

أو فعل الاستیلاء دون وجھ حق ، أو فعل الانتفاع بھ ، وأن تتجھ إرادتھ إلى فعل الشراء قھراً 
الإكراه على إجراء أي تصرف على العقار أو المنقول أو تمكینھ من الانتفاع بھ . 

عن الحكم بإحدى ھاتین العقوبتین ، فضلاً ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس وبالغرامة أو 
برد الشيء المغتصب أو قیمتھ إن لم یوجد عیناً ، أو الحكم بالتعویض لمن لحقھ ضرر من الجریمة 

إن كان لھ داع .

: جریمة الإخلال بحریة أو سلامة المزایدات أو المناقصاتحادي عشر
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ٣٣٦نظمت المادة (

تتحقق بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر بالإخلال بطریق الغش أو بأیة 
وسیلة أخرى غیر مشروعة بحریة أو سلامة المزایدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو 

و الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا بنصیب أو التي تجریھا الدوائر الرسمیة وشبھ المؤسسات أ
. )٢(الرسمیة 

ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةبلغمانملاحظةمع)(١
.سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینار

في الوقت الحاضر ، ان عبارة (الدوائر الرسمیة وشبة الرسمیة) لم تعد مستخدمةومن ملاحظة ھذه المادة نجد )(٢
حیث یسود الآن تعبیر (دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط) ، مما یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع الواقع 

=٧٩قانون رقم ١٥/٦/١٩٧٧في ٦٨٨قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم الحالي ، خاصة بعد صدور
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كان مبخدمة عامة ، أمكلفاً مأومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تتحقق سواء كان الجاني موظفاً 

ھذه في أي شخص آخر من غیر الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة ، ویتكون الركن المادي 
ھما) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الإخلال بطریق الغش أو بأیة حدأالجریمة من عنصرین : (

مأوسیلة أخرى غیر مشروعة ، والإخلال ھنا یتبع لكل سلوك مخالف للتعاقد ، سواء كان فعلاً 
لال ، ولا یلزم توافر درجة معینة من الجسامة في ھذا الإخلال فیستوي أن یكون الإخامتناعاً 
، وتقدیر الإخلال أو انتقائھ ھو تكییف ینصب على فعل غیر مشروع وقد صرح أم یسیراً جسیماً 

المشرع صراحة بذلك بقولھ (اخل بطریق الغش أو بأیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ...) ، أما إذا 
ھرة كان الإخلال قد استند إلى سبب مشروع تعترف بھ فروع القانون المنظمة للعقد كالقوة القا

، فان الجریمة تنتفي في ھذه الصورة ، وعلى ذلك فان تحدید الإخلال وانتفائھ ھو فصل في مثلاً 
، وان الغش باعتباره صورة من الإخلال یقصد ) ١(مسألة موضوعیة یختص بھا قاضي الموضوع

صورة بھ قیام الجاني بتنفیذ الالتزام على نحو مخالف لما كان متوجباً علیھ ولكنھ یبرز ذلك في
، (وثانیھما) موضوع السلوك الإجرامي ، حیث یلزم أن )٢(توھم بأنھ قد نفذه على النحو المطلوب 

ینصب فعل الإخلال على حریة أو سلامة المزایدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو 
المؤسسات أو الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا بنصیب كشركات القطاع المختلط أو التي 

تمام الجریمة في ركنھا المادي أنالمشرع ل، ولم یشترطدوائر الدولة أو القطاع العامتجریھا 
من جانب الجاني ولو لم یترتب علیھ ل ، فالجریمة تقع بوقوع الإخلالیتحقق الضرر عن الإخلا

ضرر . 
فیلزم أن یعلم الجاني ،الركن المعنوي لھذه الجریمة فیقوم على توافر القصد الجنائي صورة أما 

أخرى غیر مشروعة بحریة أو سلامة المزایدات أو بأنھ اخل بطریق الغش أو بأي وسیلة
تنصرف إرادتھ إلى أو القطاع المختلط ، وانبدوائر الدولة أو القطاع العامالمناقصات المتعلقة 

.تحقیق الإخلال
عن الحكم ، فضلاً لغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتینویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس وبا

برد بدل الخسارة التي نشأت عن السلوك الإجرامي .

للقانون عشر : جریمة الاشتغال بالتجارة خلافاً ثاني
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق  ٣٣٧نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة الممنوع من الاشتغال بالتجارة بمقتضى وظیفتھ اتجر في 
غیر ثمار أو محصول أملاكھ الخاصة أو أملاك أصولھ وفروعھ وإخوانھ وأخواتھ وزوجھ ومن 

تحت وصایتھ أو ولایتھ .  كان
) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر : (

) موضوع السلوك الإجرامي ، حیث ألزم المشرع أن ینصب فعل الاتجار في غیر والثانيالاتجار (
ھ وأخواتھ وزوجھ ومن كان ثمار أو محصول أملاكھ الخاصة أو أملاك أصولھ وفروعھ وإخوان

صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة) (قانون الغاء قانون١٩٧٧لسنة= 
.سبق الاشارة الیھ

.٦٠٨سابق ، ص المرجع العبد اللطیف ، د. احمد )(١
.١٨٩سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
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بمقتضى وظیفتھ من الاشتغال اً )  أن یكون الموظف ممنوعوالثالثتحت وصایتھ أو ولایتھ ، (

، ومن دون ھذا العنصر لا تتوافر الجریمة بصورتھا ھذه . ) ١(بالتجارة 
فیلزم أن یكون الجاني ،الركن المعنوي لھذه الجریمة فیقوم على توافر القصد الجنائي صورة أما 
بأنھ ممنوع بمقتضى وظیفتھ من الاشتغال بالتجارة ، وإن یعلم بأنھ یتجر في غیر ثمار أو عالماً 

محصول أملاكھ الخاصة أو أملاك أصولھ وفروعھ وإخوانھ وأخواتھ وزوجھ ومن كان تحت 
وصایتھ أو ولایتھ ،  وان تتجھ إرادتھ إلى فعل الاتجار غیر المشروع . 

یعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تزید على مائتین و
.) ٢(دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

عشر : جریمة استغلال الوظیفة في أخذ أشیاء الغیرثالث
تتحقق ) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا ٣٣٨نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المستخدم في دائرة رسمیة أو شبھ رسمیة باستغلال سلطتھ الوظیفیة بأخذ لنفسھ أو 
. )٣(بدون ثمن أو بثمن بخس لغیره من احد الناس بغیر رضائھ شیئاً 

ھما) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل حدأمادي لھذه الجریمة من عنصرین : (ویتكون الركن ال
بدون ثمن أو بثمن یقوم الجاني باستغلال سلطتھ الوظیفیة بأخذ من المجني علیھ شیئاً ألأخذ ، حیث 

بخس ، ویقصد بالثمن البخس ھنا أن الثمن الذي دفعھ الجاني لا یرتقي لقیمة ما أخذه ، ولا فرق أن 
ما) أن یكون المجني علیھ غیر یكون اخذ الشيء لنفس الجاني أو لغیره من الأشخاص ، (وثانیھ

ه غیر مشوب ؤبھذا الفعل وكان رضاعلیھ راضیاً في اخذ الشيء منھ ، أما إذا كان المجنيضٍ را
بعیب من عیوب الرضا فان الجریمة لا تقع لانتفاء احد عناصر الركن المادي . 

الركن المعنوي لھذه الجریمة فیقوم على توافر القصد الجنائي ، فیلزم أن یكون الجاني صورة أما 
من المجني علیھ بدون ثمن أو بثمن بخس ، يءٍ تغلال سلطتھ الوظیفیة في اخذ شنھ یقوم باسبأعالماً 

بھذا الفعل ، وان تتجھ إرادتھ إلى اخذ الشيء من مالكھ بدون أن یعلم بأن المجني علیھ غیر راضٍ و
ثمن أو بثمن بخس . 

المعدل ، نجد بان الفقرتین ١٩٩١لسنة ١٤ومن ملاحظة قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )(١
) منھ قد حظرت على الموظف الجمع بین الوظیفة وأي عمل آخر إلا بموجب أحكام ٥ثانیا) من المادة (،(أولا

القانون ، وكذلك حظرت علیھ مزاولة الأعمال التجاریة عدا الأعمال التي تخص أموالھ التي آلت إلیھ إرثا واداره 
وعلى الموظف أن یخبر دائرتھ بذلك خلال ثلاثین رجة الثالثة التي آلت إلیھم إرثاً أموال زوجھ أو أقاربھ حتى الد

وعلى الوزیر إذا رأى إن ذلك یؤثر على أداء واجبات الموظف أو یضر بالمصلحة العامة أن یخیره بین البقاء یوماً 
بذلك وبین طلب الاستقالة أو في الوظیفة وتصفیة تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة من تاریخ تبلیغھ

الإحالة على التقاعد .
قد تم تعدیلھ في الجنح مبلغاً لا یقل عن مئتي الف دینار وواحد ولا یزید عن ملیون الغرامة مبلغ مع ملاحظة ان)(٢

.المشار الیھ سابقاً ٢٠٠٨لسنة ٦من قانون رقم ) ب(الثانیة/بموجب المادة دینار وذلك 
یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع الواقع ومن ملاحظة ھذه المادة نجد ان بعض المصطلحات فیھا قد تغیرت مما )(٣

فئةالمشرعألغى، حیث لم یعد ھناك (مستخدمین) في الوقت الحاضر حیث اصبحوا موظفین بعد انالحالي
١٩٧٦لسنة٩١١و،١٩٧٣لسنة٥١٨ینالمرقم) المنحل(الثورةقیادةمجلسقراريبموجبوذلكالمستخدمین

حولانبعدموظفینجمیعاً فجعلھمالعامقطاعوالالدولةدوائرفيالعاملینمراكزوحدو،سبق الاشارة الیھما 
. سبق الاشارة الیھ١٩٨٧لسنة١٥٠المرقم) المنحل(الثورةقیادةمجلسقراربموجبوذلكموظفینالىالعمال

دوائر(تعبیرالآنیسودحیث،الحاضرالوقتفيمستخدمةتعدلم) الرسمیةوشبةالرسمیةالدوائر(عبارةانكما
في ٦٨٨قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم خاصة بعد صدور) المختلطوالقطاعالعاموالقطاعالدولة

(قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر ١٩٧٧لسنة ٧٩قانون رقم ١٥/٦/١٩٧٧
.سبق الاشارة الیھ والمؤسسات شبھ الرسمیة) 



٧٨
مة لا تزید على مائتي ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرا

، عن الحكم برد الأشیاء التي أخذھا أو دفع ثمنھا كاملاً ، فضلاً )١(دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
إن لم تكن موجودة على حالتھا الأصلیة .

لعمدي بالأموال أو المصالح اعشر : جریمة الإضرار غیر رابع
العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بإنھا تتحقق ) من قانون العقوبات ٣٤١نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بتسببھ بخطئھ الجسیم في إلحاق ضرر جسیم بأموال أو 
مصالح الجھة التي یعمل بھا أو یتصل بھا بحكم وظیفتھ أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعھود 

یم بأداء وظیفتھ أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن عن إھمال جسبھا إلیھ إن كان ذلك ناشئاً 
إخلال جسیم بواجبات وظیفتھ . 

ویقوم الركن المادي لھذه الجریمة على اربعة عناصر : العنصر الأول یتمثل بالسلوك الإجرامي
لعمدي ، وقد عبر عنھ المشرع بالخطأ الجسیم ، ویقصد بھ اویتكون من فعل یتصف بالخطأ غیر 

الخطأ الفاحش الذي یقع من شخص منحھ المجتمع ثقتھ ولا یتم عن إھمال أو رعونة فحسب بل 
، وتقاس جسامة الخطأ بمدى ما ینطوي علیھ )٢(انحراف عن المسلك الطبیعي للموظف العادي 

ده عن النحو الذي كان یلتزم بھ في ذات تصرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة من ابتعا
، ومن أمثلة الخطأ ) ٣(الظروف موظف أو مكلف بخدمھ عامة معتاد من حرص وعنایة وحذر 

الجسیم أن یخرج الجاني في تصرفھ على الإصول العملیة أو الفنیة الأولى المتعارف علیھا لدى 
أو أن یكون قد توقع حین إقدامھ على ،) ٤(أھل المھن أو الفن والتي لا یتسامحون مع من یخل بھا 

، أما إذا كان خطأ )٥(الفعل الضرر الجسیم الذي ترتب علیھ إلا انھ لم یكترث لذلك لتجنب وقوعھا 
على نقض في كفاءتھ الإداریة أو الفنیة أو عن قصور في یاً الموظف أو المكلف بخدمة عامة مبن

وعلى العموم فان تقدیر جسامة الخطأ ، ) ٦(خطأ جسیماً أدراك واجباتھ الوظیفیة فھو لا یعد مرتكباً 
والقول بأنھ جسیم لا یحكمھ ضابط مجرد ، لذلك فھو یترك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع 

ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى )٧(لیستخلصھ من مجموع الظروف والأحوال التي تحیط بالخطأ 
، وذكرھا یقع من الموظف أو المكلف بخدمة عامة فان المشرع حدد حالات الإھمال الجسیم الذي

صور وھي : الإھمال الجسیم في أداء الوظیفة ، وإساءة استعمال على سبیل الحصر في ثلاث
السلطة ، والإخلال الجسیم بواجبات الوظیفة ، ویقصد بالإھمال الجسیم في أداء الوظیفة تراخي 

، )٨(واجبات وظیفتھ على الوجھ المقرر قانوناً الموظف في القیام بالواجبات التي تفرضھا علیھ
ویتحقق ھذا الإھمال بالسلوك الایجابي عندما یمارس الجاني اختصاصھ على وجھ أغفلت فیھ 

ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةمبلغانملاحظةمع)(١
.سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینار

.١٨٤ــ ١٨٣سابق ، صالمرجع الیزید علي المتیت ، ) د. أبو ال(٢
.٢٠٠سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٣
.٢٠٠، ص المرجع ذاتھ)(٤
، وزارة العدل ، ١ھمال ، طالقیسي ــ جریمة الإ. د. وداد عبد الرحمن حمادي ٢٠٠المرجع ذاتھ ، ص )(٥

.٢٠٧ــ٢٠٦ص ،٢٠٠٥
.٢٠١سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٦
. ٢٠٠. د. محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص ١٨٦سابق ، ص  المرجع ال) د. أبو الیزید علي المتیت ، (٧

.٢٠٦سابق ، ص المرجع الد. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، 
. د. زینب احمد ــ قضیة فساد جریمة الاضرار غیر ٢٠١سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٨

خاص عددالعمدي بأموال الدولة في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین ، 
. ١٥١، ص ٢٠٠٩ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الاول ، 



٧٩
القواعد القانونیة أو الفنیة التي كان یتعین علیھ التزامھا كي یؤدي عملھ الوظیفي على الشكل 

ا یأخذ صورة الامتناع عن ممارسة اختصاصھ بالسلوك السلبي عندمالصحیح ، ویتحقق أیضاً 
، أما إساءة استعمال السلطة فیقصد بھا ابتغاء )١(بصفة عامة أو بالنسبة لنوع معین من الأعمال 

الجاني ممارسة اختصاصات تحقق غایة مختلفة عن تلك التي حددھا القانون للأعمال الداخلة في 
ا یعطي المشرع للموظف مالخطأ الجسیم عند، وتثار ھذه الصورة من صور)٢(ھذا الاختصاص 

أو المكلف بخدمة عامة سلطة تقدیریة بصدد عمل من أعمال وظیفتھ فینحرف بھذه السلطة لتحقیق 
، أما الإخلال الجسیم بواجبات ) ٣(مصلحة خاصة لنفسھ أو لغیره على حساب المصلحة العامة 

، )٤(لحیطة والحذر إزاء الأموال والمصالح الوظیفة فیقصد بھا الاستھانة والتفریط في مقتضیات ا
یث تكاد تشمل الصورتین وتتسم ھذه الصورة من حیث طبیعتھا بأنھا ذات نطاق واسع بح

، فھي تشمل كل إغفال للواجبات التي تحكم أداء الوظیفة ، ولا یشترط أن یكون مصدر السابقتین
أو تعلیمات مكتوبة أو شفویة ، وإنما یمكن أن اً إداریاً أو لائحة أو قراراً قانونیاً ھذه الواجبات نص

نستخلص ھذه الواجبات من الروح العام للنظام الوظیفي والذي یمكن التعبیر عنھ بأمانھ الوظیفة 
. والعنصر الثاني یتمثل بالنتیجة الإجرامیة وھي إلحاق ضرر جسیم ، ویقصد بالضرر )٥(العامة

ء وظیفتھ أو لإساءتھ استعمال السلطة أو لإخلالھ ھنا الأثر الخارجي لإھمال الجاني في أدا
، والضرر الحال ھو الضرر ومؤكداً أي حالاً ، ویشترط في الضرر أن یكون محققاً )٦(بواجباتھا 

، أما الضرر المؤكد فھو الثابت على وجھ الیقین ، ویجب أن أم مستقبلاً الحقیقي سواء كان حاضراً 
لوقوعھ حتى يوالكافالرئیسسبب أي إن خطأ الجاني ھو الراً یكون الضرر المؤكد والحال مباش

، فاذا ثبت ان الشخص قد ارتكب خطأ فھو )٧(لو كانت ھناك أسباب أخرى ساعدت على وقوعھ 
مسؤول عن نتائج تصرفاتھ دون ان تكون العوامل الخارجیة التي ادت الى زیادة الضرر موضع 

فانھ لا یتوافر بھ عنصر النتیجة اذا كان الضرر احتمالیاً ، أما )٨(اعتبار في تقدیر المسؤولیة 
الاجرامیة اللازم وجودھا لقیام الجریمة مدار البحث ، والضرر الاحتمالي ھو الضرر غیر المؤكد، 

أن یكون مادیاً ،  ویشترط في الضرر أیضاً )٩(فھو ضرر لم یقع ولا یوجد ما سیؤكد انھ سیقع 
التي یعمل بھا الجاني أو یتصل بھا بحكم وظیفتھ ، أو أموال أو یلحق أموال أو مصالح الجھة 

ع في الضرر أن یكون ، وقد اشترط المشر) ١٠(مصالح الأشخاص المعھود بھا إلى تلك الجھة 

.٢٠١سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٥١٢سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(١
.٢٠١سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
سابق ،المرجع ال. د. احمد عبد اللطیف ، ٢٠٩سابق ، ص المرجع الد. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، )(٣

.٢٠٢سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٥٣٩ص 
.٥٢٣سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٤
ــ قضیة فساد جریمة الاضرار غیر . د. زینب احمد ٢٠٢سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٥

.  ١٥٥ــ ١٥٤سابق ، ص المرجع ال، العمدي بأموال الدولة في قانون العقوبات العراقي 
.٥٤٨سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٦
٥٤٨سابق ، ص المرجع ال. د. احمد عبد اللطیف ، ٩٣ص سابق ،المرجع الالیزید علي المتیت ، د. أبو )(٧
ي الشكرجي ــ بعادل یوسف عبد الن.٢١٣سابق ، ص المرجع المادي القیسي ، . د. وداد عبد الرحمن ح٥٤٩ــ

ھـ ــ ١٤٢٦جامعة بابل ، فيكلیة القانون مقدمة الىالمسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإھمال ، رسالة ماجستیر 
.١٢٤م ، ص ٢٠٠٥

مرجع ال، ــ قضیة فساد جریمة الاضرار غیر العمدي بأموال الدولة في قانون العقوبات العراقي ) د. زینب احمد (٨
.  ١٥٨سابق ، ص المرجع ال

) من قانون العقوبات ٣٤١) علي مھدي ابراھیم التمیمي ــ جریمة خطأ الموظف المنصوص علیھا في المادة ((٩
جامعة فيكلیة الحقوق مقدمة الى المعدل (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر ١٩٦٩لسنة ١١١العراقي رقم 

.   ٧٦م ، ص ٢٠١٢ھـ ــ ١٤٣٣النھرین ، 
سابق ، المرجع ال. د. احمد عبد اللطیف ، ٢١٣سابق ، ص المرجع ال) د. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، (١٠
.٥٥٠ص 



٨٠
أدنى من الطمأنینة في اً وكان القصد من ذلك إعطاء الموظف أو المكلف بخدمة عامة حدجسیماً 

، )١(مباشرة أعمال وظیفتھ حتى لا یكون عرضھ للتھدید بالمسؤولیة الجنائیة عن كل خطأ یقع منھ 
ویتعین على محكمة الموضوع أن تثبت في حكمھا توافر الجسامة في الضرر بأدلة سائغة ، وان 

مادیة للأموال أو المصالح المعیار الذي تستخدمھ المحكمة في تحدید جسامة الضرر ھو القیمة ال
والعنصر الثالث یتمثل بالمحل الذي یرد علیھ السلوك الإجرامي ، فقد . )٢(المعھود بھا إلى الجاني 

اشترط المشرع أن یكون الموضوع الذي ینصب علیھ السلوك ویتحقق في شأنھ الضرر احد أنواع 
) والثانية التي یعمل بھا الجاني ، () أموال أو مصالح الجھالاولثلاثة من الأموال أو المصالح : (

) أموال أو مصالح الأشخاص والثالثأموال أو مصالح الجھة التي یتصل بھا بحكم وظیفتھ ، (
، وقد سبق بیان المقصود بالأموال أو المصالح في جریمة الاضرار العمدي المعھود بھا إلیھ 

عقوبات العراقي النافذ ولا نرى ) من قانون ال٣٤٠وفق احكام المادة (على للأموال والمصالح 
والعنصر الرابع یتمثل بتوافر رابطة سببیة بین سلوك الجاني في إحدى . )٣(ضرورة لإعادتھا ھنا 

صورة الثلاث والنتیجة الإجرامیة وھي تحقق الضرر الجسیم . 
بالخطأ لعمدي الذي عبر عنھ المشرع انوي لھذه الجریمة فھو الخطأ غیر الركن المعصورة أما 

عما یتعین أن یسلكھ الشخص الجسیم ، والذي تقوم فكرتھ على أساس أن الشخص قد انحرف كثیراً 
الجسیم أدى ؤهوھي الضرر ولكن خطمیة، فالجاني ھنا غیر متعمد إحداث النتیجة الجر) ٤(المعتاد 

إلى حدوث النتیجة . 
ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزید على 

.)٥(ثلاثمائة دینار 

المبحث الثاني
الجرائم المخلة بسیر العدالة

، م تؤدي إلى الإخلال بسیر العدالةالعراقي في قانون العقوبات النافذ على عدة جرائنص المشرع
ومن تلك الجرائم ما تشكل جرائم فساد وتدخل في اختصاص ھیئة النزاھة وھي جرائم المساس 

: وھرب المحبوسین والمقبوض علیھم ، وسنتناول تلك الجرائم في مطلبین ، بسیر القضاء 

.٥٥٢سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(١
.٢١٧سابق ، ص المرجع الد. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، )(٢
.من رسالتنا٦٧ص ینظر)(٣
.٥٦٧سابق ، ص المرجع الد. احمد عبد اللطیف ، )(٤
ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةمبلغانملاحظةمع) (٥

. وفي ھذه الجریمة سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینارملیون
لدى مدیریة التسجیل العقاري التي ذھبت محكمة جنح كربلاء في القضیة التي تتلخص وقائعھا (بترویج معاملة بیع 

أرسلت المعاملة إلى بلدیة كربلاء لغرض إجراء التدقیقات علیھا ، حیث تم تأشیر بیان البیع المرسل من الأقسام 
وكانت المعاملة مزورة ، حیث لم یحضر صاحب العلاقة بالذات وزورت والشعب ذات العلاقة في البلدیة 

المستمسكات الخاصة بھ ، وان المتھم في ھذه القضیة الموظف المختص بتدقیق التأشیرات المثبتة في بیان البیع 
من مھامھ ، وان الذي تم تقصیره إداریاً بتوجیھ عقوبة التوبیخ لإھمالھ الجسیم بعدم تدقیق المعاملة المزورة كون ذلك

فعل المتھم ھذا قد الحق ضرراً بمصلحة الشخص صاحب العقار الأصل لعدم تدقیق الأولیات الخاصة بالعقار بشكل 
یبعد الضرر عن عقار الشخص ، وتأشیره على بیان البیع بصحة المعلومات الواردة فیھ دون تدقیق تواقیع الأقسام 

) من قانون العقوبات ٣٤١بموجب المادة (مزورة ، وقررت المحكمة إدانتھوالشعب المذیلة في بیان البیع والتي ھي 
٢٤/١٢/٢٠١٢في ٢٠١٢/ج/٢٦٣٢رقموالحكم علیھ بالحبس البسیط لمدة ثلاثة أشھر) قرار محكمة جنح كربلاء 

.(غیر منشور) 
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ھرب المحبوسین جرائملجرائم المساس بسیر القضاء ، والمطلب الثاني لنخصص المطلب الأول 

ھم .والمقبوض علی

المطلب الأول
جرائم المساس بسیر القضاء

نص المشرع العراقي على عدة جرائم تؤدي إلى المساس بسیر القضاء ، إلا إن ما یعنینا ھنا ھي 
الجرائم التي تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة والتي عالجھا المشرع في حالتین ھما : حالة 

) من قانون ٢٣٣التوسط لدى القضاء لصالح احد الخصوم أو الإضرار بھ بموجب المادة (
) من قانون ٢٣٤، وحالة إصدار حكم بغیر حق نتیجة التوسط بموجب المادة (نافذ الالعقوبات 
، وقد عدھما من جرائم الجنح بدلیل العقوبة التي أوردھا لكل جریمة ، وسنتناول في النافذ العقوبات 

الفرع الاول جریمة التوسط لدى القضاء لصالح احد الخصوم أو الإضرار بھ ، وفي الفرع الثاني 
دار حكم بغیر حق نتیجة التوسط .إصجریمة

الفرع الاول
جریمة التوسط لدى القضاء لصالح احد الخصوم أو الإضرار بھ

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق ٢٣٣نظمت المادة (
أو محكمة لصالح احد الخصوم مة عامة بالتوسط لدى حاكم أو قاضٍ بقیام الموظف أو المكلف بخد

أو الإضرار بھ . 
بخدمة أو مكلفاً في أن یكون الجاني موظفاً اً خاصاً ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تتطلب ركن

) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل التوسط ، الاولیتكون من ثلاثة عناصر: (اً مادیاً عامة ، وركن
للإضرار بھ ، فإذا لم  میر سواء كان لصالح احد الخصوم أویقصد بالتوسط ھنا الطلب لحساب الغ

یحصل ھذا التوسط  فلا وجود للجریمة حتى لو قام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالوعد للغیر 
) أن والثالثأو محكمة (أن یحصل التوسط لدى حاكم أو قاضٍ )والثانيبأنھ سوف یتوسط لھ ، (

للإضرار بھ ، ولم یشترط المشرع لتحقیق ھذه الجریمة یكون التوسط لصالح أحد الخصوم أو 
أو المحكمة ، كون ھذه الجریمة تتم بمجرد يا التوسط من قبل الحاكم أو القاضالاستجابة لھذ

التوسط . 
الجاني عالماً الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتمثل بالقصد الجنائي ، فیلزم أن یكون صورة أما 

أو محكمة لصالح احد الخصوم أو للإضرار بھ ، وان تتجھ إرادتھ إلى ھذا بأنھ یتوسط لدى قاضٍ 
السلوك الإجرامي بقصد الحصول على منفعة لأحد الخصوم أو بقصد الإضرار بھ .

ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تزید على مائة 
.)١(دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةمبلغانملاحظةمع)(١
.سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینار



٨٢
الفرع الثاني

جریمة إصدار حكم بغیر حق نتیجة التوسط
ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ٢٣٤نظمت المادة (

ثبت انھ غیر حق وكان ذلك نتیجة التوسط لدیھ . یام الحاكم أو القاضي بإصدار حكمٍ بقتتحقق
، اً ، أو قاضی)١(اً في كون الجاني حاكماً خاصاً الجریمة تتطلب ركنویتضح من ھذا بان ھذه 

وھي بذلك على خلاف الركن الخاص في الجرائم التي سبق بیانھا والتي تطلبت في الجاني أن 
بخدمة عامة ، ویقوم الركن المادي لھذه الجریمة على عناصر ثلاثة : أو مكلفاً یكون موظفاً 

، فلا یكفي أن تكون نیة القاضي كانت متجھة إلى م أن یصدر حكم فعلاً ) إصدار حكم ، فیلزالاول(
إصدار الحكم ، ولا تقوم الجریمة إلا إذا كان الحكم الذي أصدره القاضي ــ نتیجة التوسط ــ مخالفاً 

للقانون فلا عقاب على القاضي ولو كان قیامھ بھ بناء على للقانون ، أما إذا كان الحكم مطابقاً 
التوسط ، وكان من المحتمل أو المؤكد أن ینصرف على ھذا النحو إذا لم یكن ثمة توسط ، ولو كان 

مصلحة صاحب الحاجة ، وقد عبر المشرع عن ذلك صراحة بقولھ الحكم في ھذه الصورة محققاً 
) الاستجابة للتوسط ، حیث یلزم أن یستجیب القاضي والثاني((اصدر حكما ثبت انھ غیر حق ...) ،

) توافر علاقة سببیة بین والثالثمع مضمون التوسط ، أي أن یتجاوب مع ھذا التوسط  بجدیة ، (
التوسط وبین إصدار الحكم المخالف للقانون ، حیث إن الحكم ما كان یصدر على ھذا النحو لولا 

ھذا التوسط .
لمعنوي لھذه الجریمة صورة القصد الجنائي ، فیلزم أن یعلم القاضي بمضمون ویتخذ الركن ا

التوسط وبمخالفة الحكم الذي أصدره للقانون ، واتجاه إرادتھ إلى الاستجابة للتوسط ، واتجاھھا 
كذلك إلى إصدار الحكم المخالف للقانون ، وبالإضافة إلى ھذا القصد العام ، یلزم توافر قصد 

لتصرفھ الذي أتاه لجریمة ویتمثل بنیة الغش لدى القاضي ، بمعنى انھ كان مدفوعاً خاص في ھذه ا
.)٢(بالحكم ظلماً بتأثیر التوسط 

.ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

المطلب الثاني
جرائم ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم

جرائم تتعلق بھرب المحبوسین والمقبوض علیھم ، إلا إن ما على عدةالعراقي نص المشرع 
ھما : جریمة التعمد في ھرب المحبوسین تان یدخل في اختصاص ھیئة النزاھة منھا جریم

، وجریمة الإھمال في ھرب النافذ) من قانون العقوبات٢٧١والمقبوض علیھم بموجب المادة (
، وقد عد المشرع النافذ) من قانون العقوبات٢٧٢المحبوسین والمقبوض علیھم بموجب المادة (

جنح ، بدلیل العقوبة المقرر الجریمة الأولى من جرائم الجنایات ، والجریمة الثانیة من جرائم ال
، وسنتناول في الفرع الاول جریمة التعمد في ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم ، وفي الفرع لھما

ین والمقبوض علیھم .الثاني جریمة الإھمال في ھرب المحبوس

، بموجبھ یطلق ٢٠/٢/١٩٧٩في ٢١٨بخصوص لفظ الحاكم صدر قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم )(١
، وتعدل التعابیر ١٩٦٣) لسنة ٢٦القضائیة رقم (لفظ (قاضي) على كل حاكم مشمول بأحكام قانون السلطة 

.٢٦/٢/١٩٧٩في ٢٦٩٩والمصطلحات في القوانین النافذة وفقا لذلك ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 
.١٢٠سابق ، ص المرجع الد. محمد مصطفى القللي ، )(٢
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الفرع الاول

جریمة التعمد في ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم
) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق  ٢٧١نظمت المادة (

بقیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة المكلف بالقبض على شخص أو حراسة مقبوض علیھ أو 
أو نقلھ بتمكینھ من الھرب أو تغافلھ محبوس أو المكلف بمرافقة أي منھممحجوز أو موقوف أو 

معاونتھ على الھرب . عنھ أو تراخیھ في الإجراءات اللازمة للقبض علیھ قاصداً 
ا : الركن ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة لھا ثلاثة أركان ، ركن خاص وركنان عامان ھم

زم القانون أن یكون ، ویتمثل الركن الخاص في صفة الجاني ، حیث ألالمادي والركن المعنوي
ً اً أو مكلفاً الجاني موظف بخدمة عامة  ، وھذا الموظف أو المكلف بخدمة عامة یجب أن یكون مكلفا

من السلطة العامة بالقبض على شخص أو بحراسة  أو مرافقھ أو نقل مقبوض علیھ أو محجوز أو 
لجریمة .اموقوف أو محبوس ، وبغیر ھذه الصفة وھذا التكلیف لا تتحقق 

) السلوك الإجرامي المتمثل في الاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر: (
ثلاثة صور : فأما أن یقوم الجاني بتمكین المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو المحبوس من 
ا الھرب ، أي مساعدتھ على الھرب وتسھیل ذلك لھ ، أو تغافلھ عنھ ، أي انھ غض النظر عن م

یقوم بھ في سبیل ھروبھ ، أو تراخیھ في الإجراءات اللازمة للقبض علیھ ، أي انھ لم یقم بما یقوم 
السلوك ) نتیجة  تترتب على ھذاوالثانيبھ الشخص المعتاد في سبیل القاء القبض على الشخص ، (

الھرب أو عدم لاقة السببیة بین ) عوالثالثلقاء القبض على الشخص ، (وتتحقق بالھرب أو بعدم ا
لقاء افل عنھ أو التراخي في إجراءات القاء القبض وبین فعل الجاني بالتمكین من الھرب أو التغا

لقاء ما تمكن الشخص من الھرب أو عدم الا قیام الجاني بھذا لسلوك الإجرامي لالقبض ، بحیث لو
القبض علیھ .

نائي ، فیلزم أن یكون الجاني عالماً بالقصد الجمثلالركن المعنوي لھذه الجریمة فیتصورة أما 
بأنھ یقوم بتمكین المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو المحبوس من الھرب أو یتغافل عنھ أو 

أو التغافل یتراخى في الإجراءات اللازمة للقبض علیھ ، وان تتجھ إرادتھ إلى التمكین من الھرب
لقاء القبض علیھ ، عدم القاء القبض ، واتجاھھا كذلك إلى ھرب الشخص أو عنھ أو التراخي في ا

وقد عبر المشرع صراحة عن ھذا القصد بقولھ (... قاصدا معاونتھ على الھرب) . 
أما عقوبة من یرتكب ھذه الجریمة ، فنجد أن المشرع قد تدرج في العقوبة المفروضة على 

الھارب أو حكم علیھ من اجلھا ، فتكون عقوبتھ السجن إذا الجاني ، بحسب الجریمة التي اتھم بھا
علیھ بالإعدام ، وتكون عقوبتھ السجن مدة لا تزید على عشر سنین إذا كان كان الھارب محكوماً 

بجنایة عقوبتھا الإعدام ، وتكون علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متھماً الھارب محكوماً 
خرى .عقوبتھ الحبس في الأحوال الأ

الفرع الثاني
جریمة الإھمال في ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق ٢٧٢نظمت المادة (
بمرافقتھ اً بحراسة مقبوض علیھ أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مكلفبقیام كل من كان مكلفاً 

أو نقلھ وتسبب بإھمالھ في ھرب احد منھم . 
ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تقوم على ثلاثة أركان : ركن خاص وركنان عامان ھما : 
الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن الخاص یتمثل بصفة الجاني ، حیث یجب أن یكون مكلفاً 
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، و المحجوز أو الموقوف أو المحبوسل المقبوض علیھ أمن السلطة العامة بحراسة أو مرافقة أو نق

وقد استخدم المشرع عبارات (المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو المحبوس) وذلك للدلالة 
مرافقتھ ، على جمیع الأماكن التي من الممكن أن یھرب منھا الشخص المطلوب حراستھ أو نقلھ أو 

القبض علیھ ، وقد یھرب من لقاءبإیھ من ید الشخص المكلف لقبض عللقاء افقد یھرب المتھم بعد ا
مركز الشرطة بعد صدور قرار من قاضي التحقیق بتوقیفھ على ذمة التحقیق ، وقد یھرب من 

، )١(المستشفى المحجوز فیھا لسوء حالتھ الصحیة ، وقد یھرب من السجن بعد صدور الحكم علیھ 
أو المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو المحبوس متھماً ولا تتحقق الجریمة إلا إذا كان 

بسبب جنایة أو جنحة وقعت ، حتى ولو برئ بعد التحقیق أو المحاكمة ، كما یشترط أن معاقباً 
. ) ٢(ولیس باطلاً یكون القبض صحیحاً 

مثل ) السلوك الإجرامي المتالاولویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من ثلاثة عناصر: (
بالسلوك السلبي ویتخذ صورة الإھمال ، كأن یترك الشخص المكلف بحراستھ بمفرده من دون أن 

، أو أن یترك مأمور السجن الباب ) ٣(بیده ، أو أن ینسى مأمور السجن إغلاق الباب یكون ممسكاً 
لثقتھ بالشخص المكلف بحراستھ وخاصة إن كان زمیلھ في العمل وتم إیداعھ في السجن مفتوحاً 

) النتیجة الجرمیة ، حیث یلزم أن تترتب نتیجة على ھذا الإھمال وھي والثانيلارتكابھ جریمة ، (
) علاقة السببیة بین والثالث، (ھرب المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو المحبوس فعلاً 

الإھمال لما تمكن الشخص من السلوك السلبي المتمثل بالإھمال وبین الھرب ، فلولا ھذا ھذا
، ھذا وإن إھمال الشخص المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل مفترض عندما یتحقق الھرب

. )٤(الھرب ، وعلیھ إثبات العكس 
لإھمال) والذي یقصد بھ الإخلال لعمدي (االھذه الجریمة فیتمثل بالخطأ غیر أما الركن المعنوي 

بالنظر إلى الظروف لقوانین أو الأنظمة أو التعلیماتبواجبات الحیطة والحذر التي تفرضھا ا
لذلك دون أن یقضي تصرفھ إلى إحداث الواقعیة التي یباشر فیھا تصرفھ ، وعدم حیلولتھ تبعاً 

، فالجاني ھنا غیر متعمد ھرب الشخص المكلف بحراستھ ولكن إھمالھ أدى إلى حدوث )٥(السلوك 
النتیجة فھو یجھل طبیعة سلوكھ ولا یعلم ما سینجم عنھ كما انھ لم یتوقع حدوث النتیجة .

.ھذه الجریمة بالحبس أو بالغرامةویعاقب مرتكب

المبحث الثالث
الجرائم المخلة بالثقة العامة

للتعامل سواء كان ذلك في مة زعزعة ثقة الأفراد بما ھو محلٌ بالإخلال بالثقة العایقصد 
، لذلك نجد المشرع قد جرم مجموعة من الأفعال تؤدي )٦(النقود مالأوراق المالیة أمالمحررات أ

ھي فصیلة الجرائم إلى الإخلال بھذه الثقة ، وجمیع ھذه الجرائم یمكن ردھا إلى فصیلة واحدة
العامة ، كون المصلحة المعتدى علیھا مباشرة ھي الثقة العامة التي یضعھا أفراد خلة بالثقةالم

في ذات الوقت دالمجتمع في بعض الأشیاء أو القیم أو المحررات ذات الأھمیة القانونیة والتي تع

.٢٢١سابق ، ص المرجع الد. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، )(١
.١٧٧سابق ، صالمرجع الیزید علي المتیت ، د. أبو ال)(٢
.٢٢٢سابق ، ص المرجع الد. وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ، )(٣
.٢٢٢المرجع ذاتھ ، ص )(٤
.١٩٩سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٥
سابق ، المرجع الد. جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، )(٦
.٢٢ص



٨٥
عن ھذا بإنھا ، ویجمعھا فضلاً )١(أدوات لا یمكن الاستغناء عنھا في تسیر الحیاة الیومیة للإفراد 

ر الحقیقة ، وان مجرد تغییر الحقیقة كاف لتحققھا ، بصرف النظر عن یتقوم جمیعھا على تغی
، وقد عالج المشرع العراقي الجرائم المخلة بالثقة )٢(ا غیرت الحقیقة من اجلھ ماستعمال الشيء فی

الجرائم المخلة بالثقة العامة في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومن ھذه
، وھي ما تعنینا في )٣(العامة جرائم تقلید وتزویر الأختام والعلامات ، وجرائم تزویر المحررات 

: نقسم ھذا المبحث إلى مطلبیناختصاص ھیئة النزاھة ، لذلك سموضوعنا ھذا كونھا تدخل في
، وفي المطلب الثاني جرائم نتناول في المطلب الأول جرائم تقلید وتزویر الأختام والعلامات

تزویر المحررات .

المطلب الأول
جرائم تقلید وتزویر الأختام والعلامات

) إلى ٢٧٤عالج المشرع العراقي جرائم تقلید وتزویر الأختام والعلامات والطوابع في المواد (
ھما : انت) من قانون العقوبات ، إلا إن ما یدخل في اختصاص ھیئة النزاھة منھا جریم٢٧٩(

جریمة تقلید أو تزویر أو استعمال أو إدخال الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمیة بموجب المادة 
) من قانون العقوبات ، وجریمة استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمیة خلافاً ٢٧٥(

، وقد عد المشرع ھاتین الجریمتین من جرائم ات) من قانون العقوب٢٧٦للقانون بموجب المادة (
الجنایات بدلیل العقوبة المقررة لھما ، وسنتناول في الفرع الاول جریمة تقلید أو تزویر أو استعمال 
أو إدخال الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمیة ، وفي الفرع الثاني جریمة استعمال الأختام أو 

للقانون . خلافاً العلامات أو الدمغات الرسمیة 

الفرع الاول
جریمة تقلید أو تزویر أو استعمال أو إدخال الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمیة

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق  ٢٧٥نظمت المادة (
أو إمضاء رئیس الجمھوریة أو ختمٍ تمبقیام الجاني بتقلید أو تزویر سواء بنفسھ أو بواسطة غیره خ

أو علامة للحكومة أو إحدى دوائرھا الرسمیة أو شبھ الرسمیة أو احد موظفیھا أو توقیعھ أو دمغات  
أو علامة لدولة أجنبیة أو ختم أو علامة احد المصارف أو ، أو ختمٍ والفضة المقررة قانوناً الذھب

إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعیات أو المنظمات أو المنشآت التي تسھم الدولة في مالھا 
بنصیب أو ختم أو علامة إحدى الشركات المساھمة أو الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقاً 

م ، أو قیام ذات النفع العاأو إحدى الجمعیات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً للأوضاع المقررة قانوناً 
.)٤(مما تقدم أو إدخالھ البلاد مع علمھ بتقلیده أو تزویره ءٍ الجاني باستعمال شي

.١٢٩سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، )(١
.٦٤سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢
) أخباراً من ٢٤٠٠المتعلقة بجرائم التزویر (٢٠١١د بلغ عدد الإخبارات التي وردت الى ھیئة النزاھة لعام وق)(٣

، ٢٠١١ة لعام %) . ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھ٢٧،٢٥) أخباراً ، أي بنسبة (٩٤٩٩مجموع (
.٧٢مرجع سابق ، ص 

(الدوائر الرسمیة وشبة الرسمیة) لم تعد مستخدمة في الوقت الحاضر ، ان عبارةومن ملاحظة ھذه المادة نجد )(٤
، حیث یسود الآن تعبیر (دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط) ، مما یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع 

٧٩ون رقم قان١٥/٦/١٩٧٧في ٦٨٨قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم الواقع الحالي ، خاصة بعد صدور
سبق (قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة) ١٩٧٧لسنة 

.الاشارة الیھ



٨٦
ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة قد تقع من فرد عادي ، وقد تقع من موظف أو مكلف بخدمة 

نینفي الجاني أن یحمل صفة خاصة ، وتقوم ھذه الجریمة على ركعامة ، فالمشرع لم یشترط 
ھما : الركن المادي والركن المعنوي ، ویتكون الركن المادي لھذه الجریمة من أربعة ینعامّ 

عناصر : سلوك إجرامي ، ونتیجة تترتب على ھذا السلوك ، وعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة ، 
فالعنصر الأول المكون للركن المادي یتطلب سلوك إجرامي یتمثل وموضوع السلوك الإجرامي ، 

بالتقلید أو التزویر أو الإدخال أو الاستعمال ، ویراد بالتقلید ھنا صنع شيء كاذب یشبھ شیئاً 
أو غیر ظاھر بحیث ینخدع بھ حتى الفاحص ،  ولیس بشرط أن یكون التقلید متقناً ) ١(صحیحاً 

بین الشيء المقلد والشيء الصحیح من التشابھ ما یسمح بقبولھ في المدقق ، بل یكفي أن یكون 
، سواء تعلق ھذا التغیر )٣(یر على شيء صحیح في الأصل ی، والتزویر یعني إدخال تغ)٢(التعامل 
بالشكل العام لھ ، ولا یشترط مبالرسوم أمبالرموز والإشارات أمبالأرقام أمالتي یحملھا أبالكتابة

الشيء المزور والشيء الصحیح بین ، بل یكتفي أن یكون یر متقناً یكذلك في التزویر أن یكون التغ
الذكاء بینھم من تفاوت ملحوظ في درجات من التشابھ ما یخدع بھ جمھور المتعاملین على ما

ــ الأختام یاء التي ذكرھا المشرعلى كل الأش، ویصدق التقلید والتزویر ع)٤(والخبرة والحرص 
، وھناك من یرى بان )٥(والإمضاءات والعلامات والتواقیع والدمغات ــ أختاما كانت أو محررات 

الغالب في التزویر لا ینصرف إلا إلى المحررات دون الأختام وما في حكمھا وسنده في ذلك أن 
لا یسھل تصوره في الأختام وأسھل التزویر الذي ھو إدخال تغییر على شيء صحیح في الأصل 

، ولم یفرق المشرع بان یأتي الجاني سلوكھ الإجرامي المتمثل بفعل )٦(منھ على كل حال تقلیدھا 
على ذلك أن كل شخص ساھم في ارتكاب الفعل ىویر بنفسھ أو بواسطة غیره ، ویبنالتقلید أو التز

، أما )٧(للجریمة ولیس مجرد شریك فیھا فاعلاً یعدبالمساعدة مبالاتفاق أمسواء كان بالتحریض أ
الاستعمال فیعني استخدام الشيء المقلد أو المزور فیما یصلح لأن یستخدم فیھ ، وصدور الاستعمال 
عدیدة یستحیل حصرھا أو عدھا ، فقد ینتج الاستعمال من كل طریق یمكن بواسطتھ جلب منفعة 

مجرد ل، ولكن لا یعد استعمالاً )٨(طبیعي أو معنوي للجاني أو لغیره ، أو إلحاق الضرر بشخص 
براز الشيء المقلد أو المزور لأنظار الغیر دون أن یصطحب ذلك بغرض التخلي عن الحیازة ، أي 

، أما الإدخال فیعني جعل الشيء المقلد )٩(یجب أن یقدم الشيء إلى الغیر للاحتجاج بھ ولو لم یقبلھ 
تعد، وعلى ذلك )١٠(اسیة لإقلیم الدولة ، بأي وسیلة من وسائل النقل أو المزور یجتاز الحدود السی

الجریمة واقعة إذا قام الجاني بإدخال الشيء المقلد أو المزور إلى العراق ، وھذا یفید في الغالب بان 
بل تتحقق الجریمة اً التقلید أو التزویر حصل في خارج العراق ثم ادخل إلیھ ولكن ھذا لیس شرط

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٧٤) المادة ((١
. د. محمود ٧٧سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢

.٩سابق ، ص المرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٢٦٣سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
. د. محمود ٧٧سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٣

.١٧٣سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٢٦٣سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
.٢٦٣سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٤
. د. محمود ٧٦سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٥

.٢٦٣سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
.١٧٢سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، )(٦
.٢٦٤سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٧
.٢٦٤سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٦١سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٨
، شرح قانون العقوبات القسم الخاص. د. محمود محمود مصطفى ــ٦١سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٩

. د. ماھر عبد شویش ٢٦٥سابق ، ص المرجع ال.  د. محمود نجیب حسني ، ٧٨سابق ، ص المرجع ال، الخاص
.٥٣ــ ٥٢،  ص سابقالمرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٤٥سابق ، ص المرجع الالدرة ، 

.٢٦٥سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١٠



٨٧
ا تم التقلید أو التزویر في العراق وصدر منھ للخارج ثم أعید إلیھ ثانیة ، وقد اقتصر إذأیضاً 

المشرع فعل الاستعمال عدّ منھا ، وقد ارجالمشرع على تجریم الإدخال في البلاد ، فلم یجرم الخ
أو الإدخال جریمة مستقلة عن التقلید أو التزویر فمن یستعمل أو یدخل الشيء المقلد أو المزور 

ن لتزویر ، أما العنصر الثاني المكوایعاقب بمقتضى القانون ، ولو لم یكن قد ارتكب التقلید أو 
لمترتب على السلوك الإجرامي وھو ة المتمثل بالأثر الخارجي ایمنتیجة الجرالللركن المادي فھو 

وجود شيء مقلد أو مزور،  أو صیرورتھ بعد الاستعمال في حیازة جدیدة أو صیرورتھ داخل 
بین السلوك ، أما العنصر الثالث المكون للركن المادي فیتمثل بوجود علاقة السببیة )١(البلاد 

تعمال أو الإدخال لما وجد الشيء المقلد أو ، فلولا فعل التقلید أو التزویر أو الاسالإجرامي والنتیجة 
المزور أو أصبح في حیازة جدیدة أو داخل البلاد ، أما العنصر الرابع المكون للركن المادي فیتمثل 
بموضوع السلوك الإجرامي ، أي المحل الذي ینصب علیھ السلوك الإجرامي ، وقد حدد المشرع 

ذه الجریمة ویمكن تحدیدھا في أربعة أنواع : النوع لھعلى سبیل الحصر الأشیاء التي تصلح محلاً 
الأول یتمثل في ختم الدولة أو ختم أو أمضاء رئیس الجمھوریة ، ویراد بختم الدولة الختم الرسمي 
الأكبر للدولة لذي یحمل شعارھا وھو الذي تبصم بھ على المعاھدات أو أوراق الاعتماد والقوانین 

، أما ختم أو إمضاء رئیس الجمھوریة فمعناه ظاھر ، )٢(ة الھامة والمراسیم وبعض الوثائق الرسمی
، ویستوي أن یتعلق الفعل بالختم الحالي للدولة أو بختم سابق لھا ، أو بختم أو إمضاء الرئیس 
الحالي أو الرئیس السابق وذلك لان الضرر الناشئ عن ھذا الفعل قائم في احتمال استعمال الختم أو 

لدوائر النوع الثاني یتمثل  بختم أو علامة ، و)٣(وراق تنسب إلى تاریخ حكمھ الإمضاء في إنشاء أ
أو لإحدى المصارف أو المؤسسات أو ، أو لدول أجنبیة، القطاع المختلطأو القطاع العام أو الدولة 

أو لإحدى ، لتي تساھم الدولة في مالھا بنصیبالشركات أو الجمعیات أو المنظمات أو المنشآت ا
أو ، للأوضاع المقرة قانوناً الشركات المساھمة أو الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقاً 

، ویراد بالأختام ھنا ھي ما تستعملھ ذات نفع عاملإحدى الجمعیات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً 
لإشارة التي درجت في شؤونھا ، أما العلامة فھي اورة في أعلاه ومصالحھا المختلفة الجھات المذك

لتي تضعھا ابعض المصالح على استعمالھا في شؤونھا الخاصة أیا كان نوعھا أو شكلھا ، كالعلامة 
، )٤(الواردة دلالة على سداد الرسوم المقررة علیھا ة الكمارك على البضائع الصادرة ومصلح

القطاع أو القطاع العام أو دوائر الدولة والنوع الثالث یتمثل بختم أو علامة أو توقیع احد موظفي 
، والختم والتوقیع معناه ظاھر ، أما العلامة فیقصد بھا ھنا الإشارة (الإمضاء المختصر) المختلط

، )٥(المعتاد ھعى الأوراق الرسمیة كبدیل عن توقیالتي اعتاد موظف استعمالھا في التوقیع عل
وافترض المشرع ھنا بان الختم أو العلامة أو التوقیع متعلق بالعمل الرسمي للموظف لا بمصالحھ 

، )٦(وشؤونھ الخاصة كون المقصود بالحمایة ھنا لیس شخص الموظف بل مصالح الحكومة 

.  ٢٦٢المرجع ذاتھ ، ص )(١
. د. محمود ٧٨سابق ، ص المرجع ال) د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، (٢

.١٧٣سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٢٥٨سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
. د. محمود ٧٩سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٣

.٢٥٩سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
سم . د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات الق٢٠سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٤

مرجع الاحمد أمین ، .٢٥٩سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، . د. محمود ٧٩سابق ، ص المرجع ال، الخاص
.١٧٤ص بق ،ساال

.٢٦١سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٥
شرح قانون العقوبات القسم . د. محمود محمود مصطفى ــ٢١سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٦

مرجع ال. احمد أمین ، ٢٦١سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٨٠سابق ، ص المرجع ال، الخاص
.١٧٥ص سابق ،ال



٨٨
یوسم ، ویراد بالدمغة ھنا العلامة التيوالنوع الرابع یتمثل بدمغات الذھب والفضة المقررة قانوناً 

، وقد اشترط المشرع في ھذه الدمغات أن تكون ) ١(لنوعیھما وعیارھما بھا الذھب أو الفضة ضماناً 
. مقررة قانوناً 

أما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتخذ صورة القصد الجنائي إلا انھ یجب التفریق ھنا بین القصد 
، ففعل التقلید أو التزویر أو قصد خاصوالذي یتطلبھ السلوك الإجرامي ھل ھو قصد عام أ

ضاراً الإدخال یتطلب توافر قصد خاص وھو نیة استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالاً 
، )٢(بالإضافة إلى القصد العام ، ولكن فعل الاستعمال یكتفي بالقصد العام بعنصریھ العلم والإرادة 

المزور) یلزم أن یعلم بماھیة فعلھ وان من دون القصد الخاص . وعلى ھذا فان الجاني (المقلد أو 
تتجھ إرادتھ إلى شأنھ التقلید أو التزویر ، وان یعلم  بماھیة  المحل الذي ینصب علیھ فعلھ ، وان 

إلى توافر قصد خاص باستعمال الشيء المقلد أو المزور ، وان تتجھ إرادتھ أیضاً هذلك الفعل وإثار
بمصلحة الإفراد اً بالمصلحة العامة ، ولا یشترط أن یكون ھذا الاستعمال ضاراستعمالا ضاراً 

خاصة وان الجاني تتجھ نیتھ في الغالب ــ من جراء فعلھ ــ إلى جلب فائدة أو منفعة لنفسھ أو لغیره 
. وفي فعل استعمال الأشیاء المقلدة أو المزورة یلزم أن یكون )٣(ولا یھمھ حینذاك أن یضر بسواه 
بصفة ھذه الأشیاء  كونھا مقلدة أو مزورة ، وان تتجھ إرادتھ إلى الجاني وقت ارتكابھ الفعل عالماً 

یلزم أن یكون الجاني اء المقلدة أو المزورة في البلادارتكاب ھذا الفعل . وفي فعل إدخال الأشی
الفعل بإدخال ھذه بصفة ھذه الأشیاء بكونھا مقلدة أو مزورة  وان تتجھ إرادتھ إلى ارتكابعالماً 

إلى توافر قصد خاص باستعمال الشيء المقلد أو الأشیاء إلى داخل البلاد ، وان تتجھ إرادتھ أیضاً 
ضاراً .المزور استعمالاً 

اً أو إمضاءاً أو ختم، ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن إذا كان محل الجریمة ختم الدولة 
اً أو ختم، القطاع المختلطأو القطاع العام أو لدوائر الدولة أو علامة اً أو ختم، رئیس الجمھوریة ل

أو دمغات الذھب ، القطاع المختلطأو القطاع العام أو دوائر الدولة أو علامة أو توقیع احد موظفي 
شر سنین في الحالات ، وتخفض العقوبة إلى السجن مدة لا تزید على عوالفضة المقررة قانوناً 

الأخرى .

الثانيالفرع 
للقانونجریمة استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمیة خلافاً 

حقق  ت) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة وذكر بأنھا ت٢٧٦نظمت المادة (
بقیام الجاني باستعمال دون وجھ مشروع ختم الدولة أو ختم رئیس الجمھوریة أو ختم أو علامة 

أو لإحدى دوائھا الرسمیة أو شبھ الرسمیة أو ختم أو علامة احد موظفیھا أو دمغة الذھب للحكومة 
، أو ختم أو علامة لدولة أجنبیة أو ختم أو علامة لإحدى المصارف أو أو الفضة المقررة قانوناً 

، بنصیبلتي تساھم الدولة في مالھا المؤسسات أو الشركات أو الجمعیات أو المنظمات أو المنشآت ا

. د. محمود ٨٢سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(١
.١٧٦سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٢٦٢سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 

. د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات ٢٦٥سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
.٨٢سابق ، ص المرجع السم الخاص ، الق
.٢٦٦سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٣



٨٩
للأوضاع أو ختم أو علامة إحدى شركات المساھمة أو الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقاً 

.)١(ذات نفع عام أو إحدى الجمعیات أو المؤسسات المعتبرة قانوناً المقررة قانوناً 
في لإحدى الجھات المذكورةأو علامة أو دمغةذا یتضح بأن محل ھذه الجریمة ختمُ ومن ھ

) من قانون ٢٧٥وفق المادة (، وھي على ھذا تتشابھ مع محل الجریمة التي تم بیانھا سابقاً أعلاه
، لأنھ إن كان أو الدمغة في ھذه الجریمة حقیقيالعقوبات مع فارق كبیر وھو أن الختم أو العلامة

) من قانون العقوبات ، ولم یشترط المشرع في ھذه ٢٧٥خضع استعمالھ للمادة (أو مزوراً مقلداً 
بخدمة عامة ، فقد تقع الجریمة من فرد اً أو مكلفاً الجریمة صفة خاصة للجاني بان یكون موظف

عادي  وقد تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة .
عنوي ، ویتكون الركن المادي لھذه ولھذه الجریمة ركنان عامان ھما : الركن المادي والركن الم

سلوك إجرامي ، وموضوع  السلوك الإجرامي . فالعنصر الأول السلوك : الجریمة من عنصرین 
الإجرامي یتمثل ھنا بالاستعمال أي باستخدام الأختام أو العلامات أو الدمغات الحقیقیة التي لم 

ه الجریمة أن یكون فعل الاستعمال یحصل فیھا تقلید أو تزویر ، وقد اشترط المشرع لتحقیق ھذ
رط أن یكون الحصول تللقانون أو النظام أو التعلیمات ، إلا انھ لم یشبدون وجھ مشروع ، أي خلافاً 

على ھذه الأختام أو العلامات أو الدمغات بغیر حق وعلى ھذا تتحقق الجریمة إذا كانت ھذه الأشیاء 
مة) بحكم وظیفتھ ثم استعملھا بدون وجھ مشروع ، في عھدة الجاني (الموظف أو المكلف بخدمة عا

أو أن یكون الجاني قد إستحصل على ھذه الأشیاء بغیر حق سواء كان ذلك بسرقة أو نصب أو بأي 
عنصر الثاني المكون للركن . وال) ٢(طریق آخر غیر مشروع ثم استعملھا بدون وجھ مشروع 

موضوع السلوك الإجرامي ، أي المحل الذي ینصب علیھ فعل الاستعمال ویتمثل بالأختام المادي
، والتي أو العلامات لإحدى الجھات التي حددھا  المشرع أو دمغات الذھب والفضة المقررة قانوناً 

ي لا وبالتالالعراقي النافذ ) من قانون العقوبات ٢٧٥سبق بیانھا في الجریمة السابقة وفق المادة (
.)٣(نرى ضرورة لإعادتھا ھنا 

ان عبارة (الدوائر الرسمیة وشبة الرسمیة) لم تعد مستخدمة في الوقت الحاضر ، ومن ملاحظة ھذه المادة نجد )(١
حیث یسود الآن تعبیر (دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط) ، مما یتطلب إعادة صیاغتھا لتتلائم مع 

٧٩قانون رقم ١٥/٦/١٩٧٧في ٦٨٨قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم الحالي ، خاصة بعد صدورالواقع
سبق (قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة) ١٩٧٧لسنة 

.الاشارة الیھ
ومن ملاحظة قانون العقوبات البغدادي ، نجده قد اشترط أن یكون استحصال الأختام والدمعات الحقیقیة بدون )(٢

سنین ) منھ والتي تنص على انھ (یعاقب بالأشغال الشاقة أو الحبس مدة لا تزید على سبع١٦٦(حق بموجب المادة 
كل من استحصل بغیر حق على أختام أو تمغات الحكومة الحقیقیة أو أختام أو تمغات إحدى المصالح أو إحدى 

آحاد الناس) ، وكذلك نص على ھذا الھیئات الحكومیة واستعملھا استعمالاً مضراً بمصلحة الحكومة أو البلاد أو 
) منھ والتي تنص على انھ (یعاقب بالحبس كل من استحصل بغیر ٢٠٨قانون العقوبات المصري بموجب المادة (

العمومیة أو إحدى حق على أختام أو تمغات أو علامات حقیقیة لإحدى المصالح الحكومیة أو إحدى جھات الإدارة 
دة السابقة  واستعملھا استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة) ، وعلى ھذا فان الركن المبینة في الماالھیئات العامة

، وان یكون الجاني قد استحصل على الختم ضاراً المادي لھذه الجریمة یتحقق باستعمال الأشیاء الحقیقیة استعمالاً 
.٢٣ــ٢٢سابق ، ص المرجع البناء ، بغیر وجھ حق ، ومحل یرد علیھ فعل الاستعمال . ینظر بھذا الشأن جبرائیل ال

د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، .١٧٩سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، 
.  ٢٧٣سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٨٧سابق ، ص المرجع ال

ذكرت بان العراقي النافذ قانون العقوبات ) من٢٧٥مع ملاحظة أن المادة (من رسالتنا .٨٧ـ٨٦ینظر ص )(٣
لھذه الجریمة (إمضاء رئیس الجمھوریة وتوقیع احد موظفي الدولة أو من ضمن الأشیاء التي تصلح موضوعاً 

للجریمة وفق أحكام دوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة) ، وھذا غیر متصور تحققھ في الأشیاء التي تصلح موضوعاً 
، وذلك كون الجریمة الأخیرة تطلبت أن تكون الأشیاء التي تصلح العراقي النافذ ) من فانون العقوبات ٢٧٦(

للجریمة حقیقیة ولیست مقلدة أو مزورة ، وعلى ھذا نجد أن المشرع لم ینص على ھذه الأشیاء من ضمن موضوعاً 
.ةللجریمة الأخیرالأشیاء التي تصلح موضوعاً 



٩٠
الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتمثل بالقصد الجنائي ، فیلزم أن یعلم الجاني بأنھ صورة أما 

أو علامة أو دمغة حقیقیة لا حق لھ  في استعمالھا ، وان تتجھ إرادتھ إلى فعل  یستعمل ختماً 
الاستعمال .

ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین إذا كان محل الجریمة ختم 
لدوائر الدولة أو القطاع العام أو القطاع أو ختم أو علامة ، أو ختم رئیس الجمھوریة ، الدولة 
، وتخفض أو دمغة الذھب أو الفضة المقرة قانوناً ، أو ختم أو علامة احد موظفیھا ، المختلط

العقوبة إلى السجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو الحبس في الحالات الأخرى .

المطلب الثاني
جرائم تزویر المحررات

) من قانون العقوبات ٣٠١) إلى (٢٨٦عالج المشرع العراقي تزویر المحررات في المواد (
یر الحقیقة بقصد الغش في ی) بقولھ (التزویر ھو تغ٢٨٦النافذ ، وعرف التزویر بموجب المادة (

سند أو وثیقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادیة والمعنویة التي بینھا القانون ، تغیرا من شأنھ 
إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص) . 

ھو مركب و) الركن المادي الاولومن ھذا یتضح بان جریمة التزویر تقوم على أركان ثلاثة : (
یر للحقیقة ، والثاني أن یكون ذلك في محرر ، والثالث أنیثة عناصر : الأول أن یقع تغمن ثلا

أو احتمال ترتبھ ر) ترتب الضروالثاني، () ١(ر بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون ییكون التغی
توافر ى) الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والذي یقوم علوالثالثیر ، (یمن جراء ذلك التغ

القصد العام بعنصریھ العلم والإرادة ، والقصد الخاص بنیة استعمال المحرر المزور فیما زور من 
وبخصوص ركن الضرر الذي اشترطھ المشرع بصریح العبارة ، فان ھناك من یرى . )٢(اجلھ 

) منھ بقولھ  ٢٨٧وقد نص قانون العقوبات العراقي النافذ على طرق التزویر المادي والمعنوي في المادة ()(١
- ـ یقع التزویر المادي بإحدى الطرق التالیة :١(
وضع إمضاء أو بصمة إبھام أو ختم مزورة أو تغییر إمضاء أو بصمة إبھام أو ختم صحیحة . –أ 

لمباغتة أو الغش على إمضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا یعلم مضمون المحرر على الحصول بطریق ا–ب 
حقیقتھ. 

ملئ ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بیاض بغیر إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم  –ج 
وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو البصمة أو الختم . 

ذف أو التعدیل أو بغیر ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات إجراء أي تغییر بالإضافة أو الح–د 
أو أي أمر آخر مثبت فیھ . 

اصطناع محرر أو تقلیده . -ھـ 
-ویقع التزویر المعنوي بإحدى الطرق التالیة :–٢
تغییر إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحریر المحرر إدراجھ فیھ . –أ 

عل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة مع العلم بتزویرھا . ج–ب 
جعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا . –ج 
انتحال شخصیة الغیر أو استبدالھا أو الاتصاف بصفة غیر صحیحة وعلى وجھ العموم تحریف الحقیقة في محرر -د

لإثباتھ) .أو إغفال ذكر بیان فیھ حال تحریره فیما اعد 
سابق ، المرجع الاحمد أمین ،الشأنللمزید من التفاصیل حول الأركان العامة لجریمة التزویر ینظر في ھذا)(٢

وما بعدھا . د. محمود محمود مصطفى ــ شرح ٢٧سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، وما بعدھا . ١٨٤ص 
سابق ، المرجع الوما بعدھا . د. محمود نجیب حسني ، ٩٢سابق ، ص المرجع القانون العقوبات القسم الخاص ، 

وما بعدھا . د. علي عبد القادر القھوجي ، ٢٦١سابق ، ص المرجع الوما بعدھا . احمد الخملیشي ، ٢٧٩ص 
ما و٢٥سابق ، ص المرجع الوما بعدھا . د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ١٣٣سابق ، ص المرجع ال

= سابق ، المرجع الوما بعدھا . د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٤١سابق ، ص المرجع ال، د. واثبة داود السعدي.بعدھا



٩١
ئم من جرائم الخطر ولیس من جرادھذه الجرائم تعحاجة إلیھ في جرائم التزویر كونبأنھ لا

الضرر ، وان فكرة الضرر أو الخطر لا ینظر إلیھا إلا على ضوء النتیجة المترتبة على الفعل ، 
وحیث أن النتیجة الجرمیة  لفعل التغییر تتمثل في الاعتداء على مصلحة من مصالح المجتمع ھي  

النتیجة الثقة العامة ، فان مجرد تعریض سلطة الدولة أو المصلحة الخاصة  للخطر یكفي لتحقیق 
. )١(ولا یتطلب حصول ضرر فعلي 

على جرائم ي اختصاص ھیئة  النزاھة وھي ثلاثوان ما یعنینا في جرائم التزویر ھو ما یدخل ف
، الأولى والثانیة منھا تندرج العراقي النافذ) من قانون العقوبات٢٩٠،٢٩٣،٢٩٦(واد وفق الم

ضمن جرائم تزویر المحررات الرسمیة ، أما الأخیرة فتندرج ضمن جرائم تزویر المحررات 
العادیة ، لذلك سنتناول في الفرع الاول جرائم تزویر المحررات الرسمیة ، وفي الفرع الثاني 

جرائم تزویر المحررات العادیة . 

الفرع الاول
المحررات الرسمیةجرائم تزویر 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ المحرر الرسمي بقولھا (المحرر ٢٨٨(عرفت المادة
الرسمي ھو الذي یثبت فیھ موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو تلقاه من ذوي الشأن 

صورة أو طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ أو تدخل  في تحریره على أیھ
المحرر الذي یقوم بإنشائھ رسمیاً محرراً دتدخل بإعطائھ الصفة الرسمیة ...) ، وعلى ھذا یع

یعدموظف أو مكلف بخدمة عامة في حدود سلطتھ واختصاصھ الذي حدده لھ القانون  ، وكذلك 
ة بإعطائھ المحرر الذي یقوم ذو الشأن بإنشائھ ویقوم الموظف أو المكلف بخدمة عامرسمیاً محرراً 

الصفة الرسمیة كالتصدیق أو الختم أو التأشیر كعقد الإیجار الذي یقوم ذو الشأن بإنشائھ ویقوم 
، وان أھم عناصر فكرة المحرر الرسمي ھو صدوره عن الدولة أو عن بتصدیقھعدلالكاتبال

، شخص معنوي عام  ، أي بمعنى صدوره عن شخص یعمل باسمھا ولحسابھا ولھ صفة تمثیلھا 
وھذا الشخص ھو الموظف أو المكلف بخدمة عامة ، ولكن الدولة لا تعطي الموظف أو المكلف 

بان یحرر باسمھ أیة ورقة وفي أیة صورة شاء ، وإنما تحدد لھ الكیفیة مطلقاً بخدمة عامة تفویضاً 
ذه ، وان التزویر في ھ)٢(لھا وترسم لھ الأوضاع التي ینبغي أن یدون المحرر الرسمي وفقاً 

المحررات قد یقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة وقد یقع من شخص غیر الموظف  أو المكلف 
. )٣(بخدمة عامة 

تزویر المحررات الرسمیة بعدة نصوص قانونیة ، إلا إن ما یدخل في العراقي وقد جرم المشرع 
: جریمة حمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على تاناختصاص ھیئة النزاھة منھا جریم

، وجریمة إصدار النافذ) من قانون العقوبات٢٩٠التزویر في المحررات الرسمیة بموجب المادة (
) من ٢٩٣بموجب المادة (أو شخصیة كاذبةاً كاذباً رخصة أو تذكرة أو تصریح لشخص انتحل اسم

جریمة الأولى  من جرائم الجنایات ، والجریمة الثانیة من المشرع العد، وقد النافذقانون العقوبات
. جرائم الجنح بدلیل العقوبة المقررة لھما ، وسنتناولھما تباعاً 

سابق المرجع الوما بعدھا . د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، ٢١ص = 
وما بعدھا .٤٢، ص 

٢٠٠سابق ، ص المرجع ال. د. علي عبد القادر القھوجي ، ٤٠سابق ، ص المرجع الد. واثبة داود السعدي ، )(١
وما بعدھا .

.٣٧٣سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٢
.٤٢سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٣



٩٢
: جریمة حمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على التزویر في المحررات الرسمیة  اولاً 

ھذه الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق ) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ٢٩٠نظمت المادة (
من اختصاص وظیفتھ أما بانتحال اسم بحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تدوینھ محرراً 

شخص آخر أو بالاتصاف بصفة لیست لھ أو بتقریر وقائع كاذبة أو بغیر ذلك من الطرق على 
تدوین أو إثبات واقعة غیر صحیحة بخصوص أمر من شأن المستند إثباتھ . 

مة غیر مختص بخدمة عااً أو مكلفاً ویفید ظاھر النص بان الجاني في ھذه الجریمة قد یكون موظف
، وتقوم اً عادیاً وقد یكون فردبالعمل ، أي لیست لھ صلاحیة تحریر المحرر أو التدخل فیھ قانوناً 

ھذه الجریمة بتحقیق الأركان العامة للتزویر في المحررات من ركن مادي وضرر وركن معنوي ، 
یر یالحقیقة ویقصد بتغفالركن المادي یتطلب توافر ثلاثة عناصر : العنصر الأول وقوع فعل تغییر 

، وقد عبر )١(الحقیقة تحریفھا واستبدالھا بغیرھا وذلك بإحلال أمر غیر صحیح محل أمر صحیح 
ر بقولھ (...على تدوین أو إثبات واقعة غیر صحیحة بخصوص أمر من شأن یالمشرع عن ھذا التغی

بحمل الموظف أو المكلف المستند إثباتھ) ولكي یتحقق ھذا الفعل اشترط المشرع أن یقوم الجاني 
یر الحقیقة ، واشترط كذلك أن یقع الفعل یبخدمة عامة الذي لھ صلاحیة في تحریر المحرر على تغ

وذلك كون التزویر ھنا لا یتصور وقوعھ إلا أثناء ، من الموظف المختص أثناء قیامھ بوظیفتھ 
فعل تغییر الحقیقة على محرر تحریر المستند ، أما العنصر الثاني المكون للركن المادي فھو وقوع

رسمي ، ویراد بالمحرر كل ورقة تتضمن علامات ینتقل بھا الفكر من شخص إلى آخر لدى النظر 
معنى لمن یقرؤھا بأیة لغة كانت سواء كانت الكتابة يتعطة، أو ھو كل مكتوب یحمل كتاب) ٢(إلیھا 

، وان یكون ذلك )٣(عادیة أم بالمصطلحات الخاصة مثل الكتابة بالاختزال أو بالشفرة السریة 
ولكن ھذا المعنى مستفاد من ادة القانونیة ما یفید ذلك صراحة، وان لم یرد بالمالمحرر رسمیاً 

حریرھا من اختصاص الموظف أو المكلف بخدمة عامة تكون السیاق ، لان السندات التي یكون ت
، أما العنصر الثالث المكون )٤(الرسميالمقصود بالمحررمحررات رسمیة ، وقد سبق بیان 

ر الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیھا یللركن المادي في ھذه الجریمة فیتطلب أن یكون تغی
أما بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة القانون وقد عبر المشرع عن ذلك بقولھ (... 

من ضمن دلیست لھ أو بتقریر وقائع كاذبة أو بغیر ذلك من الطرق) ، فالتزویر في ھذه الأنواع یع
، ) ٥(طرق التزویر المعنوي وذلك كون تغییر الحقیقة كان في معنى المحرر لا في مادتھ وشكلھ 

ي انھ فلان من الناس و بعبارة أخرى أن یدعي ویقصد بانتحال اسم شخص آخر أن یدعي  الجان
، ومثالھا أن یتقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاھد ویتسمى  باسم آخر )٦(غیر اسمھ الجاني اسماً 

.١٥٤سابق ، ص المرجع ال. د. علي عبد القادر القھوجي ، ٢٦٣سابق ، ص المرجع الاحمد الخملیشي ، )(١
. د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ١٨٧سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، )(٢
.٣٢٢سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٩٧سابق ، ص المرجع ال

.٢٨٩سابق ، ص المرجع الاحمد الخملیشي ، )(٣
.من رسالتنا٩١ــ٩٠ینظر ص )(٤
التزویر على نوعین مادي وھو الذي تغیرت فیھ الحقیقة بطریقة مادیة ، ومعنوي وھو الذي تغیرت فیھ الحقیقة )(٥

بطریقة معنویة ، فیوجد التزویر المادي متى أحدث المزور في محرر تغییراً یدركھ الحس وتقع علیھ العین سواء
كان ذلك بزیادة أو حذف أو تعدیل في محرر موجود في الأصل أو بإنشاء محرر جدید ، ویوجد التزویر المعنوي 
متى ادخل المزور على محرر تغییراً لا في مادتھ وشكلھ بل في معناه ومضمونھ وظروفھ وملابساتھ بحیث لا یدرك

د. محمود .١٩١سابق ، ص المرجع الأمین ، احمد. ٣٣سابق ، ص المرجع الالحس أثره ، جبرائیل البناء ، 
. د. علي عبد ٣٠٤ــ ٣٠٣سابق ، ص المرجع ال. احمد الخملیشي ، ٣٣٠سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 
.١٩٠سابق ، ص المرجع ال، القادر القھوجي

.٣٠سابق ، ص المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(٦



٩٣
، ویستوي أن یكون الاسم المنتحل لشخص معلوم أو )١(ویدلي في محضر الجلسة بالاسم المنتحل 

قد جمع بین التزویر لةالحاالتزویر في ھذه دالتوقیع ویع، وقد یقترن الانتحال ب)٢(خیالیاً اسماً 
المعنوي والمادي وذلك بانتحال شخصیة الغیر ووضع إمضاء مزور ، ولكن خلو المحرر الرسمي 
من توقیع المزور الذي انتحل شخصیة الغیر لا یؤثر بشيء على وضع التزویر المعنوي 

، ویقصد بالاتصاف بصفة لیست لھ أن ینتحل الجاني صفة غیر صحیحة بأن یحصل )٣(وثبوتھ 
على الوضع الذي یتمتع بھ صاحب تلك الصفة المنتحلة كأن یحضر شخص إلى المحكمة ویدعي 

، ویقصد بتقریر وقائع كاذبة )٤(بأنھ وكیل عن المدعي ویستلم الأوراق الخاصة بالمدعي نیابة عنھ 
على إنھا صحیحة ، كأن یحضر شخص لدى محقق بصفة شاھد في تحقیق كاذبة إثبات وقائع كاذبة

.  )٥(جنائي ویقرر في شھادتھ على خلاف الحقیقة  انھ شاھد المتھم یضرب المجني علیھ 
أما الركن الثاني لھذه الجریمة فھو ركن الضرر ویقصد بھ إھدار أو انتقاص لحق أو لمصلحة 

لا تقع ھذه الجریمة بمجرد تغییر الحقیقة في محرر رسمي وإنما ، حیث) ٦(یقررھا ویحمیھا القانون 
وإنما یكفي یر ضرر ، ولم یشترط المشرع وقوع الضرر فعلاً یوإنما یلزم أن یترتب على ھذا التغ

ص أن یكون أمراً محتملاً ، سواء كان إحداث الضرر بالمصلحة العامة أم بشخص من الأشخا
(... من شأنھ إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص بقولھ العادیین وقد عبر الشرع عن ذلك

، ویتمثل الضرر المادي  فیما أو معنویاً ، ویستوي أن یكون الضرر مادیاً )٧(من الأشخاص) 
، ) ٨(یصیب الشخص في مالھ  ، أما الضرر المعنوي فھو ما یلحق المضرور في شرفھ واعتباره 

ا كانت درجة جسامتھ ، فالضرر الیسیر یكفي ، شانھ فالضرر إذن عنصر لازم لقیام ھذه الجریمة أی
، وھناك من یفترض بان الضرر یتحقق في ھذه )٩(لضرر الجسیم لتحقق ھذه الجریمة اشأن 

إلا انھ یقید على شيء مھما كان الغرض من المحرر تدوینھ وإثباتھ ،الجریمة إذا كان التغییر واقعاً 
المفترض یجب أن لا یقتصر على المحررات التي أعدت لان ھما) أن الضرر حدأ: (ذلك بقیدین

تتخذ سنداً أو حجة بالمعنى المعروف في القانون ، بل یجب أن یتناول كل محرر یمكن أن یكون 
في ظرف معین ، (وثانیھما)  إذا كان تغییر الحقیقة بانتحال شخصیة الغیر لان یتخذ دلیلاً صالحاً 

. )١٠(فیكفي ھذا لتحقق الضرر 
على القصد الجنائي ، فیلزم أن یكون الجاني یتمثلالركن لمعنوي لھذه الجریمة فصورة أما 

بأنھ یحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على تغییر الحقیقة في محرر رسمي بإحدى عالماً 

. د. محمود ١٠٧سابق ، ص المرجع المصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، د. محمود محمود)(١
.٣٠سابق ، ص المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٣١٩سابق ، ص المرجع النجیب حسني ، 

. د. محمود ١٠٨سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢
. د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون ٣١٨سابق ، ص المرجع الیب حسني ، نج

.٦٠سابق ، ص المرجع الالعقوبات ، 
.٣٨سابق ، ص المرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٤٠سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٣
.٦٢سابق ، ص المرجع الد. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، )(٤
.٤٤سابق ، ص المرجع الد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، )(٥
.٣٠٤ــ٣٠٣سابق ، ص المرجع اللیشي ، . احمد الخم٣٣٠سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(٦

.١٩٠سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، 
.العراقي النافذ ) من قانون العقوبات ٢٨٦المادة ( )(٧
. احمد أمین ، ١١١سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٨
. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٤٣ق ، ص سابالمرجع ال. جبرائیل البناء ، ٢٢٨سابق ، ص المرجع ال
.٣٩سابق ، ص المرجع ال

.٦٣سابق ، ص المرجع الن العقوبات ، د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانو)(٩
.١٩١سابق ، ص المرجع الد. علي عبد القادر القھوجي ، 

وما بعدھا .٤٦، ص سابقالمرجع الجبرائیل البناء ، )(١٠



٩٤
طرق التزویر المعنوي ، وان یعلم بأن من شأن ھذا التغییر إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو 
بمصلحة شخص ما ، وان تتجھ إرادتھ إلى حمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على فعل تغییر 
الحقیقة في المحرر الرسمي ، وكذلك إلى أثره المتمثل في احتواء المحرر على بیانات مخالفة 

یقة . وبالإضافة إلى ھذا القصد العام ، یلزم توافر  قصد خاص یتمثل باقتران العلم بنیة الغش للحق
، أي بنیة استعمال المحرر المزور فیما زور من )١(وقد عبر المشرع عن ذلك بقولھ (بقصد الغش) 

ل ، ھذا وان قصد الاستعمال مفروض بحكم لزوم الضرر إذ ھو الوسیلة إلیھ ، فالقو)٢(من اجلھ 
بكون المحرر یترتب علیھ ضرر معناه كون المحرر یستعمل فیترتب علیھ ضرر، وإرادة الجاني 

، ومتى توافرت النیة الخاصة توافر ) ٣(للفعل مع علمھ بالضرر تتضمن حتماً إرادة الاستعمال 
ة القصد الجنائي فلا عبره بالبواعث التي قد تدفع الجاني إلى حمل الموظف أو المكلف بخدمة عام

ر الحقیقة ، ولا بالغایة التي یسعى إلیھا فقد تكون للحصول على مغنم لھ أو دفع ضرر عنھ یإلى تغی
. ) ٤(أو تحقیق مصلحة لغیره أو إیقاع أذى بغیره ، فھي خارجة عن القصد الجنائي وغیر مؤثر فیھ 

العامة للتزویر في مما تقدم عرضھ یتضح بان ھذه الجریمة تتطلب لقیامھا إلى جانب الأركان 
بخدمة عامة غیر مختص اً أو مكلفاً وعناصر خاصة وھي أن یكون الجاني موظفالمحررات أركاناً 

بالعمل أو فرد عادي ، وان یقوم الجاني بحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة المختص على 
. )٥(تغییر الحقیقة ، وان یقع فعل التغییر أثناء قیام الموظف بوظیفتھ 

.)٦(عاقب مرتكب ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنھ وی

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٨٦) المادة ((١
. احمد أمین ، ١١٤سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٢
. د. جمال إبراھیم ٤١سابق ، ص المرجع ال. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، ٢٥٨سابق ، ص المرجع ال

.  ٦٨سابق ، ص المرجع الالحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، 
.١٥٦سابق ، ص المرجع الد. محمد مصطفى القللي ، )(٣
. د. ماھر عبد ١١٦سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، )(٤

م القسم الخاص من قانون . د. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكا٣٥سابق ، ص المرجع العبد شویش الدرة ، 
.  ٦٩سابق ، ص المرجع ال، العقوبات

) من قانون العقوبات٢٩٠وفي قرار ذھبت فیھ محكمة جنایات الرصافة إلى إدانة المتھم وفق أحكام المادة ()(٥
بالقضیة التي تتلخص وقائعھا (بقیام الجاني بتقدیم طلب إلى مسؤول الإدارة یروم فیھ تعدیل راتبھ وعنوانھ الوظیفي 

ساس ذلك الطلب ، وظھر لاحقاً وقد ذكر فیھ بأنھ خریج معھد تكنولوجیا ، وتم تعدیل راتبھ وعنوانھ الوظیفي على أ
ت ذلك ، واعترف المتھم بما جاء في أعلاه وأفاد بان القصد من تقدیم لیس خریج معھد وانھ لم یقدم أي وثیقة تثبھبان

الطلب ھو تعدیل الراتب وانھ لم یقدم أي وثیقة مزورة وانھ قد أعاد جمیع المبالغ المصروفة لھ ولم یبقى بذمتھ أي 
حكمة إدانتھ وفق أحكام أموال عائدة للدولة ، وأید الممثل القانوني والتحقیق الإداري ما جاء في أعلاه ، وقررت الم

رقم) من قانون العقوبات والحكم علیھ بالحبس البسیط لمدة سنة واحدة) قرار محكمة جنایات الرصافة ٢٩٠المادة (
.(غیر منشور) ٢٠/٣/٢٠١٢في ٣/٢٠١١/ج٣١٨٦

الذي نص على٢٩/١/١٩٨٦في ١٢٠وفي ھذا الخصوص صدر قرار مجلس قیادة الثورة  (المنحل) المرقم )(٦
انھ (یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب تزویراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أیة وثیقة
صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالیة من شانھا الإضرار بالاقتصاد الوطني) المنشور 

ن ھذا القرار تشدد في عقوبة التزویر عن العقوبة ، ویلاحظ إ١٧/٢/١٩٨٦في ٣٠٨٥في الوقائع العراقیة بالعدد 
) من قانون العقوبات فیما یتعلق بالشق الثاني من القرار المتضمن تزویر أیة وثیقة صادرة ٢٩٠المقررة في المادة (

ھا الإضرار أنرض الحصول على منافع مالیة من شمن السلطة المختصة في العراق ، على أن یكون ھذا التزویر لغ
الذي نص على ٢١/٧/١٩٩٤في ٩٢تصاد الوطني . وكذلك صدر قرار مجلس قیادة الثورة  (المنحل) المرقم بالاق

انھ (یعاقب بالسجن المؤبد أو قطع الید الیمنى من الرسغ كل من زور محررا رسمیا وأدى ھذا التزویر إلى تحقیق
متع بحقوقھم) المنشور في الوقائع العراقیة منفعة غیر مشروعة لھ أو أدى فعل التزویر إلى حرمان الغیر من الت

) من ٢٩٠، ویلاحظ إن ھذا القرار تشدد في العقوبة عن العقوبة المقررة في المادة (١/٨/١٩٩٤في ٣٥٢١بالعدد 
قانون العقوبات وذلك في حالة ما إذا أدى فعل التزویر إلى حرمان الغیر من التمتع بحقوقھم .



٩٥
أو شخصیة كاذبة اً كاذباً : جریمة إصدار رخصة أو تذكرة أو تصریح لشخص انتحل اسمثانیاً 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ أحكام ھذه الجریمة ، وذكرت بأنھا ٢٩٣المادة (نظمت
تتحقق  بقیام  الموظف أو المكلف بخدمة عامة بإصدار أیة رخصة رسمیة أو تذكرة ھویة أو تذكرة 

أو شخصیة كاذباً انتخاب عام أو تصریح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد لشخص انتحل اسماً 
بة مع علمھ بذلك .كاذ

أو مكلف بخدمة في كون الجاني موظفاً اً خاصاً ومن ھذا یتضح بان ھذه الجریمة تتطلب ركن
في العمل الذي یكون من مقتضیات وظیفتھ إصدار الوثائق أو التدخل في إصدارھا  ، اً عامة مختص

وي ، فالركن المادي بالإضافة إلى تطلبھا الأركان العامة للتزویر من ركن مادي وضرر وركن معن
في ھذه الجریمة یتطلب توافر ثلاثة عناصر : العنصر الأول وقوع فعل تغییر الحقیقة ، على أن 
یكون وقوع الفعل أثناء تأدیة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لوظیفتھ ، حتى وان لم ینص المشرع 

والتزویر المعنوي لا یقع اً معنویاً على ذلك صراحة وذلك لكون التزویر في ھذه الجریمة تزویر
ولا یمكن تصوره إلا أثناء تحریر المحرر الرسمي ، والعنصر الثاني أن یقع فعل تغییر الحقیقة 
على محرر رسمي ، وقد حدد المشرع الوثائق الرسمیة التي تصلح لان تكون محل أو موضوع 

أو تصریح نقل أو لھذه الجریمة وھي أیة رخصة رسمیة أو تذكرة ھویة أو تذكرة انتخاب عام
ر بإحدى الطرق التي ذكرھا انتقال أو مرور داخل البلاد ، والعنصر الثالث أن یكون التغیی

، وقد حدد المشرع في ھذه الجریمة طریقة واحدة من طرق التزویر المعنوي وذكرھا على المشرع
موظف أو سبیل الحصر وھي انتحال اسم كاذب أو شخصیة كاذبة ، فتقع الجریمة إذا اصدر ال

إلى شخص تسمى باسم غیر اسمھ الحقیقي مع اً المكلف بخدمة عامة رخصة أو تذكرة أو تصریح
علمھ بذلك ، أما إذا اتخذ التزویر صورة ذكر بیان آخر غیر صحیح كالجنسیة أو السن فلا عقاب 

.)١(علیھ لان خطورتھ الاجتماعیة في تقدیر الشارع ضئیلة 
لجریمة فھو ركن الضرر حیث لا تقع ھذه الجریمة بمجرد تغییر أما الركن الثاني في ھذه ا

الحقیقة في الرخصة أو التذكرة أو التصریح ، وإنما یلزم أن یكون التغییر من شأنھ إحداث الضرر 
. )٢(سبق بیان المقصود بالضرروقد، بالمصلحة العامة أو شخص من الأشخاص 

القصد الجنائي ، فیلزم أن یكون الجاني عالماً تتمثل بالركن المعنوي لھذه الجریمة فصورة أما 
یر الحقیقة في رخصة أو تذكرة أو تصریح بإحدى طرق التزویر المعنوي وذلك یبأنھ یقوم بتغ

بانتحال اسم كاذب أو شخصیة كاذبة ، وقد عبر المشرع عن ذلك بقولھ (... مع علمھ بان من 
ة) ، وان یعلم بان من شأن ھذا التغییر إلحاق صدرت لھ قد انتحل اسما كاذبا أو شخصیة كاذب

غییر في الحقیقة ، الضرر بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص ما ، وان تتجھ إرادتھ إلى ھذا الت
باحتواء المحرر المزور على بیانات مخالفة للحقیقة . بالإضافة إلى ھذا القصد هوكذلك إلى أثر

مزور فیما زور من العام ، یلزم توافر القصد الخاص المتمثل بنیة الغش أي بنیة استعمال المحرر ال
یر الحقیقة بإصدار رخصة أو تذكرة أو یبالبواعث التي قد تدفع الجاني إلى تغةاجلھ ، ولا عبر

أو شخصیة كاذبة . كاذباً ح لشخص انتحل اسماً تصری
ومما تقدم عرضھ یتضح بان ھذه الجریمة تتطلب لقیامھا إلى جانب الأركان العامة  للتزویر في 

اً أو مكلف بخدمة عامة مختصوعناصر خاصة وھي أن یكون الجاني موظفاً المحررات ، أركاناً 
ر رسمي بإحدى المحررات التي حددھا المشرع بالعمل ، وان یقع فعل تغییر الحقیقة على محر

.٣٩٧سابق ، ص المرجع الد. محمود نجیب حسني ، )(١
.من رسالتنا٩٣ینظر ص )(٢



٩٦
وھي أیة رخصة رسمیة أو تذكرة ھویة أو تذكرة انتخاب عام أو تصریح نقل أو انتقال أو مرور 

داخل البلاد ، وان یقع فعل تغییر الحقیقة أثناء تأدیة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لوظیفتھ  .
عاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس .وی

الثانيالفرع
جرائم تزویر المحررات العادیة

) من قانون العقوبات النافذ على انھ (...أما ماعدا ذلك من ٢٨٨العراقي في المادة (نص المشرع
جتمع تأن المحرر العادي ھو كل محرر لم المحررات الرسمیة فھي محررات عادیة) ، ویراد بذلك 

بتحریره موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص فیھ صفات المحرر الرسمي ، أي أن لا یكون قد قام
، فالمحررات العادیة تشمل إذن كل المحررات ما عدا المحررات الرسمیة ، )١(بتحریره قانوناً 

كالمحررات التي یدونھا أفراد الناس فیما یتعلق بمعاملاتھم ومنھا سندات القرض وسندات العقود 
وسندات الإبراء والدفاتر الخصوصیة والمذكرات ، ویدخل في المحررات العادیة عدا ما ذكرنا 

ت التجاریة ، ومحررات المصارف كالكمبیالات والصكوك والتحاویل الخاصة المحررات والسندا
. )٢(بأعمال تجاریة 

وقد جرم المشرع العراقي التزویر في المحررات العادیة  بعدة مواد قانونیة ، إلا أن ما یدخل في 
تدوین اختصاص ھیئة النزاھة منھا جریمة واحدة وھي جریمة تدوین أمور غیر صحیحة أو إغفال 

) من قانون العقوبات النافذ ، وقد نظمت ھذه المادة أحكام ھذه ٢٩٦أمور صحیحة بموجب المادة (
خاضعة اً بان یمسك دفاتر أو أوراققانوناً الجریمة وذكرت بأنھا تتحقق بقیام كل من كان مكلفاً 

تلك الدفاتر لرقابة السلطات العامة ، بتدوین أمور غیر صحیحة أو إغفال تدوین أمور صحیحة في
ع السلطات المذكورة وإیقاعھا في الغلط .  اأو الأوراق وكان من شأن ذلك خد

بمسك دفاتر أو قانوناً بكون الجاني مكلفاً اً خاصاً ویتضح من ھذا بان ھذه الجریمة تتطلب ركن
ت من أوراق  خاضعة لرقابة السلطات العامة ، بالإضافة إلى الأركان العامة للتزویر في المحررا

: العنصر الأول ة، فالركن المادي یتطلب توافر عناصره الثلاثمعنوي ركن مادي وضرر وركن
یتمثل بتغییر الحقیقة ، وقد حدد المشرع صور ھذا التغییر  بتدوین أمور غیر صحیحة أو في إغفال 

من جانب ایجابیاً تدوین أمور صحیحة ، وعلى ھذا فان التزویر في ھذه الجریمة قد یقتضي فعلاً 
من جانب مرتكبھ بإغفال تدوین أمور سلبیاً مرتكبھ بتدوین أمور غیر صحیحة ، وقد یقتضي فعلاً 

للحقیقة ، إذ اً صحیحة ، وقد یقال أن التزویر بطریق الترك لا عقاب علیھ لان الترك لا یعد تغییر
من ھذا القبیل ، إلا یأتي عملاً كان یجب إثباتھ لا ، والذي یترك شیئاً ایجابیاً إن التغییر یتطلب عملاً 

ولیس إلى الجزء الذي ھھ یجب النظر إلى المحرر في مجموعھذا الرأي غیر صحیح وذلك لأن
ان المعنى الإجمالي للمحرر قد لتبین بھما تم النظر إلى المحرر في مجموعحصل تركھ ، فإذا 

، وقد یحتج البعض على التزویر بالترك في )٣(تزویراً یعدیر وھذا التغییر الذي حصل بالترك تغ
حالة عدم النص علیھا في القانون ضمن طرق التزویر ، ویجاب على ذلك بان التزویر بالترك 

واقعة من قبیل جعل واقعة مزورة في صورةیصح أن یعد من قبیل تغییر إقرار أولى الشأن أو 
لدى المشرع  العراقي وذلك لكون المشرع ، بالإضافة إلى أن ھذا الاحتجاج لا محل لھ ) ٤(صحیحة 

.٤٢سابق ، ص المرجع ال. د. ماھر عبد شویش الدرة ، ٢٧٨سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، )(١
.٢٧٨سابق ، ص المرجع ال. احمد أمین ، ٥٨سابق ، ص المرجع الجبرائیل البناء ، )(٢
. ٣٢١ــ٣٢٠سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٢٨٦سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، )(٣

.  ٦٣سابق ، ص المرجع الد. جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، 
.  ٣٢١سابق ، ص المرجع ال. د. محمود نجیب حسني ، ٢٨٦سابق ، ص المرجع الاحمد أمین ، )(٤



٩٧
قد نص على التزویر بالترك من ضمن طرق التزویر المعنوي بقولھ (...أو إغفال ذكر بیان فیھ 

ع ا، وقد اشترط المشرع أن یكون من شأن تغییر الحقیقة خد)١(حال تحریره فیما اعد لإثباتھ) 
المكون للركن المادي یتمثل في أن یقع تغییر السلطات العامة وإیقاعھا في الغلط ، والعنصر الثاني

الحقیقة على محرر عادي وقد حدد المشرع ھذا المحرر العادي بالدفاتر أو الأوراق الخاضعة 
لرقابة السلطات العامة ، كأن یلزم القانون أصحاب المعامل في مسك سجلات یدونون فیھا أسماء 

المكون للركن المادي  یتمثل في أن یكون التغییر ،  والعنصر الثالث )٢(العمال وعددھم وأجورھم 
بإحدى الطرق التي حددھا المشرع ، وقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة (فدون فیھا أمورا غیر 

من قبیل جعل واقعة مزورة في صورة یعدصحیحة أو اغفل تدوین أمور صحیحة فیھا) ، فھذا 
بالإضافة إلى أن الشق الثاني من واقعة صحیحة التي ھي من ضمن طرق التزویر المعنوي ،

من قبیل إغفال ذكر بیان فیھ حال تحریره فیما اعد لإثباتھ یعدالعبارة (اغفل تدوین أمور صحیحة) 
. والتي ھي من ضمن طرق التزویر المعنوي أیضاً 

من أما الركن الثالث لھذه الجریمة فھو ركن الضرر ، فلا تقع الجریمة إلا إذا كان فعل التغییر 
وقد سبق بیان المقصود ، لمصلحة العامة أو شخص من الأشخاصشأنھ إحداث ضرر با

.)٣(بالضرر 
قوم على القصد الجنائي ، فیلزم أن یكون الجاني تالركن المعنوي في ھذه الجریمة فصورة أما 
العامة ، وذلك تغییر الحقیقة في دفاتر أو أوراق خاضعة إلى رقابة السلطات ببأنھ یقوم عالماً 

، وان یعلم بان من شأن ھذا التغییر إلحاق ر غیر صحیحة أو إغفال أمور صحیحةبتدوین أمو
الضرر بالمصلحة العامة أو لشخص ما ، وان تتجھ إرادتھ إلى فعل التغییر في الحقیقة ، وكذلك إلى 

ات مخالفة للحقیقة أو أثره باحتواء الدفاتر أو الأوراق الخاضعة لرقابة السلطات العامة على بیان
إغفال بیانات صحیحة ، بالإضافة إلى ھذا القصد العام ، یلزم توافر قصد خاص یتمثل بنیة الغش 

بالبواعث التي قد تدفع الجاني إلى ةمزور فیما زور من اجلھ ، ولا عبرأي بنیة استعمال المحرر ال
ت العامة .یر الحقیقة في الدفاتر أو الأوراق الخاضعة لرقابة السلطایتغ

وعناصر خاصة إضافة إلى الأركان اً ومما تقدم عرضھ یتضح بان ھذه الجریمة تتطلب أركان
بمسك دفاتر أو أوراق خاضعة إلى قانوناً العامة للتزویر في المحررات تتمثل بكون الجاني مكلفاً 

ذبة أو بإغفال  تدوین رقابة السلطات العامة ، وان یقع فعل تغییر الحقیقة فیھا ، أما بتدوین أمور كا
ع السلطات العامة وإیقاعھا في الغلط .اأمور صحیحة ، وان یكون من شأن ھذا التغییر خد

ویعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو 
.)٤(بإحدى ھاتین العقوبتین 

.العراقي النافذ ) من قانون العقوبات ٢٨٧/ د) من المادة (٢الفقرة ()(١
.٤٣سابق ، ص المرجع الد. ماھر عبد شویش الدرة ، )(٢
.من رسالتنا٩٣ینظر ص )(٣
ملیونعنیزیدولاوواحددینارالفمئتيعنیقللامبلغاً الجنحفيتعدیلھتمقدالغرامةمبلغانملاحظةمع)(٤

.سابقاً الیھالمشار٢٠٠٨لسنة٦رقمقانونمن) ب/الثانیة(المادةبموجبوذلكدینار
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المبحث الرابع
الجرائم الأخرى

لقد تناولنا في الجرائم السابقة التي تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة جرائم محددة بنصوص 
النافذ ، إلا إن الوضع في ھذه الجرائم یختلف عن ذلك ، كون العراقي قانونیة من قانون العقوبات 

الجرائم ھنا غیر محددة بنصوص قانونیة ، وإنما تشمل أي جریمة أخرى من غیر الجرائم التي 
) من ٥،٦،٧فیھا إحدى الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات (تبق بیانھا متى توافرس

) من القانون التنظیمي الصادر ٦) من قانون العقوبات العراقي النافذ المعدلة بالقسم (١٣٥المادة (
، ٢٠٠٤لسنة ٥٥ة (المنحلة) المرقم عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقت

لحالات وكذلك تشمل أي جریمة أخرى من جرائم قانون العقوبات متى ما انطوت على خرق مشابھٍ 
خرق الحقوق أو المصالح التي تحمیھا النصوص القانونیة لجرائم الفساد التي سبق بیانھا ، مع 
ملاحظة إن ھذه الجرائم في الحالة الأولى نص علیھا قانون ھیئة النزاھة السابق والحالي ، أما 

ا قانون ھیئة النزاھة الجرائم في الحالة الثانیة فنص علیھا قانون ھیئة النزاھة السابق ولم ینص علیھ
ھذه لا تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة . ولغرض الوقوف علىالحالي ، ولذلك فھي حالیاً 

توافر فیھا إحدى تجرائم التي نتناول في المطلب الأول ال: نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین الجرائم س
مشابھة لجرائم الفساد . ى حالات الظروف المشددة ، وفي المطلب الثاني الجرائم التي تنطوي عل

المطلب الأول
توافر فیھا إحدى الظروف المشددةتالجرائم التي 

إن من ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة أي جریمة أخرى من غیر جرائم 
الفساد التي سبق بیانھا متى توافر فیھا احد الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، وقد نص على ھذه الجریمة قانون ١٣٥المادة () من ٥،٦،٧(
بین الاثنین ، حیث إن ھذه الجریمةجوھریاً الھیئة النافذ وقبلھ قانونھا السابق ، إلا إن ھناك فرقاً 

ھ وفق قانون الھیئة السابق لا تخرج عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات بقولعلى
التي ١٣٥) ، من الفقرة رقم ٧) ، (٦) ، (٥(أي بند من قانون العقوبات ینطبق علیھ نص البنود (

، أما قانون الھیئة النافذ فلم یحصر ھذه الجریمة )١(من ھذا الإجراء)٦أضیفت بواسطة القسم 
بالجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات بقولھ (وأي جریمة أخرى یتوفر فیھا احد الظروف 

من قانون العقوبات ١٣٥من المادة ٧و ٦و ٥المشددة المنصوص علیھا في الفقرات 
یمة قد تكون من ضمن الجرائم التي نص علیھا قانون ، وبالتالي فان ھذه الجر)٢(النافذ ...)

العقوبات ، وقد تكون من ضمن الجرائم التي نصت علیھا القوانین الخاصة ، ومن جانبنا نرى بان 
عندما لم یحصر ھذه الجریمة بنصوص قانون العقوبات ، لان الظروف المشددة المشرع كان موفقاً 

نون العاموالمدیرانونیة خاصة ، كما لو ارتكب احد صوص قالمشار إلیھا في أعلاه قد تتوافر في ن
جریمة تھریب المخدرات المعاقب علیھا في قانون مكافحة المخدرات ، أو ارتكب جریمة السمسرة 
المعاقب علیھا في قانون مكافحة البغاء ، وكان قد توافر في تلك الجرائم احد الظروف المشددة بان 

الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق تنظیمي) من القانون ال٢) من القسم (٤نص الفقرة (ج) من البند ()(١
.٢٠٠٤لسنة ٥٥رقم المبأمر سلطتھ الائتلاف المؤقتة (المنحلة) 

.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١(نص المادة)(٢
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، وبالتالي فان حصر ھذه الجرائم بقانون )١(و الثقة المرتبطة بھ أساء استعمال المركز العام أ

العقوبات تؤدي بالنتیجة إلى عدم اختصاص ھیئة النزاھة بالتحقیق في الجرائم الناشئة عن مخالفة 
أحكام القوانین الخاصة فیما إذا توافر فیھا ظرف مشدد من الظروف المذكورة في أعلاه ، وھذا 

) من قانون العقوبات بإضافة الظروف المشددة لھا ١٣٥ة من تعدیل المادة (بالتأكید خلاف الحكم
) وإدخالھا في اختصاص ھیئة النزاھة فیما إذا ارتكبت أي جریمة وتوافرت فیھا ٥،٦،٧بالفقرات (

للجریمة في حال توافرھا ھذه الظروف المشددة . ولبیان ھذه الظروف المشددة ، والعقوبة المقررة 
) من المادة ٥،٦،٧الفرع الاول الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات (نتناول في س
) من قانون العقوبات ، وفي الفرع الثاني العقوبة المقررة للجریمة في حال وجود ظرف ١٣٥(

مشدد لھا .

الفرع الاول
) من ١٣٥) من المادة (٥،٦،٧الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات (

اتقانون العقوب
یراد بالظروف المشددة تلك الظروف المحددة بالقانون المتعلقة بالجریمة أو بالجاني والتي یترتب 

، والظروف )٢(علیھا تشدید العقوبة المقررة للجریمة إلى أكثر من الحد الأعلى الذي قرره القانون 
ولیس لھا الجرائماصة ، أي إنھا خاصة ببعض المشددة بصورة عامة أما أن تكون ظروفاً مشددة خ

، كظرف وقوع السرقة في المحل )٣(صفة العموم ومن اجل ذلك ذكرھا المشرع في مواد متفرقة 
المسكون أو وقوعھا بالإكراه ، أو أن تكون الظروف المشدودة ظروفاً مشددة عامة ، أي إنھا 

أربعة ) من قانون العقوبات في١٣٥، وقد حددتھا المادة ()٤(تسري على جمیع الجرائم 
) من القانون ٦) بموجب القسم (٥،٦،٧، ثم أضیفت لھا ثلاثة ظروف بالفقرات ()٥(ظروف 

التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
ما توافرت ) من قانون العقوبات إذا ١٣٥، وھذه الظروف المضافة إلى المادة (٢٠٠٤لسنة ٥٥

ولغرض في جریمة أدخلتھا من ضمن جرائم الفساد وبالتالي امتد اختصاص ھیئة النزاھة علیھا ، 
نتناولھا تباعاً .الوقوف على ھذه الظروف س

) من قانون العقوبات المعدل ١٣٥) من المادة (٥: الظرف المشدد بموجب الفقرة (اولاً 

رحیم حسن العكیلي ــ حدود اختصاص ھیئة النزاھة في الاستعانة بالإجراءات الجنائیة ، بحث منشور على )(١
الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=525 آخر زیارة في ٥، ص ،
٢٦/٣/٢٠١٣.
، العاتك  ٢د. علي حسین الخلف  و د. سلطان عبد القادر الشاوي ــ المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط )(٢

.٤٤٤، ص ٢٠١٠لصناعة الكتاب ، القاھرة ، 
، ص ١٩٧٦، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ٢، ط ١ـ شرح قانون العقوبات الجدید ، ج د. حمید السعدي ـ)(٣

.٤٤٦سابق ، ص المرجع ال. د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، ٣٨٧
مرجع ال. د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، ٣٨٨سابق ، ص المرجع الد. حمید السعدي ، )(٤
.٤٤٥سابق ، ص ال

-وھذه الظروف ھي :)(٥
ارتكاب الجریمة بباعث دنيء . -١
ارتكاب الجریمة بانتھاز فرصة ضعف إدراك المجني علیھ أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغیر -٢

من الدفاع عنھ .
استعمال طرق وحشیة لارتكاب الجریمة أو التمثیل بالمجني علیھ .-٣
استغلال الجاني في ارتكاب الجریمة صفتھ كموظف أو إساءة استعمال سلطتھ أو نفوذه المستمدین من وظیفتھ .-٤



١٠٠
قانون العقوبات العراقي النافذ على الظرف المشدد ) من ١٣٥) من المادة (٥نصت الفقرة (

وھو (إساءة استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة بھ من اجل الحصول على المضاف أولاً 
مكسب شخصي ، أو عرض أو منح أو قبول بعض الامتیازات مخالفة للمھام المنوطة بالمركز 

والإساءة لحقوق الآخرین بصفة رسمیة أو محاولة العام أو بالثقة الممنوحة لمن یشغل ھذا المركز ،
التسبب في وقوع مثل ھذه الإساءة والمخالفات) ، ومن ھذا یتضح بان ھذا الظرف المشدد یتحقق 

) إساءة استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة بھ لغرض الحصول الاولىصورتین (إحدىبتوافر 
) مخالفة المھام المنوطة والثانیةبوقوع مثل ھذه الإساءة  (على فائدة أو منفعة ، أو محاولة التسبب 

بالمركز العام أو بالثقة المرتبطة لمن یشغل ھذا المركز وذلك بعرض أو منح أو قبول بعض 
الامتیازات ، أو الإساءة لحقوق الآخرین بصفة رسمیة ، أو محاولة التسبب بوقوع مثل ھذه 

، وتوافر فیھا ظرف من غیر جرائم الفساد التي بیناھا سابقاً المخالفات ، فإذا ما ارتكبت أیة جریمة
من جرائم الفساد وبالتالي دمشدد بإحدى الصورتین المشار إلیھما في أعلاه ، فان ھذه الجریمة تع

تدخل في اختصاص ھیئة النزاھة رغم انھا لیست في الأصل من جرائم الفساد ، ومثالھا قیام 
المحلات ــ التي ترفض التعامل بالصكوك ــ بمبلغ كبیر ویضطر الوزیر بشراء بضاعة من إحدى

بن الصك بدون رصید ، فجریمة صاحب المحل لثقتھ بالوزیر قبول الصك منھ ثم یتبین لاحقاً 
لتي تدخل في اختصاص ھیئة إعطاء صك بدون رصید لیست في الأصل من جرائم الفساد ا

ثقة المرتبطة بھ فتحقق بذلك ظرف استعمال المركز العام وال، إلا إن الجاني ارتكبھا بإساءة النزاھة
. )١(ادخلھا في جرائم الفساد وبالتالي امتد اختصاص ھیئة النزاھة علیھا مشدد

) من قانون العقوبات المعدل ١٣٥) من المادة (٦: الظرف المشدد بموجب الفقرة (ثانیاً 
العقوبات العراقي النافذ على الظرف المشدد ) من قانون ١٣٥) من المادة (٦نصت الفقرة (

المضاف ثانیاً وھو (ارتكاب مخالفة فیما یتعلق بالإحكام المنصوص علیھا في الأقسام الفرعیة 
) (أ) إلى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبھ إنشاء الھیئة المعنیة بالنزاھة ، أو تأیید من ٤(٢

اولات الكشف عنھا) ، ومن ھذا یتضح بان ھذا الظرف یرتكب مثل ھذه المخالفات أو یعیق مح
إلا )٢() ارتكاب الجریمة من غیر جرائم الفساد التي سبق بیانھا الاولىالمشدد یتحقق بثلاثة صور (

) ارتكاب جریمة من غیر جرائم الفساد التي سبق بیانھا  إلا إنھا تتضمن والثانیةإنھا متصلة بھا ، (
) ارتكاب جریمة من غیر جرائم الفساد التي والثالثةجرائم الفساد ، (تأیید من یرتكب جریمة من 

سبق بیانھا إلا إنھا تعیق محاولات الكشف عن جرائم الفساد ، ومثال الصورة الأولى قیام الجاني 
بتزویر أمر قبض لغرض استعمالھ من موظف أو مكلف بخدمة عامة دون وجھ حق ، ففعل 

وفق أحكام المادة على م الفساد في الأصل وخاصة حینما یكیف التزویر ھنا جریمة من غیر جرائ
من جرائم الفساد لتوافر د) من قانون العقوبات (جریمة تزویر محرر رسمي) ، إلا إنھا تع٢٨٩(

) من قانون ٣٢٢الظرف المشدد فیھا بكونھا تتعلق بجریمة فساد المنصوص علیھا في المادة (
ص خلافا ً للقانون) ، ومثال الصورة الثانیة قیام الجاني العقوبات (جریمة القبض على الأشخا

بالاعتداء بالقذف أو السب على محقق النزاھة الذي یجري التحقیق في قضیة فساد تأییداً لمرتكب 
وفق أحكام المادتین على تلك الجریمة الجاري التحقیق فیھا ، فجریمة القذف والسب تنطبق 

سابق ، المرجع الاءات الجنائیة ، ) رحیم حسن العكیلي ــ حدود اختصاص ھیئة النزاھة في الاستعانة بالإجر(١
.٣ص 
المتعلقة بتحدید جرائم الفساد ، محل الفقرات   ٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١حلت المادة ()(٢
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر ٢) من القسم (٤د) من البند (،ج ، ب ، (أ

.٢٠٠٤لسنة ٥٥سلطتھ الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 



١٠١
لیست في الأصل جرائم الفساد ، إلا إنھا تدخل في جرائم ) من قانون العقوبات وھي ٤٣٣،٤٣٤(

الفساد لتوافر الظرف المشدد فیھا بكونھا ارتكبت تأییداً لمرتكب جریمة الفساد ، ومثال الصورة 
الثالثة قیام الجاني بإشعال النار في مبنى مشغول من دائرة رسمیة من اجل إعاقة محاولة الكشف 

الموظفین في الدائرة ، ففعل إشعال النار جریمة وفق أحكام المادة عن جریمة اختلاس ارتكبھا احد
) من قانون العقوبات وھي لیست في الأصل جرائم الفساد ، إلا إنھا تدخل في جرائم الفساد ٣٤٢(

. )١(لتوافر الظرف المشدد فیھا بكونھا ارتكبت لإعاقة محاولة الكشف عن جریمة فساد 

) من قانون العقوبات المعدل١٣٥) من المادة (٧: الظرف المشدد بموجب الفقرة (ثالثاً 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ على الظرف المشدد ١٣٥) من المادة (٧نصت الفقرة (

المضاف ثالثاً وھو (مخالفة اللوائح التنظیمیة الصادرة عن الھیئة المعنیة بالنزاھة الوطنیة 
، بتقدیم )٢(ن المصالح المالیة) ، ألزمت ھیئة النزاھة مجموعة من الأشخاصبخصوص الكشف ع

تقاریر الكشف عن ذممھم المالیة ، فإذا ما حصلت مخالفة في ھذه التقاریر تحقق ھذا الظرف 
المشدد ، وبالتالي فان ارتكاب أي جریمة من غیر جرائم الفساد التي سبق بیانھا مع توافر ھذا 

تلك الجریمة جریمة فساد رغم إنھا لیست في الأصل من جرائم عددي إلى الظرف المشدد یؤ
بارتكاب جریمة الإخبار ھو مكلف بالكشف عن ذمتھ المالیةالفساد ، ومثالھا قیام الجاني الذي

الكاذب وذلك بتقدیم معلومات كاذبة في تقریر الذمة المالیة ، ففعل الجاني بتقدیم معلومات كاذبة 
) من قانون العقوبات وھي لیست من جرائم الفساد في الأصل  ، إلا ٢٤٥ام المادة (ینطبق وفق أحك

إنھا تدخل في جرائم الفساد لتوافر الظرف المشدد فیھا بكونھا تتعلق بمخالفة تقاریر الكشف عن 
قیام الجاني الذي ھو مكلف بالكشف عن ذمتھ المالیة بارتكاب جریمة الذمة المالیة ، ومثالھا أیضاً 

الإحجام عن الإخبار وذلك بامتناعھ عن تقدیم تقریر الذمة المالیة ، ففعل الجاني بالامتناع عن تقدیم 
) من قانون العقوبات وھي لیست من جرائم ٢٤٧المعلومات الملزم بھا تنطبق وفق أحكام المادة (

صل ، إلا إنھا تدخل في جرائم الفساد لتوافر الظرف المشدد فیھا لكونھا تتعلق بمخالفة الفساد في الأ
تقاریر الكشف عن الذمة المالیة .

غیر لواجب إتباعھ فیمن تنسب إلیھ كسبٌ ھذا وان قانون ھیئة النزاھة النافذ قد حدد الإجراء ا
ف ضمن اختصاصھ المكاني ، لینظر مشروع وذلك برفع الأمر إلى قاضي التحقیق الذي یقیم المكل

في تكلیفھ بإثبات مصادر مشروعة للزیادة التي ظھرت في أموالھ أو في أموال زوجھ أو في أموال 
، فإذا تخلف أو عجز )٣() یوماً ٩٠أن لا تقل عن (ىاحد أولاده التابعین لھ خلال مدة یحددھا عل

لقیمة الكسب غیر المشروع أو بإحدى عن تقدیم ما مطلوب منھ عوقب بالحبس وبغرامة مساویة
.)   ٤(ھاتین العقوبتین ومصادرة الكسب غیر المشروع 

وھناك من یرى بأن المشرع قد خلط بین الجریمة والظرف الذي یلحق بھا وذلك لأنھ قام بتعدیل 
) من قانون العقوبات وھذه المادة تتعلق بالأصل في الظروف المشددة العامة فأضاف ١٣٥المادة (

تلك الظروف من جرائم الفساد ، بالإضافة إلى إن اغلب ما وردعدإلیھا ظروف أخرى ، وقبلھا 
، ومن )٥(في الفقرات المضافة ھي تشكل بالأصل جرائم منصوص علیھا في قانون العقوبات 

سابق ، المرجع الرحیم حسن العكیلي ــ حدود اختصاص ھیئة النزاھة في الاستعانة بالإجراءات الجنائیة ، )(١
.٤ـ٣ص 
) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١٧لمعرفة الأشخاص المكلفین بتقدیم تقریر الكشف عن الذمة المالیة تنظر المادة ()(٢
.٢٠١١لسنة ٣٠
.٢٠١١لسنة ٣٠ھیئة النزاھة رقم ) من قانون١٩المادة ()(٣
) من القانون ذاتھ .٢٠) المادة ((٤
.٢٢٥ــ ٢٢٤سابق ، ص المرجع الد. محمد إسماعیل وآخرون ، )(٥



١٠٢
عدتلك الظروف من جرائم الفساد وإنما یعدجانبنا لا نؤید ما جاء في أعلاه وذلك لان المشرع لم 

وان إضافة ھذه ، )١(أي جریمة یتوافر فیھا احد الظروف المشددة جریمة فساد بصریح العبارة 
) من قانون العقوبات ھو في محلھا كون ھذه المادة تتعلق بالظروف ١٣٥الظروف المشددة للمادة (

مشددة عامة .اً ظروفتعدالمشددة العامة والظروف المضافة 

الفرع الثاني
العقوبة المقررة للجریمة في حال وجود ظرف مشدد لھا

على توافر درجات تشدید العقوبة بناءاً ) من قانون العقوبات العراقي النافذ١٣٦لمادة (حددت ا
، إلا إن ما یھمنا ھنا )٢() من قانون العقوبات ١٣٥الظروف المشددة المنصوص علیھا في المادة (

ق لح) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم ( المنحل ) الم٦) من القسم (٢ما جاء بالبند (
) إلى ٤المتضمن إضافة فقرة (٢٠٠٤لسنة ٥٥المرقم لائتلاف المؤقتة (المنحلة) ابأمر سلطة 

) من قانون العقوبات والتي جاء فیھا (إذا كان العمل ینطوي على مخالفة الأحكام ١٣٦المادة (
) (أ) إلى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبھ ٤(٢المنصوص علیھا في الأقسام الفرعیة 

یفقد مرتكب المخالفة فوراً أو بصورة دائمة أھلیتھ للعمل في إنشاء الھیئة المعنیة بالنزاھة العامة ،
وبتھ في تلك الحالة ، وظیفة حكومیة أو للتعاقد على توفیر بضائع وخدمات للحكومة . وقد تكون عق

نصا آخر في القانون عقوبة أكثر صرامة ، السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات ما لم یقتضِ 
ن دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالدینار العراقي ، ومصادرة ) ملایی١٠وغرامة تصل إلى عشرة (

جمیع أو أي من المبالغ المالیة والأشیاء والأصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة أو 
من ممارسة نشاط یتعلق بھا ، وإرغام المخالف على تعویض المتضررین ) ، ویتضح من ھذا بأن 

) من قانون العقوبات لم تتعلق بالظروف المشددة التي سبق بیانھا ١٣٦) المضافة للمادة (٤الفقرة (
) من المادة ذاتھا ، وإنما تجاوزت ذلك وامتدت إلى جمیع جرائم ١،٢،٣لوحدھا كما فعلت الفقرات (

) من قانون العقوبات ، وقد ١٣٦عن المادة (، وھي بذلك تمثل خروجاً الفساد التي بیانھا سابقاً 
وبصورة دائمة مدار البحث بان الجاني المرتكب إحدى جرائم الفساد یفقد فوراً ذكرت ھذه الفقرة 

توفیر بضائع وخدمات للحكومة ، وھذا لا یجوز ىأھلیتھ للعمل في وظیفتھ الحكومیة أو التعاقد عل
تھا في تشدید ا) من قانون العقوبات المتعلقة بصلاحیة المحكمة وخیار١٣٦إدراجھ ضمن المادة (

، )٣(ند توافر احد الظروف المشددة وإنما تدرج ضمن موضوع العقوبات التبعیة العقوبة ع
كما تشددت ھذه الفقرة في العقوبة إلى السجن مدة لا تزید على عشر سنوات مع عدم الإخلال 
بالعقوبة الأشد ، وغرامة لا تزید على عشرة ملایین دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالدینار العراقي ، 

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة ٢/ج) من القسم (٤البند ()(١
.٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ١، والمادة (٢٠٠٤لسنة ٥٥قم الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) المر

) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انھ (إذا توافر في جریمة ظرف من الظروف ١٣٦نصت المادة ()(٢
- المشددة یجوز للمحكمة أن تحكم على الوجھ الاتي :

ن المؤبد جاز الحكم بالإعدام .إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة ھي السج-١
إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة بشرط -٢

عدم تجاوز ضعف ھذا الحد على أن لا تزید مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرین سنة ومدة الحبس 
على عشر سنوات . 

ة المقررة للجریمة ھي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة یجوز أن تبلغ ضعف المدة التي یمكن أن إذا كانت العقوب-٣
على أن لا تزید مدة الحبس في جمیع الأحوال على أربع ٩٣من المادة ٢یحكم بھا طبقا للمقیاس المقرر في الفقرة 

سنوات) .
.٢٢٥سابق ، ص المرجع الد. محمد إسماعیل وآخرون ، )(٣



١٠٣
یتعلق ومصادرة المبالغ والأشیاء والأصول الملموسة المتحصلة من الجریمة أو من ممارسة نشاط

بھا ، وتعویض المتضررین .

المطلب الثاني
الجرائم التي تنطوي على حالات مشابھة لجرائم الفساد

إن من ضمن الجرائم التي كانت داخلة في اختصاص ھیئة النزاھة أي جریمة أخرى من جرائم 
قانون العقوبات من غیر جرائم الفساد التي سبق بیانھا متى ما انطوت على خرق لحالات مشابھة 
لجرائم الفساد ، وقد نص على ھذه الجریمة القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) 

، إلا إن قانون ھیئة )١(٢٠٠٤لسنة ٥٥حق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم المل
النزاھة النافذ لم ینص على ھذه الجریمة رغم انھ نص على جرائم الفساد الأخرى ، التي حددھا 

نافذ القانون التنظیمي المذكور في أعلاه ، وبذلك تكون ھذه الجریمة ملغاة بموجب قانون الھیئة ال
، وألغى القانون التنظیمي ٢٠٠٤لسنة ٥٥الذي ألغى أمر سلطة لائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

) منھ المتعلق بتعدیل قانون ٦الملحق بھ الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) باستثناء القسم (
تنطوي على ، وان عبارة أي جریمة أخرى من جرائم قانون العقوبات)٢(العقوبات الذي سبق بیانھ 

في جرائم خرق مشابھة لحالات یشتبھ أنھا تنطوي على خرق لنصوص الإحكام الوارد ذكرھا 
وغامضة ومن الممكن إدخال جمیع الجرائم التي عبارة واسعة جداً دتعالفساد التي سبق بیانھا

، وبھذا فان المشرع كان موفقاً )٣(یرتكبھا الموظفون والمكلفون بخدمة عامة بصفتھم تلك تحتھا 
عندما ألغى ھذه الجریمة من جرائم الفساد بحیث لم ینص علیھا في قانون ھیئة النزاھة النافذ . 

المؤسس القانون التنظیمي التي اوردھا وھناك من یرى بان عبارة (یشتبھ إنھا تنطوي)
تؤدي إلى قیاس حالات غیر منصوص علیھا في قانون العقوبات على حالات منصوص ،)٤(للھیئة

علیھا ، وھو ما لا یجوز في قانون العقوبات الذي یمنع القیاس في النصوص العقابیة لأنھ مخالف 
، ومن جانبنا )٥(لمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات الذي ینص على إن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

، حیث أن الجریمة مدار البحث )٦(ید ھذا الرأي لان القیاس في ھذه الجریمة لا یتحقق لا نؤ
تفترض وجود جریمة من جرائم قانون العقوبات غیر جرائم الفساد یشتبھ أنھا تنطوي على خرق 
مشابھة لإحدى جرائم الفساد ، أي إننا في ھذه الحالة نكون أمام جریمتین جریمة من جرائم قانون 

، الات غیر منصوص علیھا في القانونوبات ، وجریمة من جرائم الفساد ، وبالتالي لا وجود لحالعق
منصوص علیھما في القانون وھذا ینفي بالتأكید تحقق القیاس في ھذه الجریمة .انوإنما توجد حالت

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة ٢/د) من القسم (٤البند ()(١
.٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

. ٢٠١١لسنة ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم ٢٩المادة ()(٢
سابق ، المرجع الاءات الجنائیة ، تعانة بالإجررحیم حسن العكیلي ــ حدود اختصاص ھیئة النزاھة في الاس)(٣

.٥ص 
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة ٢/د) من القسم (٤البند ()(٤

.٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
.٢٢٥سابق ، ص المرجع الد. محمد إسماعیل وآخرون ، )(٥
ن في یقصد بالقیاس إعطاء حالة غیر منصوص علیھا في القانون حكم حالة منصوص علیھا فیھ لاتفاق الحالتی)(٦

. د. ضاري خلیل محمود ــ ٤٥سابق ، ص المرجع الد. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، .العلة
.٢٠م ، ص ٢٠٠٢عفر ، بغداد ، ، صباح صادق ج١البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط 



١٠٤

الفصل الثالث
لھیئة النزاھة في جرائم الفسادجرائيالاختصاص الا

إن من بین الاختصاصات التي منحت لھیئة النزاھة في سبیل أداء عملھا في منع الفساد ومكافحتھ 
ھو اختصاصھا بالتحقیق في جرائم الفساد ، وھذا الاختصاص التحقیقي منح للھیئة بموجب قانونھا 

، وقبلھ القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ) ١(النافذ 
.  ) ٢(٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 

إشراف قاضي التحقیق وفقاً بوتحقق الھیئة في جرائم الفساد بواسطة محققیھا الذین یعملون 
أنھا ترجع في ممارسة اختصاصھا في التحقیق ، أي)٣(لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

مسواء كان ذلك في تلقي الشكوى والإخبار أى قانون أصول المحاكمات الجزائیةبجرائم الفساد إل
بالتحقیق في جرائم في إجراءاتھا التحقیقیة ، إلا إن الھیئة لیست ھي الجھة الوحیدة المخولة قانوناً 

ن تقوم أیة جھة تحقیقیھ أخرى كمراكز الشرطة أو محققي ، حیث انھ من الممكن أ)٤(الفساد 
المحكمة بالتحقیق في جرائم الفساد ، إلا إن قانون الھیئة النافذ وقبلھ قانون تأسیسھا السابق قد ألزم 
قاضي التحقیق أن یشعر الدائرة القانونیة في ھیئة النزاھة عند مباشرتھ التحقیق في أیة جریمة 

، ویكون للھیئة في ھذه الحالة أما أن تطلب من قاضي التحقیق أن یطلعھا على سیر )٥(فساد 
، )٧(في تلك القضیة ، وان تتابعھا بواسطة ممثل قانوني عنھا كونھا أصبحت طرفاً )٦(التحقیق فیھا 

، بالإضافة )٨(أن تختار إكمال التحقیق فیھا وعلى قاضي التحقیق أن یودع الدعوى إلیھا ، أو)٧(
ى إن قانون الھیئة النافذ قد ألزم الجھات التحقیقیة العسكریة والجھات التحقیقیة لدى قوى الأمن إل

الداخلي أن تودع الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد إلى ھیئة النزاھة متى ما اختارت الھیئة إكمال 
اد یرجح على ، وعلى ھذا فان اختصاص ھیئة النزاھة في التحقیق بجرائم الفس)٩(التحقیق فیھا 

اختصاص الجھات التحقیقیة الأخرى .
وكذلك نص قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق على صلاحیة الھیئة بالتحقیق 

.)١٠(في جرائم الفساد واحالتھا الى المحكمة المختصة 

) من قانون ھیئة النزاھة  النافذ .٣،١٠،١١) الفقرة (أولا) من المواد ((١
) من القانون التنظیمي الصادر من مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (١) البند ((٢

.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ . ٣) الفقرة (أولا) من المادة ((٣
) من البند(ج) من المادة (ثانیا) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم ٤) إلا انھ من ملاحظة الفقرة ((٤
جنائیة من اجل البت ، نجده قد قضى بان الھیئة ھي الجھاز الوحید المخول للاستعانة بالإجراءات ال٢٠٠٤لسنة ٥٥

والفصل في القضایا المتعلقة بإساءة التصرف ، وھذه الفقرة لا محل لتطبیقھا الآن وذلك كون الأمر المذكور قد تم 
.ھة النافذ ) من قانون ھیئة النزا٢٩إلغاءه بموجب المادة (

) من القانون التنظیمي ٤القسم () من٥البند (.من قانون ھیئة النزاھة النافذ )١٤الفقرة (أولا) من المادة ()(٥
.٢٠٠٤لسنة ٥٥الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

) المرجع ذاتھ .(٦
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .١٤)  والفقرة (ثانیا) من المادة (١٠الفقرة (ثانیا/ج) من المادة ()(٧
) من القانون التنظیمي الصادر من ٤) من القسم (٥البند () من القانون ذاتھ . ١٤المادة ((ثالثا) منالفقرة )(٨

.٢٠٠٤لسنة ٥٥مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .١١) الفقرة (ثانیا) من المادة ((٩

لسنة ٣دستان ـ العراق رقم ثانیا) من المادة (الخامسة) من قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كورالفقرة ()(١٠
٢٠١١.



١٠٥
صلاحیة التحقیق أیضاً ومن ملاحظة ھیئات مكافحة الفساد في البلدان العربیة نجد بانھا قد منحت 

، )٢(، وھیئة مكافحة الفساد في فلسطین ) ١(في جرائم الفساد ، منھا ھیئة مكافحة الفساد في الاردن 
.)٣(، والھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد في الیمن 

ولا یمكن لھیئة النزاھة التعرف على وقوع جریمة ما من جرائم الفساد ما لم یكن ھناك إخبار 
عنھا ، فإذا ما وصل إلى علمھا أن جریمة فساد قد ارتكبت توجب علیھا تحریك الدعوى الجزائیة 

حكمة مفیھا ، واتخاذ الإجراءات التحقیقیة بشأنھا بغیة الكشف عن مرتكبھا وإحالتھ إلى ال
، ولغرض التعرف على اختصاص ھیئة النزاھة في تلقي الشكاوى والإخبارات )٤(المختصة 

ف فیھا ، وبیان إجراءاتھا التحقیقیة في جرائم الفساد ، وصلاحیاتھا في الطعن بالإحكام والتصر
والقرارات الصادرة في ھذه الجرائم سنقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : نتناول في المبحث 

جراءات الأول تلقي الشكوى والإخبار عن جرائم الفساد والتصرف فیھا ، وفي المبحث الثاني إ
، وفي المبحث الثالث الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جرائم ق في جرائم الفساد التحقی

ساد .الف

المبحث الأول
تلقي الشكوى و الإخبار عن جرائم الفساد والتصرف فیھا

لا یمكن لھیئة النزاھة أن تحرك الدعوى الجزائیة وتقوم بإجراءات التحقیق في جرائم الفساد ما لم 
علمھا أن جریمة ما قد وقعت ، ویكون علمھا بوقوع تلك الجریمة عن طریق الشكوى أو یصل إلى 

الإخبار فبدونھا لا یمكن التعرف على وقوعھا ، فالشكوى أو الإخبار إذن ھو أول مرحلة من 
مراحل التحقیق في جرائم الفساد ، ولغرض التعرف على اختصاص ھیئة النزاھة في تلقي الشكوى 

نتناول في :نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رائم الفساد والتصرف فیھا سعن جوالإخبار
المطلب الأول مفھوم الشكوى والإخبار ، وفي المطلب الثاني إجراءات تلقي الشكوى والإخبار ، 

.وفي المطلب الثالث التصرف في الشكوى والإخبار

على ان ٢٠٠٦لسنة ٦٢) من قانون ھیئة مكافحة الفساد الاردني المرقم ٧حیث نصت الفقرة (أ) من المادة ()(١
والتجاوزات الي والإداري ، والكشف عن المخالفاتالھیئة في سبیل تحقیق اھدافھا تتولى (التحري عن الفساد الم

والسیر في الإجراءات الإداریة والقانونیة اللازمة لذلك).یقاتوجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحق
المعدل على ٢٠٠٥لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد الفلسطیني المرقم ٨) من المادة (٣حیث نصت الفقرة ()(٢
الھیئة تختص في (التحقیق في الشكاوى التي تقدم عن جریمة الفساد)  .ان
على ان تتولى ٢٠٠٦لسنة ٣٩) من قانون مكافحة الفساد الیمني المرقم ٨) من المادة (٧حیث نصت الفقرة ()(٣

الھیئة ممارسة (التحقیق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتھم الى القضاء)  .
وى الجزائیة المحالة الى المحكمة المختصة من ھیئة النزاھة نجد بان عدد المحكومین فیھا ومن ملاحظة الدعا)(٤

فیھا ، حیث بلغ عدد المحكومین ٢٠١١ولغایة عام ٢٠٠٤في تزاید مستمر منذ تأسیس ھیئة النزاھة في عام 
، ٢٠٠٧ام ) محكوم في ع١٩٦، و (٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦) محكوم في الاعوام ١٠٣) محكوم ، منھم (٣٣٧٠(

) ١٦٦١، و (٢٠١٠) في عام ١٠١٦، و (٢٠٠٩) محكوم في عام ٢٩٦، و (٢٠٠٨) محكوم في عام ٩٨و (
ھو شمول عدد كبیر منھم بقانون العفو ٢٠٠٨، أما عن سبب انخفاض عدد المحكومین لعام ٢٠١١محكوم في عام 

.٢٢سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١ة لعام ة النزاھ. ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئ٢٠٠٨لسنة ١٩العام رقم 



١٠٦

المطلب الأول
مفھوم الشكوى والإخبار

إلى كیفیة تحریك الدعوى الجزائیة )١(قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ أشار
بقولھ (تحرك الدعوى الجزائیة بشكوى شفویة أو تحریریة تقدم إلى قاضي التحقیق أو المحقق أو 
أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجریمة أو من 

امھ قانونا أو أي شخص علم بوقوعھا أو بإخبار یقدم إلى أي منھم من الادعاء العام ما لم یقوم مق
، ویتضح من ھذا بان الوسائل التي تحرك الدعوى الجزائیة )٢(ینص القانون على خلاف ذلك ...) 

، زائیة یمكن أن تحرك بوسائل أخرى بھا ھي الشكوى والإخبار ، ویضاف إلى ذلك أن الدعوى الج
بالقول (ما لم ینص القانون على خلاف ذلك) وھذا لا إن القانون لم یحددھا فترك الباب مفتوحاً إ

یعني إن القاعدة العامة ھو أن الدعوى تحرك بشكوى أو بإخبار واستثناء یمكن تحریكھا بوسائل 
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الذي انون على ذلك ، كما جاء في قانونأخرى إذا ما نص الق

أعطى للوزیر الحق في تحریك الدعوى الجزائیة إذا وجد أن فعل الموظف یشكل جریمة نشأت عن 
، ولغرض بیان مفھوم الشكوى والإخبار سنقسم ھذا المطلب )٣(وظیفتھ أو ارتكبھا بصفتھ الرسمیة 

ي ى والإخبار وبیان شكلھما، وفي الفرع الثانإلى فرعین : نتناول في الفرع الأول تعریف الشكو
التمییز بین الشكوى والإخبار .

الفرع الأول
تعریف الشكوى والإخبار وبیان شكلھما

، ثم تعریف لتعریف الشكوى والإخبار وبیان شكلھما یقتضي تعریف الشكوى وبیان شكلھا أولاً 
.الإخبار وبیان شكلھ ثانیاً 

أولاً : تعریف الشكوى وبیان شكلھا 
. نتناولھما تباعاً تعریف الشكوى ثم بیان شكلھا وسلتعریف الشكوى وبیان شكلھا یقتضي 

تعریف الشكوى-١
یقصد بالشكوى (التظلم الذي یرفعھ المتضرر من الجریمة أو المجني علیھ إلى الجھات المختصة 

، أو ھي (إبلاغ المجني علیھ )٤(ضد فاعل الجریمة) والذي یطلب فیھ اتخاذ الإجراءات القانونیة
السلطات المختصة بوقوع جریمة علیھ بغیة إثبات ھذه الواقعة واتخاذ ما یترتب على ذلك من 

بإنھا (إجراء یباشر من شخص معین ھو المجني علیھ في جرائم ، وتعرف أیضاً ) ٥(إجراءات) 

في ٢٠٠٤في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٧١لسنة ٢٣نشر قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي المرقم )(١
٣١/٥/١٩٧١.
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١نص الفقرة (أ) من المادة ()(٢
المعدل . ١٩٩١لسنة ١٤موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) من قانون انضباط١٠من المادة ((ثالثا)الفقرة )(٣

وللمزید من التفاصیل حول وسائل تحریك الدعوى الجزائیة غیر الشكوى والإخبار ینظر في ذلك عبد الأمیر 
ركة أیاد للطباعة الفنیة ، ، ش١ج العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربة ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،

، ٢. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط ٢٥ــ ٢٤، ص١٩٨٧، بغداد
وما بعدھا .٢٣م ،  ص٢٠١٠ھـ ــ١٤٣١دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،

.٢٤سابق ، صالمرجع الربة ، عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم ح)(٤
.٨٢سابق ، صالمرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٥



١٠٧
محددة یعبر بھا عن إرادتھ في تحریك ورفع الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة لمرتكبھا 

.) ١(وتوقیع العقوبة القانونیة علیھ) 
شكل الشكوى-٢

، وتكون )٢(، فیستوي أن تكون شفویة أو تحریریة معیناً لم یشترط القانون في الشكوى شكلاً 
كي الجھات التي حددھا القانون لقبول الشكوى ، ویطلب اتخاذ الشكوى شفویة عندما یراجع المشت

، ویعد في حكم الشكوى الشفویة حضور المجني مكتوباً الإجراءات القانونیة من غیر أن یقدم طلباً 
بما حصل لھ أو استغاثتھ الصریحة علیھ أمام إحدى الجھات التي حددھا القانون وإخبارھم شفاھاً 

الشكوى تحریریة عندما یراجع المشتكي الجھات التي حددھا القانون لقبول ، وتكون )٣(من الجاني 
یطلب فیھ اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق الجاني ، أو أن یحضر إلى مكتوباً الشكوى ویقدم طلباً 

الجھات المذكورة ویطلب تدوین أقوالھ بصفة مشتكي ، وإذا قدمت الشكوى مكتوبة فلا یلزم أن 
على اتجاه إرادتھ نحو بھ وتقدیمھا من جانبھ دالاً تكون موقعة من المشتكي مادام صدورھا مقطوعاً 

، ولا یشترط في الشكوى التحریریة صیغة معینة لھا ، فكل ما یفصح عن رغبة )٤(محاكمة الجاني
وى یمكن أن تكون صریحة أو المشتكي في محاكمة الجاني یفي بالغرض وبالتالي فان الشك

، فالخطأ في التعبیر عن الشكوى بالبلاغ لا ینفي عنھا صفة الشكوى طالما تملك مقوماتھا ضمنیة
المشرع تقدیم الشكوى عد، وقد )٥(لمعبرة عن إرادة محاكمة الجاني من حیث توافر العناصر ا

الشفویة قرینة على المطالبة بالجانب الجزائي دون المدني ما لم یطالب المشتكي صراحة بحقھ 
المدني في التعویض عن الضرر ، أما تقدیم الشكوى التحریریة فھو قرینة على المطالبة بالجانب 

. وحسناً فعل المشرع اذ لم یشترط )٦(ما لم یصرح المشتكي بخلاف ذلك الجزائي والمدني معاً 
في الشكوى ، ما دامت الغایة منھ إشعار السلطات المختصة بوقوع الجریمة ولا یھم معیناً شكلاً 

فیما اذا كانت شفویة أو تحریریة ، بالإضافة الى ان السرعة في تقدیم الشكوى قد تقتضي ان تكون 
الجھات المختصة من اتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة عند وقوع الجریمة .شفویة حتى تمكن

ثانیاً : تعریف الإخبار وبیان شكلھ
. نتناول ذلك تباعاً یعتھ وسلتعریف الإخبار وبیان شكلھ یقتضي تعریف الإخبار ثم بیان شكلھ وطب

تعریف الإخبار-١
وقوع جریمة سواء كانت الجریمة واقعة على یقصد بالإخبار (إبلاغ السلطات المختصة عن 

مصالحھا مشرفھ وقد تكون الدولة أممالھ أمعلى شخص الغیر أمشرفھ أممالھ أمشخص المخبر أ
بوقوع جریمة ، أو ھو (إحاطة السلطات المختصة علماً ) ٧(الملكیة العامة ھي  محل الاعتداء) مأ

، )٨(في مكان ما لغرض اتخاذ الإجراءات القانونیة بغیة القبض على مرتكبھا وإجراء التحقیق معھ)

، دار النھضة العربیة ، ١د. إبراھیم حامد طنطاوي ــ التحقیق الجنائي من الناحیتین النظریة والعملیة ، ط )(١
.٨٥، ص٢٠٠٠ــ ١٩٩٩القاھرة ، 

المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .) من قانون أصول ١الفقرة (أ) من المادة ()(٢
.١٧- ١٦سابق ، ص المرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٣
.  ٨٦سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٤
.٨٦المرجع ذاتھ ، ص )(٥
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٩الفقرة (أ) من المادة ()(٦
. جمعة سعدون الربیعي ــ المرشد إلى ١٠٠سابق ، صالمرجع العبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربة ، )(٧

.١٣، ص٢٠٠٧، المكتبة القانونیة ، بغداد ، ٣إلى الدعوى الجزائیة وتطبیقاتھا معززا بالقرارات التمییزیة ، ط 



١٠٨
احدھما واسع والآخر ضیق ، فالمعنى الواسع یقصد بھ یینمن یرى بان للإخبار معنوھناك، )١(

الضیق فیعني عناه إلى علم العدالة ، أما في مالإجراء الذي یقوم بھ شخص ما لإیصال نبأ الجریمة 
، وعلى )٢(إلى العدالة ئھاالإجراء الذي یقوم بھ شخص لم یلحقھ ضرر من الجریمة لإیصال نب

ضوء ھذا المعنى الضیق عرف بعضھم الإخبار بأنھ (عمل یأتیھ شخص من غیر المتضررین من 
.)٣(الجریمة لإعلام السلطة القضائیة بالجریمة المرتكبة بناء على علمھ الشخصي)

شكل الإخبار-٢
، شأنھ في ذلك شأن الشكوى أو تحریریاً لا یشترط في الإخبار شكل معین ، فقد یكون شفویاً 

لیف المخبر عن الجریمة تقدیم حتى وان لم ینص القانون على ذلك ، وذلك لأنھ لیس من المنطق تك
، أو بدوافع المصلحة  )٤(بإخباره خاصة إذا كان إخباره عن الجریمة بدوافع إنسانیة مكتوبٍ طلبٍ 

التي حددھا العامة ، وعلى ذلك یجوز أن یكون الإخبار عن طریق حضور المخبر إلى الجھات 
إعلامھم بصورة شفویة بوقوع الجریمة ، بن أقوالھ ، أو دوالقانون وتقدیم إخبار بطلب مكتوب أو تُ 

المواقع الالكترونیة أو عن وقد یكون الإخبار عن طریق نشر خبر وقوع الجریمة  في الصحف أو 
رة ذات اختصاص أو من دوائر طریق البرید العادي أو البرید الالكتروني أو أن یحال من دائ

، أو عن طریق الھاتف أو بأیة طریقة أو صیغة من شأنھا أن تؤدي إلى إشعار الجھة أخرى 
المختصة بوقوع الجریمة .

، وقد )٥(مجھولاً وأاً معلومیكون المخبر شخصاً كما لا یشترط صفة معینة في المخبر ، فقد 
یكون الجاني نفسھ في حالة مبادرتھ بإشعار الجھة المختصة واعترافھ بارتكاب الجریمة أو 

لا علاقة لھ بالجریمة اً أجنبیاً بقصد التضلیل ، وقد یكون شخص، أو بصفتھ مشتكیاً )٦(مساھمتھ فیھا 
، كما أن المخبر المعلوم قد یطلب عدم الكشف عن ھویتھ وعدم اعتباره )٧(بالجریمة المرتكبة 

لظروف خاصة بھ كأن یخشى ما قد یمارس تجاھھ من أعمال انتقامیة أو إجراءات تعسفیة شاھداً 
، حیث تثبت إفادتھ في سجل )٨(ویسمى في ھذه الحالة (المخبر السري) ، وقد أجاز لھ القانون ذلك 

لھ رقم في ھذا ىخبر مع خلاصھ الإخبار على أن یعطرض تدون فیھ ھویة المخاص یفتح لھذا الغ
ذات الرقم المدون في سجل ھِ ئالسجل ، وتدون إفادتھ في الدعوى دون تثبیت ھویتھ مع إعطا

المخبرین السریین ، مع ملاحظة إن المخبر في ھذه الحالة لا یقوم بالتوقیع على الإفادة بل یبصم 
وقیع قد یؤدي إلى كشف ھویتھ ، غیر إن ھذا الجواز محدد في جرائم معینة ھي فقط وذلك لكون الت

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وجرائم التخریب الاقتصادي والجرائم الأخرى 
المعاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت ، أما الجرائم الأخرى المعاقب علیھا دون 

، ١٩٩٠، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،٢، ط ١علي السماك ــ الموسوعة الجنائیة في القضاء الجنائي العراقي ، ج )(١
ھـ ، ١٤١٩م ــ ١٩٩٨، بغداد ، . فخري عبد الحسن علي ــ المرشد العملي للمحقق ، مطبعة الزمان ١١٥ص
.١٤سابق ، صالمرجع ال. جمعة سعدون الربیعي ، ١٥ص
.٨٤سابق ، صالمرجع الامد طنطاوي ، د. إبراھیم ح)(٢
.١٨سابق ، صالمرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٣
. ١٩) المرجع ذاتھ ، ص(٤
، شركة ٤. عبد اللطیف احمد ــ التحقیق الجنائي العملي ، ط ١٤سابق ، صالمرجع ال) جمعة سعدون الربیعي ، (٥

.٩٩ص، ١٩٦٥شركة الطبع والنشر الأھلیة ، بغداد ، 
.١٥٠سابق ، صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(٦
.١١٥سابق ، صالمرجع العلي السماك ، )(٧
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ ، والتي أضیفت بموجب قرار ٤٧) من المادة (٢الفقرة ()(٨

، المنشور ١٩٨٨لسنة ١١٩بالقانون المرقم ١٩/٩/١٩٨٨في ٧٧٣قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم 
. وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون بأنھ وجد أن المصلحة ٣/١٠/١٩٨٨في ٣٢٢٢بالوقائع العراقیة بالعدد 

تقضي تبسیط إجراءات الإخبار وحمایة المخبر من الجرائم الھامة وتخفیض معاناتھ من الإخبار وتوفیر أفضل 
الضمانات لھ .



١٠٩
مع ملاحظة ان قانون مكافأة ،)١(ت فلا یجوز تدوین أقوال المخبر فیھا بصیغة سریة  السجن المؤق

بین بان التحقیق في جریمة السرقة أو الاختلاس أو تزویر ٢٠٠٨لسنة ٢٣المخبرین رقم 
الاداري وسوء التصرف یكون سریاً ، وتلتزم الجھة التي حالات الفساد فيالمحررات الرسمیة أو 

مخبر في جرائم الفساد ، وھذا یعني جواز تدوین اقوال ال)٢(تتولى التحقیق بكتمان اسم المخبر 
، وذلك كون القانون الاخیر قد جاء بنص خاص یقید النص العام الوارد في قانون بصیغة سریة

لنافذ . اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ا
طبیعة الإخبار-٣

، واختلفت واجبٌ وأبھا اھو حقٌ ل الطبیعة التي یحظىحوأثار موضوع الإخبار جدلاً 
، فلم یقر المسؤولیة الجنائیة لمن ) ٣(للإفراد الإخبار حقاً عدالتشریعات الجنائیة في ذلك ، فبعضھا 

، في حین )٤(على جمیع الأشخاص الإخبار واجباً عدیعلم بالجریمة ولا یخبر عنھا ، وبعضھا 
، أما المشرع )٥(في جرائم أخرى في جرائم معینة وواجبٌ خر إلى أن الإخبار حقٌ لآھ البعض ااتج

على المكلف بخدمة عامة ، ، وواجباً )٦(للإفراد المشرع العراقي فقد عد الإخبار عن الجریمة حقاً 
، ومن یمتنع عن )٧(ارتكاب جنایة وعلى من قدم مساعدة بحكم مھنتھ الطبیة ، ومن كان حاضراً 

من ذلك ما إذا كان الجاني زوجاً ىض نفسھ للمساءلة الجزائیة ویستثنالإخبار في ھذه الحالة یعر
خواتھ أو من في منزلة ھؤلاء من للمكلف بالخدمة العامة أو من أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أ

. )٨(الأقارب بحكم المصاھرة 
ونود الإشارة ھنا إلى أن المشرّع العراقي قد شجع على الإخبار عن الجرائم من خلال مكافئة 

، إذ یھدف ھذا القانون إلى ٢٠٠٨لسنة ٣٣المخبرین وذلك بإصداره قانون مكافأة المخبرین رقم 
یؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو تشجیع من یقدم إخباراً 

الكشف عن جرائم السرقة والاختلاس أو تزویر المحررات الرسمیة أو الكشف عن حالات الفساد 
. ) ٩(المخبر أةالإداري وسوء التصرف وذلك من خلال مكاف

الفرع الثاني
التمییز بین الشكوى والإخبار

) من القانون ذاتھ  .٤٧) من المادة (٢فقرة (ال)(١
في ٤٠٨٥في الوقائع العراقیة بالعدد ، المنشور ٢٠٠٨لسنة ٣٣قانون مكافأة المخبرین المرقم ) من ٨المادة ()(٢
.١/٩/٢٠٠٨في 
دھام ومن ھذه التشریعات القانون الایطالي وقانون الإجراءات الجنائیة المصري ینظر في ھذا الشأن د. نوار )(٣

الزبیدي ــ الحق في الإخبار عن الفساد في ضوء أحكام التشریع العراقي والمقارن ، بحث منشور في مجلة التشریع 
. سعد محمد عبد الكریم الإبراھیمي ــ سلطات أعضاء الضبط القضائي ١٣٦ــ ١٣٥، ص٢٠١٢، ١ع والقضاء ، 

م ، ص ٢٠٠٠ھـ ــ١٤٢١جامعة بغداد ، فيالقانون كلیة مقدمة الىفي التحري وجمع الأدلة ، رسالة ماجستیر 
١٠١.

ومن ھذه التشریعات قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري )(٤
مرجع ال. سعد عبد الكریم الإبراھیمي  ، ١٣٦سابق ، صالمرجع الینظر في ھذا الشأن د. نوار دھام الزبیدي ، 

.١٠٢ــ١٠١صسابق ، ال
ومن ھذه التشریعات القانون الفرنسي وقانون المسطرة الجنائیة المغربي . ینظر في ھذا الشأن د. نوار دھام )(٥

.١٠٢سابق ، صالمرجع ال. سعد محمد عبد الكریم الإبراھیمي ، ١٣٦سابق ص المرجع الالزبیدي ، 
جزائیة العراقي النافذ .) من قانون أصول المحاكمات ال٤٧) الفقرة (أ) من المادة ((٦
) من القانون ذاتھ .٤٨) المادة ((٧
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٤٧المادة ()(٨
.٢٠٠٨لسنة ٣٣) من قانون مكافأة المخبرین المرقم ١المادة ()(٩



١١٠
قانون أصول المحاكمات الجزائیة بان الشكوى الشفویة أو التحریریة تقدم من المتضرر من ن بیَّ 

أو أي شخص علم بوقوعھا ، أما الإخبار فیقدم من الادعاء الجریمة أو من یقوم مقامھ قانوناً 
، علیھة الذي ھو في الغالب المجني ، وعلى ھذا فان الشكوى تقدم من المتضرر من الجریم)١(العام 
بل ینفك في بعض الأحیان  ، فمن الجائز إلا یلحق ، إلا إن التلازم بینھما لا یطرد دوماً علیھ

لا یلحق الاحتیالالمجني علیھ ضرر ، ومن الجائز أن یصیب الضرر غیره ، فالشروع في ب
، وبالتالي فان )٢(في العادة بینما في القتل یتعدى المجني علیھ فیشمل أسرتھ المجني علیھ ضرراً ب

كما .من الجریمة مباشرالمتضرر من الجریمة إذا لم یلحقھ ضرربقد لا یوصفالمجني علیھ 
أو تقدم الشكوى من الممثل القانوني للمتضرر من الجریمة في حال كون الأخیر قاصراً یمكن أن

، أو تقدم من أي )٣(ه بأمور یتعذر علیھ معھا الحضور بنفسھ وتقدیم شكواأو مشغولاً عقلیاً مختلاً 
شخص علم بوقوعھا ، أما الإخبار فیقدم من الادعاء العام أو ممثلھ القانوني ، وھذا یعني إن 
المشرع  قد ساوى في تقدیم  الشكوى بین المتضرر من الجریمة وبین من لم یتضرر منھا بل علم 

وأطلق علیھ كلمة (إخبار) ، بوقوعھا  ، في حین میز في ذلك الإجراء الذي یقوم بھ الادعاء العام
وفي موضع أخر نجد أن المشرع قد ساوى بین مفھومي الشكوى والإخبار عندما بین بأنھ لمن 
وقعت علیھ جریمة ولكل من علم بوقوع جریمة تحرك الدعوى فیھا بلا شكوى أو علم بوقوع موت 

خر قد أناط آفي موضع ، وكذلك نجده )٤(مشتبھ بھ أن یخبر احد الجھات التي حددھا القانون 
صلاحیة الإخبار عن الجرائم التي لا تتطلب تحریك الدعوى فیھا بشكوى من المجني علیھ بعدة 
أشخاص لیس من ضمنھم المتضرر من الجریمة . وعلى ضوء ما جاء في أعلاه ھناك من یرى أن 

تحریریة والإخبار لا یخرج مسواء كانت شفویة أالشكوى لا تعدو أن تكون في الحقیقة إلا إخباراً 
إلا امھیمتقدقدم عن وقوع جریمة وكلا الإخبار والشكوى لم یكن القصد من عن كونھ بلاغاً 

لغرض إخبار السلطة التحقیقیة عن وقوع جریمة ارتكبت وإجراء التحقیق مع الجاني الذي قام 
ن لكل منھما مدلولھ خبار ، حیث أ، وھناك من یرى بان الشكوى تختلف عن الإ)٥(بارتكابھا 

وبالتالي یجب التمییز بین المجني علیھ  أو من یقوم مقامھ الذي یطلق علیھ (المشتكي) ، اص بھالخ
والإجراء الذي یطلق علیھ (الشكوى) وبین من لم یتضرر من الجریمة الذي یطلق علیھ (المخبر) 

، كما أن )٦(والإجراء الذي یقوم بھ والذي یطلق علیھ (الإخبار) في كل موضع یستدعي ذلك 
یصدر من أي شخص شاھد الجریمة أو علم بوقوعھا أما الشكوى لا تكون إلا من المجني الإخبار 

إرادة المجني علیھ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة وكذلك فان الشكوى تحمل في طیاتھاعلیھ 
، وبالتالي فان المشتكي )٧(فقطالجاني أما الإخبار فیضمن علم الجھات المختصة بوقوع الجریمة

الحق في المطالبة بتوقیع العقوبة بحق الجاني إضافة إلى المطالبة بالحق المدني إن رغب في لھ 
، وان الشكوى تقدم من شخص أضرت بھ )٨(ذلك في حین إن المخبر لا شيء لھ من تلك الحقوق 

، )٩(قدم من أي شخص غیر متضرر من الجریمة  یأما الإخبار فالجریمة أو من یقوم مقامھ قانوناً 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١الفقرة (أ) من المادة ()(١
.٧٦سابق ، صالمرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٢
.١٧سابق ، صالمرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٣
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٤٧الفقرة (أ) من المادة ()(٤
.١١٨سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٥
.١٠٠سابق ، صالمرجع السعد محمد عبد الكریم الإبراھیمي ، )(٦
شاھر محمد علي المطیري ــ الشكوى كقید على تحریك الدعوى الجزائیة في القانون الجزائي الأردني )(٧

، ٢٠١٠ــ ٢٠٠٩جامعة الشرق الأوسط ، فيكلیة الحقوق مقدمة الىوالكویتي والمصري ، رسالة ماجستیر 
.٣١ص
.١٨سابق ، صالمرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٨
.١٤٧سابق ، صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(٩



١١١
كون ھناك تمعلوم أما الإخبار فیوجد عندما )مشتكي(وتوجد الشكوى عادة عندما یكون ھناك 

كما إن المشتكي ھو خصم .)١(جریمة سواء علم شخص المجني علیھ أو الجاني أو لم یكن معلوماً 
كي ، وبالتالي فان المشت)٢(في الدعوى الجزائیة في حین إن المخبر لا تتوافر فیھ ھذه الصفة 

بإمكانھ متابعة شكواه إلى آخر مراحلھا على خلاف المخبر الذي ینتھي دوره بمجرد إخباره عن 
وقوع الجریمة . وعلى ھذا فان الشكوى لا تختلف عن الإخبار إلا من حیث مصدرھا ، فھي مجرد 
إخبار یصدر عن المتضرر من الجریمة ، والشكوى التي لا تتخذ فیھا صفة الادعاء الشخصي تعد 
بمثابة إخبار ، إذ إن المخبر ھو الشخص الذي یشیر إلى وقوع الجریمة ، دون أن  یكون لھ مصلحة 

.)٣(شخصیة ، ودون أن یبتغي ھذه المصلحة ودون أن یطالب بحق شخصي  

المطلب الثاني
إجراءات تلقي الشكوى والإخبار

لقد بینا فیما سبق بان قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ عد الإخبار والشكوى من 
: قاضي التحقیق وھيوسائل تحریك الدعوى الجزائیة ، وحدد الجھات التي تقدم إلیھا ھذه الوسائل 

ذه ، وھ)٤(أعضاء الضبط القضائي عضو من أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي 
الجھات ذكرھا المشرع على سبیل الحصر ، إلا انھ ومن خلال تأسیس ھیئة النزاھة بموجب 
القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقت 

في تحریك الدعوى الجزائیة المتعلقة أصبح لھیئة النزاھة دورٌ ٢٠٠٤سنة ل٥٥(المنحلة) المرقم 
ر بان ، حیث قضى القانون المذكو)٥(بجرائم الفساد من خلال تلقي الشكاوى والإخبارات عنھا 

فھم محققین ، ویخولون ممارسة الصلاحیات المكفولة في یتوظّ سیتم الھیئة توظف من بین من 
تعامل مع محقق النزاھة بذات الطریقة القانون العراقي لمحققي المحكمة ، ویكون على القاضي أن ی

بین ٢٠١١لسنة ٣٠، وبعد صدور قانون ھیئة النزاھة رقم )٦(التي یتعامل بھا مع محقق المحكمة  
إشراف قاضي ببین بان التحقیق في جرائم الفساد یجري بواسطة محققي الھیئة الذین یعملون 

، وبما إن قانون أصول )٧(لإحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة التحقیق المختص وفقاً 
المحاكمات الجزائیة جعل من المحقق احد جھات تلقي الشكوى أو الإخبار وبما إن قانون الھیئة 
ساوى بین محققي المحكمة ومحقق النزاھة في ممارسة الصلاحیات المكفولة في قانون أصول 

لمحقق النزاھة صلاحیة تلقي الشكاوى والإخبارات عن جرائم الفساد المحاكمات الجزائیة ، فیكون 
ومن جانب أخر نجد بان القانون التنظیمي المؤسس لھیئة النزاھة المذكور في ، ھذا من جانب 

أعلاه منح الھیئة صلاحیة وضع إجراءات لاستلام مزاعم عن الفساد ، بما في ذلك المزاعم المغفلة 
ق باستلام تلك المزاعم والتحقیق فیھا ، بالإضافة إلى اتخاذ التدابیر على أن یقوم مكتب المحق

.١٤سابق ، صالمرجع الجمعة سعدون الربیعي ، )(١
.١٠٠سابق ، صالمرجع السعد محمد عبد الكریم الإبراھیمي ، )(٢
منشورات زین ، ١سامر توفیق عزیز ــ التحقیق الجزائي الأولي (ماھیتھ وضماناتھ) دراسة مقارنة ، ط )(٣

.٧٢، ص ٢٠١٣الحقوقیة ، لبنان ، 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١الفقرة (أ) من المادة ()(٤
خبار ، إ) ٤١٦٩٥(٢٠١١عام نھایة وقد بلغ مجموع الإخبارات التي تلقتھا ھیئة النزاھة منذ تأسیسھا ولغایة )(٥

مرجع ال، ٢٠١١ة لعام . ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھ) دعوى جزائیة٣٦٧٠٢فتحت منھا (
.٢٨، ص سابقال

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (٤البند ()(٦
.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 

من قانون ھیئة النزاھة النافذ .)٣الفقرة (أولا) من المادة ()(٧



١١٢
، وجعل )١(المناسبة والضروریة لحمایة ھویة المخبرین إلا إذا تنازل المخبر عن ھذه الحمایة 

لذلك أصدرت ، وتنفیذاً )٢(عن وضع ھذه الإجراءات مدیر عام دائرة التحقیقات في الھیئة مسؤولاً 
٣٠، إلا إن قانون ھیئة النزاھة رقم )٣(٢٠٠٨إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ھیئة النزاھة 

بما جاء بھ القانون التنظیمي المؤسس لھیئة النزاھة من منح الھیئة صلاحیة لم یأتِ ٢٠١١لسنة 
وضع إجراءات استلام مزاعم الفساد ، أو النص على إبقاء تلك الإجراءات التي وضعتھا الھیئة ، 

فتكون )٤(ا سكت عن ذلك ، وبما إن ھذا القانون ألغى القانون التنظیمي المؤسس لھیئة النزاھة وإنم
ملغاة منذ تاریخ صدور قانون دإجراءات استلام مزاعم الفساد فاقدة لسندھا القانوني وبالتالي تع

.١٤/١١/٢٠١١ھیئة النزاھة في 
نقسم والإخبارات عن جرائم الفساد ، سولغرض بیان إجراءات ھیئة النزاھة في تلقي الشكاوى

نتناول في الفرع الأول إجراءات تلقي الشكوى والإخبار في ظل القانون : ھذا المطلب إلى فرعین 
، وفي الفرع الثاني إجراءات تلقي الشكوى والإخبار في ظل لھیئة النزاھةالمؤسس التنظیمي 

.النافذھیئة النزاھةقانون 

الفرع الأول
لھیئة النزاھةالمؤسس تلقي الشكوى والإخبار في ظل القانون التنظیمي إجراءات

عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الصادر سبق القول بان القانون التنظیمي
دار إجراءات استلام منح الھیئة صلاحیة إص٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

، )٥(١/١٠/٢٠٠٨من العمل بھا ابتداءاً أأصدرت الھیئة ھذه الإجراءات وبد، وبالفعل مزاعم الفساد
، لتكون بمثابة قواعد لإجراءات موحدة تعمل بھا دائرة التحقیقات وكافة مكاتب التحقیق التابعة )٥(

للھیئة في المحافظات عند تلقي الشكوى أو الإخبار ونظمت تلك الإجراءات كیفیة تلقي الھیئة 
وسائل للإخبارات بقولھا (تتلقى الھیئة الإخبارات عن مزاعم الفساد ، ولو كانت مغفلة ، بجمیع 

، وعلى )٦(إیصال المعلومة بضمنھا الھاتف والبرید الالكتروني ووسائل الإعلام المختلفة وغیرھا) 
الشكوى والإخبار ولو كانت وعلى ھذا فان إجراءات استلام مزاعم الفساد ألزمت الھیئة أن تتلقى

ـ بأیة طریقة ــ ویقصد بالمغفلة ھنا الإخبارات مجھولة التوقیع أو المجھول شخص مقدمھا ـمغفلة
عن طریق الإحالة من ممخبر أمأق تدوین شخص أقوالھ كمشتكٍ یك عن طركانت سواء كان ذل

منھ ، أو عن طریق الإحالة من الجھات الرقابیة كدیوان الرقابة المالیة أو قرارقاضي التحقیق ب
أو المختلط أو مكاتب المفتشین العامین ، أو عن طریق الإحالة من دوائر الدولة والقطاع العام 

الخاص ، أو عن طریق الإحالة من المؤسسات أو المنظمات أو النقابات ، وقد فرقت تلك 
الإجراءات في الإجراء الواجب اتخاذه عند تلقي الشكوى والإخبار المحال من قاضي التحقیق 

ل منھ وبین الإخبار الوارد بغیر ذلك من الطرق ، حیث ألزمت تلك الإجراءات بان یسجقرارب
الإخبار المقدم بتدوین شخص أقوالھ كمخبر في سجل الدعاوى الإخباریة حال تدوین الأقوال ، على 

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (٣البند ()(١
.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 

) من القانون ذاتھ .٥) من القسم (٥البند ()(٢
، ٢٠٠٨، ینظر التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة ٢٠٠٨الفساد لسنة للاطلاع على إجراءات استلام مزاعم )(٣
وما بعدھا .١٠٥سابق ، ص المرجع ال، 

) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .٢٩) المادة ((٤
.٢٠٠٨) من إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ٥٥) الفقرة ((٥
) من ذات الإجراءات .١نص الفقرة ()(٦



١١٣
، وان یسجل الإخبار المحال إلى المكتب من )١(أن لا تدون أقوال المخبر إلا من قبل المحقق 

، أما الإخبار الوارد بغیر ذلك )٢(منھ في سجل الدعاوى الجزائیة مباشرة قرارقاضي التحقیق ب
سجل الوارد لمكتب كالإخبار الوارد عن طریق الھاتف أو البرید الالكتروني  وغیرھا فیسجل في 

أو من حقیق ــ إذا كان محققاً ، ویكون لمدیر عام دائرة التحقیقات أو مدیر مكتب التالتحقیق المختص
اتخاذ أي إجراء بشأنھ إذا لم یكن یتضمن أي شھادة البكالوریوس في القانون ــ حفظھ دون ةحمل

كالإخبار الذي یتحدث عن توجیھ عقوبة انضباطیة للموظف ، ، إیحاء  بوجود جریمة من أي نوع 
أو عدم صرف رواتبھ أو الامتناع عن منحھ إجازة ، أما إذا تضمن الإخبار وجود أیة جریمة فلا 

، وكذلك بینت )٣(سجل الإخبارات مباشرة یجوز حفظھ كمعاملة إداریة ، بل یتوجب تسجیلھ في
تلك الإجراءات بان الدعوى الجزائیة المحالة إلى الھیئة من محكمة تحقیق أخرى لا یجوز تسجیلھا 

ارات التي ـ، أما الإخب)٤(في سجل الإخبارات وإنما تسجل مباشرة في سجل  الدعاوى الجزائیة  
، )٥(بواسطة قسم التفتیش الھیئة لاتخاذ ما یراه مناسباً الھیئة فتودع إلى رئیس موظفي نــرد عــت

.) ٦(أو بالطریقة التي یراھا مناسبة 
ھما) الدعاوى ا: (احدنوعین من الدعاوىبتتعاملومما تقدم عرضھ یتضح بان ھیئة النزاھة 

المعروضة (وثانیھما) الدعاوى ، )٧(سمتھا بالدعاوى الإخباریة أغیر المعروضة على القضاء و
، حیث إنھا عند تلقیھا الشكوى والإخبار عن مزاعم )٨(سمتھا بالدعاوى الجزائیة أعلى القضاء و

التحقیق فیھا فإذا ما التحري وویتولى المحقق إجراء الفساد تسجلھا في سجل الدعاوى الإخباریة ،
على محكمة تبین لھ بان موضوعھا یشكل جریمة ما ، توجب علیھ عرض الدعوى الإخباریة 

التحقیق ، وعند ذلك تسجل الدعوى الإخباریة كدعوى جزائیة ، إلا انھ في بعض الحالات 
الاستثنائیة تسجل الشكوى والإخبار كدعوى جزائیة مباشرة دون المرور في مرحلة الدعوى 
الإخباریة أي إنھا تعرض مباشرة على محكمة التحقیق وتصبح دعوى جزائیة وھذه الحالات 

جراءات استلام مزاعم الفساد على سبیل الحصر وھي : حالة ورود الشكوى أو الإخبار ذكرتھا إ
من جھات أخرى إلى ھیئة منھ ، وحالة ورود دعوى جزائیة محالة قرارمن قاضي التحقیق ب

وعلى ھذا فان إجراءات استلام مزاعم الفساد خطت لھیئة النزاھة نوعین من الدعاوى .النزاھة 
قة لھما في التشریعات العراقیة .یة والدعوى الجزائیة) لا نظیر ولا ساب(الدعوى الإخبار

) من ذات الإجراءات .٢(الفقرة )(١
) من ذات الإجراءات .٣الفقرة ()(٢
) من ذات الإجراءات .٤) الفقرة ((٣
) من ذات الإجراءات .٥الفقرة ()(٤
، ریات الھیئة في بغداد والمحافظاتھذا وان وظیفة قسم التفتیش تتمثل بإجراء الرقابة والتفتیش على دوائر ومدی)(٥

، وتـأشیر التجاوزات والاخطاء فیھا بشكل لا یتقاطع مع مھام قسم التدقیق والرقابة الداخلیة ، كما یتولى والمحافظات
تنفیذ الاوامر الصادرة من رئاسة الھیئة بتشكیل اللجان التحقیقیة . ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھة 

.٦٤ص سابق ، المرجع ال، ٢٠١١لسنة 
.٢٠٠٨) من إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ٣٠الفقرة ()(٦
ولغایة ٢٠٠٤ویلاحظ ان عدد الدعاوى الاخباریة  لھیئة النزاھة في تزاید مستمر منذ تأسیس الھیئة  في عام )(٧

) دعوى في عام ٣٧١٢، و (٢٠٠٥ــ٢٠٠٤) دعوى  في عامي ٢٦٩٧، حیث بلغ عددھا (٢٠١١عامنھایة 
) دعوى في عام ٧٦٥٠، و (٢٠٠٨) دعوى في عام ٤٥٠٢، و (٢٠٠٧في عام ) دعوى ٤٨٣١، و (٢٠٠٦
. ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي ٢٠١١) دعوى في عام ٩٤٩٩، و (٢٠١٠) دعوى في عام ٨٦١٧، و (٢٠٠٩

.١١سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١ة لعام لھیئة النزاھ
ولغایة عام ٢٠٠٤في تزاید مستمر منذ تأسیس الھیئة  في عام ویلاحظ ان عدد الدعاوى الجزائیة  لھیئة النزاھة )(٨

، و ٢٠٠٦) دعوى في عام ٢٣١٠، و (٢٠٠٥ــ٢٠٠٤) دعوى  في عامي ٧٩٤، حیث بلغ عددھا (٢٠١١عام 
، و ٢٠٠٩) دعوى في عام ٦٤٤٩، و (٢٠٠٨) دعوى في عام ٣٩٦٢، و (٢٠٠٧) دعوى في عام ٣١٧١(
. ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة ٢٠١١) دعوى في عام ١١٦٧١، و (٢٠١٠) دعوى في عام ٨٤٥٠(

.١١سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١ة لعام النزاھ



١١٤
وقد نظمت إجراءات استلام مزاعم الفساد تدابیر محكمة ورصینة لحمایة ھویة المخبرین 

، وذلك استجابة منھا للقانون التنظیمي المؤسس لھیئة النزاھة الذي ألزم الھیئة أن تتخذ )١(السریین 
جمیع التدابیر المناسبة والضروریة إلى الحد الأقصى الذي یسمح بھ القانون لحمایة ھویة المخبرین 

رین ، وتتمثل ھذه التدابیر بفتح سجل للمخبرین السریین یسمى (سجل ھویات المخب)٢(السریین 
السریین) یكون بعھدة مدیر مكتب التحقیق وفي حالة غیابھ أو عدم تواجده في المكتب لأي سبب 

، على أن یتولى مدیر المكتب أو من یحل محلھ )٣(كان یكون بعھدة من یحل محلھ في حالة غیابھ 
قامتھ استقبال المخبر السري وتدوین ھویتھ في السجل من اسمھ الرباعي واللقب وعنوانھ ومحل إ

وعملھ وعلاقتھ بالمتھم ورقم ھاتفھ إن وجد مع توثیق ھویتھ في الحاسبة واستنساخھا وحفظھا 
بتدوین أقوال المخبر السري ، ، ومن ثم یقوم مدیر المكتب أو من یحل محلھ إذا كان محققاً )٤(لدیھ 

المخبر السري من أو إحالتھ إلى احد المحققین لتدوین أقوالھ على أن لا یعطى للمحقق سوى رقم
على رقمھ في سجل ، ویقوم المحقق بتدوین أقوالھ استناداً )٥(سجل ھویات المخبرین السریین 

ھویات المخبرین السریین دون أن یكون من حقھ سؤال المخبر عن اسمھ أو أیة معلومات تكشف 
ضمان عدم ل،عن شخصیتھ ، ویتوجب على مدیر المكتب أو من یحل محلھ بتبلیغ المخبر بذلك 

، وتحفظ إفادة المخبر السري )٦(التصریح بأیة معلومات تكشف عن شخصیتھ لغیر مدیر المكتب 
لتسلسلھا في سجل ھویات المخبرین السریین بعد حفظھا في حاسبة في حافظة خاصة بذلك وفقاً 

یجوز المكتب ، ویودع سجل ھویات المخبرین والحافظة الخاصة بإفادتھم  لدى مدیر المكتب ولا 
، ھذا ویتحمل مدیر المكتب أو ) ٧(ولرئاسة الھیئة فقط إلا للقضاءعلى السجل والحافظةالاطلاع

خر مسؤولیة غیرھما عن آبطریق یتبینمن یحل محلھ مسؤولیة فضح ھویة المخبر السري إذا لم 
، ویتوجب على مدیر المكتب تخصیص مكان لتدوین أقوال المخبرین السریین لضمان منع )٨(ذلك 

. ومن ھذا یلاحظ أن ) ٩(منع التعرف على ھویاتھم وللحفاظ على سلامة المعلومات وسریتھا 
الإجراءات التي اتبعتھا ھیئة النزاھة في حمایة ھویة المخبرین السریین تعد خطوة مھمة في تشجیع 

ي الإخبار عن جرائم الفساد ، الا اننا لا نؤید ما جاء في اجراءات استلام مزاعم الفساد المواطنین ف
تدوینھ اقوال المخبر السري یتوجب علیھ ان لا یسأل المخبر عن اسمھ أو أیة عندمن ان المحقق 

معلومات تكشف عن ھویتھ لان من شأن ھذا الاجراء ان یقلل الثقة بالمحقق وخاصة ثقة المخبر بھ
وبالتالي قد یؤدي الى احجام المخبر عن الاخبار أو ان یقدم اخباره بصوره مقتضبة وجزئیة ھذا 
من جھة ، ومن جھة أخرى فإن ھذا الاجراء قد جاء على خلاف ما معمول بھ في محاكم  التحقیق 

مخبر عن اسمھ ویتحقق من ھویتھ . من ان المحقق القضائي یسأل ال

الفرع الثاني
النافذإجراءات تلقي الشكوى والإخبار في ظل قانون ھیئة النزاھة 

) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(١
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (٣البند ()(٢

.٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم المؤقتة 
.٢٠٠٨/أ) من إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ٥٤الفقرة ()(٣
/ب) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(٤
/ت) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(٥
/ث) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(٦
/ج) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(٧
/ح) من ذات الإجراءات .٥٤(الفقرة )(٨
/خ) من ذات الإجراءات .٥٤الفقرة ()(٩



١١٥
لم یمنح الھیئة صلاحیة وضع ٢٠١١لسنة ٣٠رقم فیما سبق بان قانون ھیئة النزاھة ذكرنا

إجراءات استلام مزاعم الفساد كما فعل القانون التنظیمي المؤسس للھیئة ، كما انھ سكت عن 
تلك الإجراءات تعد، لذلك ٢٠٠٨لتي أصدرتھا الھیئة في عام إجراءات استلام مزاعم الفساد ا

، إلا إن ھذا لا یمنع الھیئة )١(ه بموجب قانون الھیئة النافذ ؤملغاة لفقدھا سندھا القانوني الذي تم إلغا
الھیئة من الاسترشاد بتلك الإجراءات عند تلقیھا الشكوى والإخبار . ھذا وان قانون الھیئة النافذ 

، وبإمكان )٢(منح رئیس الھیئة صلاحیة إصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ أحكام القانون 
تلقي الشكاوى والإخبارات على ھذه التعلیمات أن یضمنھا إجراءاتهرئیس الھیئة عند إصدار

ضوء ما جاء في إجراءات استلام مزاعم الفساد . وبما إن ھیئة النزاھة مكلفة بالتحري والتحقیق 
، وبما إنھا لا )٣(لإحكام قانونھا النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائیة عن جرائم الفساد وفقاً 

یع إجراء التحري والتحقیق عنھا ــ ما لم یكن تتمكن من التعرف على وقوع جریمة ما ــ لكي تستط
ھناك شكوى أو أخبار عنھا ، فھي إذن مكلفة بتلقي الشكاوى والإخبارات التي ترد إلیھا بشأن 

واردة متحریریة ، أم، سواء كانت الشكاوى والإخبارات الواردة إلیھا شفویة أ)٤(جرائم الفساد 
، أو بأیة طریقة أو صیغة من شأنھا أن تؤدي إلى إخبار عبر البرید الالكترونيمبواسطة الھاتف أ

الھیئة بوقوع الجریمة . ولغرض تسھیل إیصال المعلومة إلى ھیئة النزاھة  نجد بانھا  قد خصصت 
ولا . ھذا)٥(بھا لتلقي الشكاوى والإخبارات عن جرائم الفساد اً خاصاً الكترونیاً أرقام ھواتف وبرید

أو أن یتضمن تحدید فاعل للجریمة فقد یكون الفاعل للجریمة معلوماً دمولا یشترط في الإخبار المق
، وكذلك لا یشترط في المخبر صفة معینة فقد یكون مجھول الھویة أو تحت اسم وھمي ، مجھولاً 

غیر انھ إذا قدم من شخص معلوم تعین تدوین أقوالھ كمخبر ، إلا إن المخبر الذي لا یرغب 
بالكشف عن ھویتھ تدون أقوالھ كمخبر سري ، أما المشتكي فیشترط فیھ صفة معینة على خلاف 

.معلوماً ین أن یكون شخصاً المخبر حیث یتع

المطلب الثالث
التصرف في الشكوى والإخبار

لما كانت الشكاوى والإخبارات الواردة إلى الھیئة ھما الأساس في تكوین رأي المحقق  للتصرف 
بكافة بھما فانھ یتعین على المحقق قراءة الشكوى والإخبار قراءة متأنیة ودقیقة حتى یكون ملماً 

ذلك إلى وقت آخر ؤجلیتعین علیھ السرعة في فحص الشكاوى والإخبارات ولا یتفاصیلھ ، و
بحجة زخم العمل لدیھ أو وجود أمور أكثر أھمیة أو إن مقدمھ من الأشخاص الذین اعتادوا على 

) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .٢٩المادة ()(١
) من القانون ذاتھ .٢٨المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .٣،١٠الفقرة (أولا) من المادتین ()(٣
، نجده قد نص بصریح ٢٠١١لسنة ٣ومن ملاحظة قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق رقم )(٤

بصریح العبارة على حق الھیئة بتلقي الشكاوى عن جرائم الفساد وذلك بموجب الفقرة (ثالثا) من المادة (الخامسة) 
، وكذلك نصت على ذلك المختلفة والتحقیق فیھا) منھ بقولھ (استلام شكاوى المواطنین المتعلقة بالفساد والجھات 

٢٠٠٥لسمة ١ھیئات مكافحة الفساد في البلدان العربیة ، منھا قانون مكافحة الفساد الفلسطیني المرقم بعض قوانین 
على ان للھیئة صلاحیة (تلقي التقاریر والبلاغات والشكاوي ھ) من٩) من المادة (١المعدل حیث نصت الفقرة (

حیث نصت ٢٠٠٦لسنة ٣٩رائم الفساد المقدمة لھا ...) ، وكذلك قانون مكافحة الفساد الیمني المرقم بخصوص ج
على ان تتولى الھیئة (تلقي التقاریر والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد منھ )٨) من المادة (٥الفقرة (

المقدمة الیھا ...) .
لنزاھة وعلى الرابط ینظر في ھذا الموقع الالكتروني لھیئة ا)(٥

http://www.nazaha.iq/news2.asp?page_namper=p4  ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.



١١٦
، ویتعین علیھ  كذلك الاھتمام بالمزاعم المغفلة المجھولة التوقیع )١(تقدیم شكاوى وإخبارات وھمیة 

أو مجھولة شخص مقدمھا بذات القدر من الاھتمام بالمزاعم الموقعة أو المعلوم شخص مقدمھا ، 
وذلك لان خلو الإخبار من التوقیع أو الجھل بشخص مقدمھ لا یعني بالضرورة تفاھة مضمونھ ، أو 

ما تحتوي ھذه الإخبارات على وقائع صحیحة ، إلا عن وقائع كیدیة ، فكثیراً إن ما یحتویھ لا یخرج
لإقحام أنفسھم في الوقائع التي وردت في إن مقدمیھا یؤثرون التواري عن نظر العدالة تجنباً 

.)٢(المخبر عنھالإخبار كشھود ، وإیثاراً لسلامة أنفسھم من بطش 
والإخبار بان الموضوع یشكل جریمة فساد قام باتخاذ فان تبین للمحقق بعد التمعن بالشكوى 

بار لا تتعلق بجریمة فساد وإنما الإجراءات اللازمة للتحقیق فیھا ، أما إذا ظھر بان الشكوى والإخ
خص قضیة مدنیة أو إداریة قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظھا بالكیفیة التي سنفصلھا في ت

ي التصرف في الشكوى ض الإلمام باختصاص ھیئة النزاھة فالفروع التالیة . وعلى ذلك ولغر
الإخبار الشكوى ونقسم ھذا المطلب إلى فرعین : نتناول في الفرع الأول التصرف فيوالإخبار س

، وفي الفرع الثاني التصرف في الشكوى لھیئة النزاھةالمؤسس في ظل القانون التنظیمي 
.النافذوالإخبار في ظل قانون ھیئة النزاھة 

الفرع الأول
لھیئة النزاھةالمؤسس التصرف في الشكوى والإخبار في ظل القانون التنظیمي 

تستند ھیئة النزاھة في صلاحیاتھا بالتصرف في الشكاوى والإخبارات الواردة إلیھا على ما جاء 
الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة في قانونھا التنظیمي 

الذي نص على انھ (تتمتع الھیئة بصلاحیة التحقیق في قضیة ٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 
فساد ، ولھا أن تعرض على قاضي التحقیق ، بواسطة محقق من الدرجة الأولى ، قضیة 

، وان عبارة (ولھا أن تعرض على قاضي التحقیق) تفید احد معنیین (احدھما) إن )٣(فساد ...) 
. انھا عدم رفع الدعوى إلى المحكمةالھیئة لھا أن ترفع الدعوى إلى المحكمة (ثانیھما) أن الھیئة بإمك

إلى القانون التنظیمي المؤسس للھیئةوقد أكدت إجراءات استلام مزاعم الفساد الصادرة استناداً 
صلاحیة الھیئة في التصرف في الشكاوى و الإخبارات الواردة إلیھا ، وقد رسمت ھذه الإجراءات 

لأمر بحفظ الدعوى ، كیفیة ذلك ، ولا تخرج عن احد أمرین : أما برفع الدعوى إلى المحكمة أو ا
.نتناولھما تباعاً وعلى ذلك س

: رفع الدعوى إلى المحكمة أولاً 
رھا أو ھو أول إجراءات استعمالھا أمام محكمة یإلى المحكمة البدء في تسییقصد برفع الدعوى 

التحقیق ، وقد میزت إجراءات استلام مزاعم الفساد في كیفیة عرض الشكوى والإخبار على قاضي 
بان الإخبار المحال إلى الھیئة بینتعلى طریقة تلقي الشكاوى والإخبارات ، حیث التحقیق بناءاً 

منھ بعد تسجیلھ في سجل الدعوى الجزائیة یتم عرضھ على قاضي قراریق بمن قاضي التحق
، أما الشكاوى والإخبارات الواردة إلى الھیئة عن طریق تدوین أقوال )٤(لقرارتنفیذ ابعدالتحقیق 

المشتكي أو المخبر، أو الإخبارات الواردة إلى الھیئة عن طریق الھاتف أو البرید الالكتروني 

.٨٩سابق ، ص المرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، )(١
.٨٩المرجع ذاتھ ، ص )(٢
) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة ٤القسم () من ١نص البند ()(٣

.٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
.٢٠٠٨) من إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ٣الفقرة ()(٤



١١٧
وغیرھا من باقي الطرق الأخرى والتي توحي بوجود أیة جریمة وبعد تسجیل الشكوى والإخبار 

المحقق التحقیق في الدعوى الإخباریة ویجري التحري بنفسھ أو في سجل الإخبارات یتولى
بواسطة التحریین المنسبین بمعیتھ ، فإذا ما تیقن المحقق من وجود جریمة ما ، وتمكن من جمع 

نسبتھا إلى شخص ما ، وجب حین ذاك تسجیل الدعوى الإخباریة في سجل بأدلة أو قرائن تشیر 
على أن یراعي المحقق التفریق ــ ، )١(كمة التحقیق بلا تأخیر الدعاوى الجزائیة وعرضھا على مح

بعلمیة ومھنیة عالیة ــ بین الأعمال التي تعد من الأخطاء الإداریة أو المالیة أو المحاسبة أو 
القانونیة التي لا ترقى إلى مستوى الجرائم ، وبین الأفعال التي تعد جرائم فساد ، والاختصار على 

لإحكام القانون كالمفتش فقط ، ویترك ملاحقة الأولى إلى الجھات المعنیة بھا طبقاً ملاحقة الأخیرة 
، وقد حملت تلك الإجراءات المحقق مسؤولیة عرض الدعوى )٢(العام والرئیس الإداري للموظف 

على محكمة التحقیق دون التیقن من وجود جریمة ما ، ودون وجود أدلة أو قرائن تشیر إلى 
ھ أو تراخیھ عن عرض الدعوى على ات الوقت المسؤولیة في حالة تلكئیتحمل في ذمرتكبھا ، كما

.)٣(محكمة التحقیق بعد توافر شروط عرضھا 

ثانیا : الأمر بحفظ الدعوى
أمر الحفظ ھو قرار بعدم رفع الدعوى الإخباریة إلى المحكمة ، فھو لا یعدو أن یكون إجراءاً 

تصدره ھیئة النزاھة بناء على تحریاتھا وتحقیقھا في الدعوى الإخباریة بمقتضاه تعدل عن إداریاً 
رفع الدعوى إلى المحكمة لعدم صلاحیتھا للسیر فیھا وذلك لانعدام النص التشریعي التجریمي أو 
لكون الدعوى الإخباریة تخص قضیة مدنیة أو إداریة ، فھو إجراء إداري تصدره ھیئة النزاھة 

صفھا سلطة إداریة ولیس بوصفھا سلطة تحقیق .بو
ویترتب على الطبیعة الإداریة لأمر الحفظ النتائج الآتیة :

إن أمر الحفظ لا حجیة لھ ، فیجوز العدول عنھ في أیة لحظة ، وھذه المكنة متاحة لرئیس الھیئة -١
أو نائبھ الذي أصدره ولو لم تتوافر أسباب جدیدة .

ر الحفظ أمام أیة جھة قضائیة ، وإنما یجوز التظلم منھ لرئیس الھیئة أو لا یجوز الطعن في أم-٢
ھ في أي وقت دون التقیید بمدة معینة.ئنائبھ ، ولھؤلاء حق إلغا

وقد بینت إجراءات استلام مزاعم الفساد كیفیة حفظ الدعوى الإخباریة والسند القانوني الذي 
(لا تحفظ الدعاوى الإخباریة إلا بأمر من رئیس استند ألیھ في ھذا الحفظ حیث نصت على انھ 

) ونص ٤) من القسم (١خلفیة قضائیة ، استنادا للخیار المنصوص لھا في البند (االھیئة إذا كان ذ
) ١، وبعد الرجوع إلى البند ()٤() ٢٠٠٤لسنة ٥٥) من القانون النظامي الملحق بالأمر ٨القسم (

المؤسس لھیئة النزاھة یتضح بإنھا قضت بان الھیئة تتمتع ) من القانون التنظیمي ٤من القسم (
بصلاحیة التحقیق في جرائم الفساد ، ولھا أن تعرض على قاضي التحقیق ، بواسطة محقق جریمة 
فساد ، وان عبارة (ولھا أن تعرض) توحي بان الھیئة لیست ملزمة أن تعرض الشكاوى 

من القانون التنظیمي المذكور أعلاه وبعد الرجوع ) ٨والإخبارات على قاضي التحقیق ، أما القسم (
حول نشاط الھیئة إلى السلطة إلیھ یتضح بأنھ قضى بان رئیس الھیئة یتوجب علیھ تقدیم تقریرٍ 

) من ذات الاجراءات .١٢الفقرة ()(١
) من ذات الاجراءات .١٣الفقرة ()(٢
) دعوى انجز منھا ١١٦٧١(٢٠١١وقد بلغ عدد الدعاوى الجزائیة لعام ) من ذات الاجراءات .١٤الفقرة ()(٣

مرجع ال، ٢٠١١ة لعام ینظر بھذا الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھ. %) ٦٣) دعوى ، أي بنسبة انجاز (٧٣٩٠(
. ٧٣سابق ، ص ال

) من ذات الاجراءات .٧نص الفقرة ()(٤



١١٨
التنفیذیة والسلطة التشریعیة ، على أن تحتوي ھذه التقاریر إحصائیات عن الحالات التي وردت إلى 

فیھا والتي أحالتھا لجھات أخرى وتلك التي صرفت النظر الھیئة بلاغات عنھا وتلك التي حققت 
عنھا والتي أحالتھا إلى القضاء ، وان عبارة (التي صرفت النظر عنھا) توحي بان الھیئة لیست 
ملزمة أن تعرض الشكاوى والإخبارات على قاضي التحقیق . وبما إن ھیئة النزاھة لیست ملزمة 

التحقیق ، وبما أن القانون التنظیمي المؤسس لھیئة النزاھة أن ترفع الدعوى الإخباریة إلى محكمة 
، وبما انھ لیست من الحكمة إبقاء الشكاوى )١(ألزم الھیئة أن تضع إجراءات لاستلام مزاعم الفساد 

والإخبارات الواردة إلى الھیئة التي ینعدم فیھا النص التشریعي التجریمي معلقة دون اتخاذ إجراء 
.)٢(على ذلك لدعاوى الإخباریة بناءاً اكون لھیئة النزاھة حفظ نھائي بشأنھا ، فی

أما عن كیفیة حفظ الدعاوى الإخباریة فان إجراءات استلام مزاعم الفساد بینت بان الھیئة تشكل 
لجنة تسمى (لجنة التوصیة بالحفظ) بأمر إداري من مدیر عام التحقیقات أو مدیر المكتب التحقیقي 

ین یرأسھا محقق ذو خبرة تتولى التوصیة بحفظ الدعاوى یموظفین قانونالمختص من ثلاثة 
الإخباریة التي یطلب المحقق المختص النظر بحفظھا بتوصیة یقدمھا للجنة ، ولا تعرض الدعاوى 

، أما إذا لم توصي اللجنة الإخباریة على رئیس الھیئة للحفظ إلا إذا أوصت اللجنة بالحفظ حصریاً 
عوى الإخباریة إلى المحقق أو المجموعة المختصة لإكمال الإجراءات في ضوء بالحفظ فتعاد الد

خباریة على ، وإذا أصر المحقق المختص في الدعوى الإ)٣(توصیات لجنة التوصیة بالحفظ 
الدعوى إلیھ من لجنة التوصیة بالحفظ ، فعلیھ إعادتھا إلى اللجنة بمذكرة ةوجوب الحفظ رغم إعاد

عرضھا على رئیس الھیئة مشفوعة برأیھا ، ولرئیس الھیئة إصدار قراره مسببة وعلى اللجنة
.)٤(بالحفظ أو إعادتھا إلى المحقق لإكمال الإجراءات 

أما عن الإخبارات الواردة إلى الھیئة عن طریق الھاتف أو البرید الالكتروني والإخبارات المغفلة 
بتدوین شخص أقوالھ كمخبر ، والإخبار الوارد عن جمیعھا وغیرھا باستثناء الإخبار الوارد المقدم 

منھ ، والتي لا تسجل في سجل الإخبارات وإنما تسجل في قرارطریق إحالتھ من قاضي التحقیق ب
سجل الوارد للمكتب التحقیقي المختص فانھ یكون لمدیر عام دائرة التحقیقات أو مدیر مكتب 

أو من حملة شھادة البكالوریوس في القانون ــ حفظھ دون اتخاذ اً التحقیق المختص ــ إذا كان محقق
أي إجراء بشأنھ إذا لم یكن یتضمن أي إیحاء بوجود جریمة من أي نوع ، أما إذا تضمن الإخبار 
الإیحاء بوجود أیة جریمة فلا یجوز حفظھ كمعاملة إداریة ،  وإنما یتوجب تسجیلھ في سجل 

لطریقة حفظ الدعاوى الإخباریة یجوز بعد ذلك حفظھ إلا وفقاً الدعاوى الإخباریة مباشرة ولا 
المذكورة في أعلاه . ھذا ویكون لمدیر عام دائرة التحقیقات أو مدیر المكتب إیداع المعلومات 

، والإخبارات المتضمنة جرائم لا تدخل في الواردة في الإخبارات التي یتقرر حفظھا إداریاً 
ھات المعنیة بھا كالھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة ومكاتب اختصاص ھیئة النزاھة إلى الج

.)٥(المفتشین العمومیین ووزارتي الداخلیة والدفاع وغیرھا 
بالكتابة على وفق ومدوناً ومما تقدم عرضھ یتضح بان أمر الحفظ یجب أن یكون صریحاً 

من تصرفات أو فاد استنتاجاً إجراءات معینة رسمتھا إجراءات استلام مزاعم الفساد ولا یست
إجراءات أخرى ، وان أمر الحفظ یجب أن ینصب على الدعوى الإخباریة دون الدعوى الجزائیة 

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (٣د (البن)(١
.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 

أي بنسبة ، ) دعوى ٩٤٩٩) دعوى من مجموع (٩٨٤(٢٠١١وقد بلغ عدد الدعاوي الاخباریة المحفوظة لعام )(٢
.١١سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١ة لعام الشأن التقریر السنوي لھیئة النزاھ%) . ینظر بھذا ١٠حفظ (

.٢٠٠٨) من إجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة ٨الفقرة ()(٣
) من ذات الاجراءات .٩الفقرة ()(٤
) من ذات الاجراءات .٥الفقرة ()(٥



١١٩
وذلك لان الأخیرة لا یكون لأي جھة صلاحیة بحفظھا أو التصرف بھا سوى محكمة التحقیق أو 

.)١(لقانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ المحاكم الجزائیة وفقاً 

الفرع الثاني
النافذالتصرف في الشكوى والإخبار في ظل قانون ھیئة النزاھة 

تستند ھیئة النزاھة في صلاحیاتھا بالتصرف في الشكاوى والإخبارات الواردة إلیھا على ما جاء 
الذي نص على اختصاص ھیئة النزاھة بـ (التحقیق في قضایا ٢٠١١لسنة ٣٠رقم في قانونھا 

الفساد طبقا لإحكام ھذا القانون ، بواسطة محققین ، تحت إشراف قاضي التحقیق ، ووفقا لإحكام 
، وكذلك قولھا بانھ (للھیئة صلاحیة التحقیق في أي قضیة )٢(قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 

، وتدل ھذه النصوص على )٣(إشراف قاضي التحقیق المختص) فساد بواسطة احد محققیھا تحت
إشراف قاضي بصلاحیة ھیئة النزاھة في التحقیق بجرائم الفساد بواسطة محققیھا الذین یعملون 

إشراف قاضي التحقیق ما لم یقوم برفع بالتحقیق المختص ، ولا یمكن لمحقق النزاھة أن یعمل 
صلاحیة رفع الدعوى إلى محكمة التحقیق .دعوى أمامھ ، وبھذا فان للھیئة 

وكذلك جاء في قانون الھیئة النافذ بان (للھیئة بقرار من رئیسھا حفظ الإخبارات ، دون عرضھا 
على قاضي التحقیق المختص إذا وجدھا لا تتضمن جریمة ما ، أو إذا ثبت لدیھ بالتحریات 

د ھذا النص إن الھیئة تمتلك صلاحیة حفظ والتحقیقات الأولیة عدم صحة الإخبار أو كذبھ) ، ویفی
الإخبارات من قبلھا مباشرة دون عرضھا على قاضي التحقیق إذا وجد إنھا لا تحتوي على نص 
تشریعي تجریمي ، أو ثبت لدیھا عدم صحة الإخبار أو كذبھ ، ومن مفھوم المخالفة یفید ھذا النص 

ص تشریعي تجریمي أو ثبت لدیھا صحة بان الھیئة إذا وجدت أن الإخبار یحتوي على نأیضاً 
الإخبار وصدقھ تقوم بعرضھ على قاضي التحقیق المختص .

حول الآلیة التي یجب إتباعھا عند التصرف مع ملاحظة إن قانون الھیئة النافذ لم یتضمن تفصیلاً 
إلى المحكمة أو الأمرفي الشكاوى والإخبارات الواردة إلى الھیئة سواء كان برفع الدعوى 

، كما جاء في إجراءات استلام مزاعم الفساد التي سبق بیانھا ، إلا أن ھذا لا یمنع الھیئة من بحفظھا
الاسترشاد بالآلیة التي رسمتھا تلك الإجراءات من اجل التصرف في الشكاوى والإخبارات .

ھیل تنفیذ ھذا وان قانون الھیئة النافذ منح رئیس الھیئة صلاحیة إصدار التعلیمات اللازمة لتس
، وعلى ذلك فان بإمكان رئیس الھیئة عند إصداره ھذه التعلیمات أن یضمنھا )٤(أحكام ھذا القانون 

كیفیة التصرف في الشكاوى والإخبارات على ضوء ما جاء في إجراءات استلام مزاعم الفساد . 
احد أمرین : وعلى ھذا فان صلاحیة الھیئة في التصرف في الشكاوى والإخبارات لا تخرج عن

.نتناولھما تباعاً كمة أو الأمر بحفظ الدعوى ، وسأما برفع الدعوى إلى المح

: رفع الدعوى إلى المحكمةأولاً 
، وكذلك بینا بان ھیئة النزاھة تتعامل بنوعین من )٥(سبق ما المقصود برفع الدعوى بینا فیما

حیث إن الشكوى أو الإخبار عند وروده إلى الدعاوى ھما : الدعوى الإخباریة والدعوى الجزائیة ، 
ویتوجب على محقق النزاھة أن یتمعن في ھذه الدعوى الھیئة تقوم بتسجیلھ كدعوى إخباریة ابتداءاً 

) من ذات الاجراءات .١٢الفقرة ()(١
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .٣المادة (نص الفقرة (أولا) من )(٢
) من القانون ذاتھ .١١نص الفقرة (أولا) من المادة ()(٣
) من القانون ذاتھ .٢٨المادة ()(٤
.من رسالتنا ١١٦ینظر ص )(٥



١٢٠
ویمیز فیما إذا كانت الدعوى تحتوي على نص تشریعي تجریمي أي إنھا تتضمن ارتكاب 

، فإذا تبین لھ أن الدعوى الإخباریة تتعلق اً ریأو إدااً مدنیاً جریمة ما ، أم إنھا تخص موضوع
بموضوع جزائي قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عنھا والتحقیق فیھا قبل رفعھا إلى محكمة 
التحقیق ، فإذا ما أكمل القدر اللازم من إجراءات التحقیق وتوصل إلى معرفة الفاعل قام برفع 

ص ـتـإشراف قاضي التحقیق المخبالإجراءات التحقیقیة فیھا ي یكمل ـ، لك)١(الدعوى إلى المحكمة 
، وفي بعض الأحیان لا )٢(مجلس القضاء الاعلى المنسب للنظر في دعاوى الفساد ىـع الـتابـال

في ھذه یتوصل المحقق إلى الفاعل أي أن الفاعل مجھول في الجریمة المرتكبة فیتوجب علیھ أیضاً 
بشأنھا ، وذلك لكون ھیئة النزاھة الحالة أن یرفع الدعوى إلى المحكمة لكي تتخذ ما تراه مناسباً 

لیس من صلاحیتھا التصرف في الشكاوى والإخبارات التي تتضمن ارتكاب جریمة ما حتى وان 
. كان فاعلھا مجھولاً 

: الأمر بحفظ الدعوىثانیاً 
، )٣(سبق ما المقصود بأمر الحفظ وما ھي طبیعتھ والأثر المترتب على تلك الطبیعة بینا فیما

وذكرنا بان ھیئة النزاھة استندت في حفظھا للإخبارات الواردة إلیھا إلى النص القانوني الوارد في 
من قانونھا النافذ الذي منح رئیسھا صلاحیة حفظ الإخبارات بصریح العبارة بقولھ (للھیئة بقرار 

، وعلیھ فان ھذا السند یعتبر أقوى من السند الذي اعتمدتھ الھیئة )٤(رئیسھا حفظ الإخبارات ...) 
في ظل قانونھا التنظیمي المؤسس لھا ، وذلك لان القانون الأخیر لم ینص بصریح العبارة على 

م بیانھا صلاحیة الھیئة في حفظ الإخبارات وإنما استشف ذلك من بعض النصوص القانونیة كما ت
، وھذا ما دعا الھیئة إلى الإشارة إلیھ وتنظیم إجراءاتھ عند إصدارھا إجراءات استلام مزاعم سابقاً 

قد التمس صلاحیة الھیئة في حفظ الإخبارات والنص علیھا في . ویبدو أن قانون الھیئة النافذالفساد
متن القانون من إجراءات استلام مزاعم الفساد ، وقد بین قانون الھیئة النافذ بان صلاحیة الھیئة 

ا ، لیست مطلقة في جمیع الأحوال ، وإنما قید ذلك على قرار من رئیسھبحفظ الإخبارات بناءاً 
وجد أن الإخبارات لا تتضمن جریمة ما ، (وثانیھما) إذا ثبت لدیھ (احدھما) إذا)٥(بشرطین 

بالتحریات والتحقیقات الأولیة عدم صحة الإخبار أو كذبھ  ، وإذا انتفى احد ھذین الشرطین 
أصبحت الھیئة بمفھوم المخالفة ملزمة بان ترفع الدعوى الإخباریة إلى محكمة التحقیق .

ومن خلال الاطلاع على صلاحیات ھیئات مكافحة الفساد في البلدان العربیة نجد بان بعضھا قد منحت حق )(١
) من ٨تحریك الدعوى الجزائیة في جرائم الفساد ، منھا ھیئة مكافحة الفساد في فلسطین حیث نصت الفقرة (

لمعدل على ان للھیئة (حق تحریك الدعاوى ا٢٠٠٥لسمة ١) من قانون مكافحة الفساد الفلسطیني المرقم ٩المادة (
الخاصة بالجرائم المحددة بھذا القانون من خلال النیابة العامة و مباشرتھا وفقا لأحكام ھذا القانون و التشریعات 
الأخرى ذات العلاقة ولا تقام ھذه الدعاوى من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون ...) ، وكذلك الھیئة الوطنیة 

) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ الجزائري ٢٢للوقایة من الفساد ومكافحتھ في الجزائر حیث نصت المادة (
على انھ (عندما تتوصل الھیئة الى وقائع ذات وصف جزائي ، تحول الملف الى وزیر ٢٠٠٦لسنة ٠١ــ٠٦المرقم 

حریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء) .العدل ، حافظ الاختام ، الذي یخطر النائب العام المختص لت
المعدل نجده قد بین بان ٢٠٠٥لسنة ١) ومن خلال الاطلاع على قانون مكافحة الفساد الفلسطیني المرقم (٢

على طلب رئیس ھیئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءاً 
مكررا) على انھ (بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ٩) من المادة (١لفقرة (مكافحة الفساد ، حیث نصت ا

سة قاض طلب رئیس الھیئة تشكل ھیئة محكمة مختصة بالنظر في قضایا جرائم الفساد أینما وقعت ، تنعقد برئا
عضویة قاضیین لا تقل درجتھم عن قضاة محكمة بدایة) .بدرجة رئیس محكمة بدایة و

.من رسالتنا١١٧ص ینظر )(٣
) من  قانون ھیئة النزاھة النافذ .١٣نص الفقرة (أولا) من المادة ()(٤
المرجع ذاتھ .)(٥



١٢١
ومن اجل ضمان عدم تعسف رئیس الھیئة في استخدام سلطتھ بحفظ الإخبارات ، نجد بان قانون 

لصلاحیة رئیس الھیئة وفقاً (الھیئة النافذ قد منح قاضي التحقیق صلاحیة طلب أي إخبار حفظ 
.)١(بشأنھ وفقا لإحكام القانون واتخاذ ما یراه مناسباً )بالحفظ

المبحث الثاني
التحقیق في جرائم الفسادإجراءات 

ھو إعداد الدعوى للعرض على قضاء الحكم ، فلا یطرح علیھ غیر شرع التحقیق لغرض أساس
التھم المرتكزة على أساس متین من الواقع والقانون ، وفي ذلك مراعاة لمصلحة الأفراد والمصلحة 

ى على قضاء الحكم العامة على حد سواء ، فمن المھم للعدالة والمتھم أن لا تحال الدعو
، ویتكون التحقیق من مجموعة من الإجراءات التي یقصد بھا الأعمال التي یرى )٢(اعتباطاً 

یجرمھا قانون شف الحقیقة بالنسبة لواقعة معینةالقاضي أو المحقق وجوب أو ملائمة القیام بھا لك
: اكمات الجزائیة النافذ على نوعین، وقد جعلھا المشرع العراقي في قانون أصول المح)٣(العقوبات 

إجراءات خاصة بالتنقیب عن الأدلة وجمعھا وھي : الانتقال والكشف على محل الحادث وسماع 
الشھود وندب الخبراء والتفتیش  ، وإجراءات خاصة بجبر المتھم على الحضور لمنعھ من الھرب 

لقاء القبض وتوقیف المتھم وإخلاء أو التأثیر في الأدلة وھي : تكلیف المتھم بالحضور والأمر بإ
سبیلھ وحجز أموال المتھم الھارب واستجواب المتھم ، ویلاحظ من ھذا بان المشرع العراقي بحث 
الاستجواب ضمن طرق الإجبار على الحضور رغم كونھ من إجراءات التنقیب عن الأدلة 

سبب الذي دعا المشرع إلى ذلك ، ونرى بان ال)٥(، فھو بذلك قد وقع بخطأ في التبویب )٤(وجمعھا 
ذلك ھو لغرض مراعاة الترتیب في الإجراءات ، حیث أن استجواب المتھم كما ھو معروف لا 

.یكون إلا بعد تكلیفھ بالحضور أو إلقاء القبض علیھ
وبصدد إجراءات التحقیق في جرائم الفساد ، فإنھا ذات الإجراءات التحقیقیة المنصوص علیھا 

حاكمات الجزائیة المشار إلیھا في أعلاه ، وان ما یھمنا في ھذا المبحث في قانون أصول الم
التعرف على اختصاص ھیئة النزاھة بالتحقیق في جرائم الفساد ، وبما أن ھیئة النزاھة تتولى 

لقانون أصول إشراف قاضي التحقیق وفقاً بالتحقیق في ھذه الجرائم بواسطة محققیھا الذین یعملون 
، فعلى ھذا سنتناول إجراءات التحقیق التي یمارسھا محققي ھیئة النزاھة )٦(المحاكمات الجزائیة 

والتي تھدف إلى التنقیب عن الأدلة وجمعھا ، دون أن نتناول الإجراءات الخاصة بجبر المتھم على 
الحضور كون اغلب ھذه الإجراءات یمارسھا قاضي التحقیق .

) من القانون ذاتھ .  ١٣نص الفقرة (ثانیا) من المادة ()(١
، دار ١د. حسن الجوخدار ــ التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة (دراسة مقارنة) ، ط (٢)

.٨٥م ، ص٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٩الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
.٣٨٧سابق ، صالمرجع الد. حاتم حسن بكار ، (٣)
وھذا على خلاف التشریعات العربیة التي بحثت .١٥٩سابق ، صالمرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، (٤)

الاستجواب ضمن إجراءات التنقیب عن الأدلة وجمعھا ، ینظر في ھذا الشأن د. محمود محمود مصطفى ــ شرح 
. احمد بسیوني أبو الروس ــ التحقیق الجنائي والتصرف ٢٦٨سابق ، ص المرجع القانون الاجراءات الجنائیة ، 

سابق ، المرجع ال. د. حاتم حسن بكار ، ٣٢، ص ٢٠٠٨، المكتب الجامعي الحدیث ، ٢ئیة ، ط فیھ والأدلة الجنا
.٨٦سابق ، ص المرجع ال. د. حسن الجوخدار ، ٣٨٨ص 
، مطبعة ٢، ط ١عبد الأمیر العكیلي ــ أصول الاجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ج (٥)

.٣٩٠ــ٣٨٩، ص ١٩٧٣جامعة بغداد ، 
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .٣،١٠الفقرة (أولا) من المادتین ((٦)



١٢٢
ت التنقیب عن الأدلة وجمعھا لم ترد على سبیل الحصر ، فلم یلزم المشرع قاضي وان إجراءا

التحقیق أو المحقق بھا ، بل لھ أن یباشر أي إجراء آخر یرى فیھ فائدة للكشف عن الجریمة ، حتى 
ولو لم یرد ذكرھا في القانون طالما كانت في إطار مبدأ المشروعیة ، ولا تتنافى مع مبادئ القانون 

لذلك یجوز للمحقق القیام ، وتبعاً )١(امة وروحھ أو أخلاق أو حقوق الدفاع أو حریات الأشخاص الع
، كما ) ٢(بإجراء العرض القانوني (التشخیص) للتعرف على المتھمین ، وغیر ذلك من الإجراءات 

ھزة وآلات إن قانون ھیئة النزاھة النافذ قد أعطى للھیئة صلاحیة استخدام وسائل التقدم العلمي وأج
التحري والتحقیق وجمع الأدلة في میدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعھا أو ملاحقة 

للوصول إلى ، وللمحقق أن یتخذ أي إجراء من إجراءات التحقیق یراه ضروریاً )٣(مرتكبیھا 
، )٥(إجراء واحد فقط ھو استجواب المتھم ى، سو)٤(الحقیقة ، فھو غیر ملزم بمباشرتھا جمیعھا 

ولا یتقید في ذلك بترتیب معین فیتبع الترتیب الذي یراه أكثر ملائمة لطبیعة الجریمة وظروفھا 
، فلھ أن یبدأ باستجواب المتھم إذا كان )٧(، وعلى النحو الذي یحقق بھ مصلحة التحقیق )٦(الخاصة 

أو بسماع شاھد قبل فوات الأوان لسفرة أو مرضھ ، أو ویخشى أن یعدل عن اعترافھ ، كان معترفاً 
الكشف عن محل الحادث خشیة العبث بأدلة الجریمة وآثارھا أو التفتیش خشیة إخفاء الأشیاء التي 

.)٨(تفید في الكشف عن الحقیقة 
وعلى ھذا سنتناول إجراءات التنقیب عن الأدلة وجمعھا التي نص علیھا المشرع وذلك في خمسة 

لب : نتناول في المطلب الأول الانتقال والكشف على محل الحادث ، وفي المطلب الثاني سماع مطا
الشھود ، وفي المطلب الثالث ندب الخبراء ، وفي المطلب الرابع التفتیش ، وفي المطلب الخامس 

الاستجواب .

المطلب الأول
الانتقال والكشف على محل الحادث

منھا سماع یدةالمحقق أو القاضي إلى مكان آخر غیر مكتبھ لأسباب عدضي الأمر أن ینتقل تقد یق
أقوال احد الشھود أو للتفتیش أو للضبط ، أو ینتقل للكشف على محل الحادث ، وعلى ھذا فان 
الانتقال قد یكون من اجل الكشف على محل الحادث ، وقد یكون من اجل أسباب أخرى ، لذلك 

.على محل الحادث في الفرع الثانيثم الكشف، فرع الأول سنتناول إجراء الانتقال في ال

. ٣٢ــ٣١سابق ، ص المرجع ال. احمد بسیوني أبو الروس ، ٨٦سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، (١)
= ،٢٠١٢، عیة ، الإسكندریة ات الجام، دار المطبوع٢د. أمین مصطفى محمد ــ قانون الاجراءات الجنائیة ، ج 

فيكلیة القانون مقدمة الى. احمد حسوني جاسم ــ بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي ، رسالة ماجستیر١٨ص = 
. ٨١ھـ ، ص ١٤٠٣م ــ ١٩٨٣، جامعة بغداد

باعتبارھا واردة على سبیل وھناك من یرى بان إجراءات التنقیب عن الأدلة وجمعھا ینبغي النظر إلیھا(٢)
سابق ، المرجع الاتم حسن بكار ، ، طالما ھي تنطوي على قدر من القیود على حریات الأفراد ، د. حالحصر

.٣٨٧ص
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .١٢المادة ((٣)
د. حاتم حسن . ٢٦٨سابق ، صالمرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، (٤)
.٣٨٨سابق ، ص المرجع ال، بكار
.٣١سابق ، ص المرجع الاحمد بسیوني أبو الروس ، (٥)
سیوني أبو احمد ب. ٢٦٨سابق ، ص المرجع الالجنائیة ، د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون الاجراءات(٦)

. سعید حسب الله عبد الله ، ٨٨سابق ، ص المرجع ال. د. حسن الجوخدار ، ٣١سابق ، صالمرجع الالروس ، 
.٨١سابق ، ص المرجع ال. احمد حسوني جاسم ، ١٨٧سابق ،  ص المرجع ال

.٣٨٨سابق ، صالمرجع ال. د. حاتم حسن بكار ، ١٨سابق ، ص المرجع الد. أمین مصطفى محمد ، (٧)
. احمد ٢٦٩ــ٢٦٨سابق ، ص المرجع لاد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، (٨)

.٨٨سابق ، ص المرجع ال. د. حسن الجوخدار ، ٣١سابق ، ص المرجع البسیوني أبو الروس ،  



١٢٣
الفرع الأول

الانتقال
أن یغادر المحقق أو القاضي مقر عملھ إلى مكان آخر لإجراء عمل من أعمال یعني : الانتقال 

، غیر إن الأصل في إجراءات التحقیق أن تقع في مكتب المحقق أو القاضي وھذا ھو )١(التحقیق 
جمع الأدلة الشفویة كسماع الشھود أو استجواب المتھم ، ولكن قد تستلزم الضرورة أو الغالب في 

لا یمكنھ المصلحة القیام بإجراءات التحقیق في مكان آخر كما إذا كان الشاھد أو المتھم مریضاً 
، وقد أجاز القانون )٢(الذھاب إلى مكتب المحقق أو القاضي فلا بد من الانتقال لسماع أقوالھ 

قاضي التحقیق الانتقال داخل منطقة اختصاصھ لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق كما أجاز ل
لھ الانتقال إلى مكان خارج منطقة اختصاصھ ویكون لھ في ھذه الحالة سلطة القبض والتوقیف 
والتفتیش وسماع الشھود واستجواب المتھمین وذوي العلاقة والإفراج وإطلاق السراح بكفالة أو 

، وفي جرائم الفساد )٣(ونھا على أن یخبر قاضي التحقیق في المنطقة بما اتخذ من إجراءات فیھا بد
من إجراءات التحقیق المھمة ، حیث أن العمل المكتبي في اغلب دالفساد نجد بان الانتقال یع

الأحیان لا یحقق السرعة في إكمال الإجراءات التحقیقیة المطلوبة في الدعوى الجاري التحقیق فیھا 
لذلك من اجل إظھار الحقیقة ، لذا یكون على محقق النزاھة الانتقال إلى أي مكان إذا رأى موجباً 

لجریمة .دیات اعن مابحثاً 
الفرع الثاني

الكشف على محل الحادث
الكشف على محل الحادث معناه مشاھدة واثبات الحالة القائمة في مكان الجریمة والأشیاء التي 

، )٤(تتعلق بھا وتفید في كشف الحقیقة واثبات حالة الأشخاص الذین لھم صلة بھا كالمجني علیھ فیھا 
ي لحالة الأشخاص والأشیاء والأمكنة ذات الصلة ، أو بعبارة أخرى ھو إثبات مباشر وماد)٤(

للمحل ، ومن ھذا المعنى یتضح بان الكشف على محل الحادث على ثلاثة أنواع تبعاً )٥(بالحادث 
فالكشف الشخصي ھو الذي یكون ، )٦(أو مادیاً أو مكانیاً شخصیاً فھو قد یكون كشفاً :ھالذي یقع فی
الجاني ، فھو یھدف إلى إثبات حالة الأشخاص أي مالشخص سواء كان المجني علیھ أیكون محلھ

، لذلك فھذا النوع من )٧(الآثار الناجمة عن ارتكاب الجریمة بجسد أیھما أو بما یرتدي من ملابس 
الكشف یكون في الجرائم الواقعة على الأشخاص كالكشف على جسم المجني علیھ لإثبات ما علیھ 

، أما الكشف المكاني فھو الذي یكون محلھ مكان ارتكاب الجریمة ، فھو یھدف )٨(ذیب عر التمن آثا
، كأن یعاین المحقق الوضع المكاني الذي كان علیھ كل من )٩(یھدف إلى إثبات حالة الأمكنة 

لشھود للتعرف على مدى قدرتھم علىالجاني والمجني علیھ أثناء وقوع الجریمة ، ومكان وجود ا

.٩٠سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، (١)
بغداد ، ، المكتبة القانونیة ،٢جواد الرھیمي ــ أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط (٢)

.١٦٩، ص ٢٠٠٦
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٥٦الفقرة (أ) من المادة ((٣)
، ١٩٩٢مصطفى مجدي ھرجھ ــ الإثبات في المواد الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، (٤)
.٨٣ص 
. ١٨٥، ص٢٠٠٨تحقیق الجنائي ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، محمد أبو النجاة ــ الدعوى الجنائیة وفن ال(٥)

.٩٠، ص ٢٠٠٤عبد الحمید المنشاوي ــ أصول التحقیق الجنائي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
. ٩١سابق ، ص المرجع ال. د. حسن الجوخدار ، ١٠١ــ١٠٠د. إبراھیم حامد طنطاوي ، مرجع سابق ، ص (٦)

.١٨٢سابق ، صالمرجع ال. محمد أبو النجاة ، ٨٧ــ٨٦سابق ، ص المرجع المجدي ھرجھ ، مصطفى 
.١٠٠سابق ، ص المرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، (٧)
.٩١سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، (٨)
.١٠٠سابق ، ص المرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، (٩)



١٢٤
، أما الكشف المادي فھو الذي یكون محلھ الأشیاء فھو یھدف إلى إثبات حالة الأشیاء )١(المشاھدة 

جسم دالتي استخدمت في ارتكاب الجریمة كالكشف على الآلات والأدوات ، أو الأشیاء التي تع
ي في . وان الكشف على محل الحادث لا یقتض)٢(الجریمة كالعملات المزیفة والمحررات المزورة 

في محل ارتكابھا ، وعلى ذلك فكل مادیاً في جمیع الجرائم ، بل یكون في الجرائم التي تترك أثراً 
، فجریمة الرشوة واقعة مادیة ومع ذلك فإنھا )٣(علیھالا تصلح للكشفمادیاً جریمة لا تترك أثراً 

ا عدیم الجدوى ولا فائدة في محل ارتكابھا ، وبالتالي فان إجراء الكشف في محلھلا تترك أثرا مادیاً 
، وھذا ما ینطبق على اغلب جرائم )٤(من إجرائھ لاستحالة وجود الأثر المتخلف عن ارتكابھا 

الفساد الأخرى .
، وقد أورد )٥(ھذا وقد اصطلح على تسمیة الكشف على محل الحادث في البلاد العربیة بالمعاینة 

أورد قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي عبارة الانتقال إلى محل الحادث ومعاینة الآثار 
ي الجریمة المشھودة ، وكذلك عند حدیثھ عن واجبات عضو الضبط القضائي ف)٦(المادیة للجریمة 

ضي على إلى إجراء الكشف على محل الحادث بقولھ (یجري الكشف من قبل المحقق أو القاشارأ
ووصف الآثار المادیة  ٤٣مكان وقوع الجریمة لاتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

للجریمة والإضرار الحاصلة بالمجني علیھ وبیان السبب الظاھر للوفاة إن وجدت وتنظیم مرتسم 
ادث أن ینظم ھ الكشف على محل  الحئ. وعلى ھذا فإن على القاضي أو المحقق عند إجرا)٧(للمكان)

اً للحادث یسمى (محضر الكشف على محل الحادث) ومرتسمشاملاً یتضمن وصفاً ینظم محضراً 
هیسمى (مخطط لمحل الحادث) ، وقد أوجب القانون على قاضي التحقیق عند إخباراً تخطیطی

لإجراء الكشف وتنظیم بجنایة مشھودة أن یبادر بالانتقال إلى محل الحادث كلما كان ذلك ممكناً 
، ولم یتطرق القانون في حالة الجنایة المشھودة إلى وجوب انتقال المحقق إلى محل )٨(المرتسم 

) من قانون أصول المحاكمات ٤٣المادة (بنصالحادث ، إلا إن وجوب الانتقال یبقى مشمولاً 
التحقیق بانتقالھ إلى محل الجزائیة النافذ ، ویبقى التزام المحقق بإعلام الادعاء العام وقاضي

.)٩(الحادث 

المطلب الثاني
سماع الشھود

.٩١سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، (١)
.١٠٠سابق ، ص المرجع ال. د. إبراھیم حامد طنطاوي ، ٩١المرجع ذاتھ ، ص (٢)
.١٠٢ــ١٠١سابق ، ص المرجع ال. د. إبراھیم حامد طنطاوي ، ١٨٤سابق ، ص المرجع لعلي السماك ، (٣)
.١٨٤سابق ، ص المرجع العلي السماك ، (٤)
. د. أمین مصطفى ٢٦٩سابق ، صالمرجع المصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، د. محمود محمود(٥)

، . احمد بسیوني أبو الروس٩٩ق ، ص سابالمرجع ال. د. إبراھیم حامد طنطاوي ، ٢٥سابق ، ص المرجع المحمد ، 
سابق ، المرجع الي ، . عبد الحمید المنشاو١٨٢سابق ، صالمرجع ال. محمد أبو النجاة ، ٣٢سابق ، ص المرجع ال

. ٨٩سابق ، ص المرجعال. د. حسن الجوخدار ، ٨٣سابق ، ص المرجع ال. مصطفى مجدي ھرجھ ، ٩٠ص 
.٣٨٨سابق ، ص المرجع ال، د. حاتم حسن بكار

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٤٣المادة ((٦)
) من القانون ذاتھ .٥٢نص الفقرة (ب) من المادة ((٧)
) من القانون ذاتھ .٥٢نص الفقرة (ج) من المادة ((٨)
رائد احمد حسن ــ دور المحقق في التحقیق الابتدائي ، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي الأول (٩)

.٤٩، ص ٢٠٠٨،لھیئة النزاھة 



١٢٥
الشھادة ھي تقریر الشخص لما یكون قد رآه أو سمعھ بنفسھ أو أدركھ على وجھ العموم بأحد 

، أو ھي الإقرار الشفوي الذي یدلي بھ الشاھد والذي یتضمن كل ما یعرفھ عن تجربة )١(حواسھ 
. ویقصد بسماع الشھادة السماح )٢(معینة أو حادثة سابقة توصل إلیھا عن طریق إحدى حواسھ 

، سواء كان )٣(لغیر أطراف الدعوى الجزائیة بالإدلاء بما لدیھم من معلومات أمام سلطات التحقیق 
. وتحتل القیمة )٤(نفي نسبتھا إلیھ منفي الجریمة أملإثبات الجریمة ونسبتھا إلى المتھم ، أكان ذلك 

القیمة الإثباتیة للشھادة مكانة ھامة بین أدلة الإثبات المشروعة في المواد الجنائیة ، وذلك بسبب 
ــ على فرض ةئم ودقة ما تحویھ من قیمة إثباتیقدمھا كدلیل یعتمد علیھ في إثبات ارتكاب الجرا

، بالإضافة وإسناداً صحتھا وصدقھا ــ تمكن القاضي من حسن إدراك كافة وقائع الجریمة ارتكاباً 
إلى ما یمثلھ الدلیل المستمد من الشھادة من انتشار واسع وأھمیة بالغة بسبب إمكان الاھتداء إلیھ في 

. )٥(غالبیة الجرائم أیا كانت طبیعتھا وظروفھا 
رع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة أحكام الشھادة من خلال بیانھ وقد نظم المش

شخاص الممنوعین الترتیب في سماع الشھود ، وتكلیفھم بالحضور ، وكیفیة تدوین الشھادة ، والأ
.نتناول ھذه الأحكام في أربعة أفرع تباعاً من أدائھا ، وس

الفرع الأول
الترتیب في سماع الشھود

لقائم بالتحقیق ، فیشرع )٦(نظم المشرع الترتیب الذي یجب إتباعھ عند تدوین أقوال الشھود 
سواء كان المجني ــ بتدوین أقوال المشتكي أو المخبر ثم شھادة المجني علیھ ،  وذلك لان المشتكي 

ــ بوقوعھا مولكن علمنھا شخصیاً اً المخبر الذي لم یكن متضررمالمتضرر من الجریمة  أمعلیھ أ
، ثم شھود الإثبات )٧(ھم أكثر الناس معرفة بكیفیة وقوع الجریمة ولدیھم معلومات وافیة عنھا 

، فالمشتكي مكلف بتقدیم )٨(للقاعدة القائلة (البینة على من ادعى) لإثبات شكوى المشتكي طبقاً 
ن بعد ذلك انوني ، ثم تدولا یسندھا دلیل قشھود لإثبات ما یدعیھ ، وإلا كانت شكواه مجرد ادعاء

شھود الإثبات والدفاع ، والخصوم في صوم سماع شھاداتھم أي سماع أقوالأقوال من یطلب الخ
الدعوى ھم : ممثل الادعاء العام والمتھم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق 

عن المتھم قبل شھود الإثبات إذا المدنیة ، ھذا وان المشرع لم یمنع سماع شھود الدفاع لنفي التھمة
تستوجب كان ذلك في مصلحة التحقیق أو كانت ھناك ضرورة تقتضي ذلك أو إن ھناك ظروفاً 

ر الشھادات وتلقین الشھود بأقوال لا تمت ی، فالتأخیر قد یؤدي إلى تشویھ الحقائق وتغیسماعھم أولاً 

، ٨٨د. إبراھیم الغماز ــ الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة ، ج )(١
. جمال محمد مصطفى ــ التحقیق والإثبات في القانون الجنائي ، مطبعة ٣٩م ، ص١٩٨٠ھـ ــ١٤٠٠، القاھرة ،

.١٣٨م ، ص٢٠٠٤الزمان ، بغداد ، 
، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ،٢ــ أصول التحقیق الإجرامي ، ط د. سلطان الشاوي)(٢

.٩٥م ، ص ٢٠١١ــھـ١٤٣٢
.٤٥سابق ، صالمرجع الاحمد بسیوني أبو الروس ، )(٣
.٥٣سابق ، صالمرجع الد. أمین مصطفى محمد ، )(٤
، شركة ٢د. احمد ضیاء الدین محمد خلیل ــ قواعد الاجراءات الجنائیة ومبادئھا في القانون المصري ، ج )(٥

.٣٣٤م  ، ص١٩٩٩المطابع التویجي التجاریة ، بدون مكان نشر ، 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٥٨المادة ()(٦
.١٢٠سابق ، ص المرجع الإبراھیم حربة ، عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم)(٧
المعدل ، المنشور في الوقائع ١٩٧٩لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم ٧الفقرة (أولا) من المادة ()(٨

.٣/٩/١٩٧٩في ٢٧٢٨العراقیة بالعدد 



١٢٦
ة في تدوین أقوال من یطلب الخصوم سماع . وللقائم بالتحقیق سلطة تقدیری)١(إلى الحقیقة بصلة 

شھادتھم من عدمھ فیكون لھ الحق برفض طلب الخصوم فیما إذا رأى عدم وجود فائدة من سماع 
، وتجد ھذه السلطة التقدیریة )٢(تلك الشھادة ، إلا إن ھذا الرفض یجب أن یبنى على أسباب معقولة 

ون إلى تقدیم لائحة طویلة بأسماء ؤق علتھا في إن بعض الخصوم قد یلجالتقدیریة للقائم بالتحقی
الشھود ، لا لھدف الكشف عن الحقیقة ، بل لمجرد المماطلة وإطالة أمد التحقیق أو الإضرار 

، والضابط الذي تخضع لھ ھذه السلطة التقدیریة ھو مدى فائدة )٣(بالموقوف ، أو الكید والتضلیل 
ائدة إذا كان موضوعھا واقعة لھا أھمیة الشھادة في الكشف عن الحقیقة ، والشھادة تكون ذات ف

جاني أو براءتھ منھا ، ولا قانونیة من حیث دلالتھا على وقوع الجریمة وأحوالھا ونسبتھا إلى ال
لشھادة فائدة إذا كان موضوعھا واقعة لیست لھا أھمیة قانونیة ، أو واقعة واضحة وضوحاً لتكون 

ى ، وبالتالي یتوجب على القائم بالتحقیق قبل اتخاذ ، أو واقعة لیس لھا صلة بموضوع الدعوكافیاً 
قراره بقبول تدوین أقوال الشھود أو رفضھم ، أن یدقق في الأسماء وموضوع الشھادة التي 

قدر مدى أھمیة الشھادة وفائدتھا في الكشف عن یعرضت علیھ من قبل الخصوم وعلى أساس ذلك 
تلقاء نفسھ للإدلاء بمعلوماتھ إذا كانت تفید التحقیق ، وبعدھا تدون شھادة من یتقدم من )٤(الحقیقة 

وشھادة الأشخاص الذین یصل إلى علم القاضي أو المحقق أن لھم معلومات تتعلق بالحادث .

الفرع الثاني
تكلیف الشھود بالحضور

نظم المشرع كیفیة تكلیف الشھود بالحضور لغرض الإدلاء بشھاداتھم وذلك عن طریق ورقة 
بالحضور تصدر من قاضي التحقیق أو المحقق ، تبلغ إلیھم بواسطة الشرطة أو احد تكلیف 

للقانون ، ین في الدائرة التي أصدرتھا أو المختار أو أي شخص آخر یكلف بذلك طبقاً وظفالم
، ولغرض )٥(بواسطة دوائرھم دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط ویجوز تبلیغ منتسبي 

الشھود بالحضور للإدلاء بشھادتھم حول جرائم الفساد یفضل أن تقوم ھیئة النزاھة سرعة تكلیف
بإجراء التبلیغات الرسمیة للشھود سواء كان ذلك عن طریق سكناھم موظفیھابتكلیف بعض 

، )٦(عن طریق دوائرھم إن كانوا موظفین أو مكلفین بخدمة عامة مبالاستعانة بمراكز الشرطة ، أ
وإذا كانت الجریمة المراد الإدلاء بالشھادة بشأنھا من الجرائم المشھودة فیجوز دعوة الشھود

.)٧(شفویاً 
على بین الحضور للإدلاء بشھادتھ من عدمھ ، بل یكون مجبراً ھذا وان الشاھد لا یكون مخیراً 

یوجب على كل إنسان أخلاقیاً الحضور أمام القاضي أو المحقق ، فالالتزام بأداء الشھادة یعد واجباً 
أن یتقدم إلى القائم بالتحقیق لیدلي بشھادتھ لیساعد المجتمع في كشف للشھادة دعَ دعي أو لم یُ 

تتمثل فیھا شھادتھ یستمد إذا ما تمت دعوتھ ، ومن أقوالھ التي قانونیاً الحقیقة ، كما یعد واجباً 

.٣٠٧ــ ٣٠٦سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(١
.١٩١سابق ،  صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ،)(٢
.٢١١سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٣
.٢١١المرجع ذاتھ ، ص)(٤
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٥٩الفقرة (أ) من المادة ()(٥
المرافعات المدنیة العراقي ) من قانون ٢٨) إلى (١٣المواد (الشأن للاطلاع على إجراءات التبلیغ ینظر في ھذا )(٦

.١٠/٨/١٩٦٩في ١٧٦٦المعدل ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٩لسنة ٨٣العراقي رقم 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٥٩الفقرة (ب) من المادة ()(٧



١٢٧
، فإذا تمرد وأبى الحضور تعطل سیر التحقیق ، وقد یتوقف السیر في الدعوى ، وقد )١(الدلیل 

، ولكل ذلك فان المشرع )٢(یؤدي إلى إفلات مرتكب الجریمة من العقاب ، أو إدانة إنسان بريء 
ر أمر بالقبض على الشاھد المتخلف لمبدأ الالتزام بأداء الشھادة منح القاضي الحق في إصدادعماً 

.) ٣(عن الحضور وإحضاره جبراً لأداء الشھادة 

الفرع الثالث
تدوین الشھادة

نظم المشرع الإجراءات التي یتبعھا القائم بالتحقیق في سماع الشھادة ، كما نظم كیفیة أداء 
إرادتھ ، أو بالقوة الجبریة الشھادة فبعد أن یبلغ الشاھد بالطرق القانونیة ، ویمتثل للحضور بمحض

بأداء شھادتھ ، فیستمع القائم بالتحقیق إلى الشاھد بعد أن أمام القائم بالتحقیق ، فانھ یكون ملزماً 
یتثبت من ھویتھ وسؤالھ عن اسمھ ولقبھ وصناعتھ ومحل إقامتھ وعلاقتھ بالمتھم والمجني علیھ 

یتبین للقائم بالتحقیق وجود صلة قرابة أو ، وذلك انھ قد)٤(والمشتكي والمدعي بالحق المدني 
صداقة أو عداوة بین الشاھد والمتھم قد تدفعھ إلى الإدلاء بأقوال لا تطابق الحقیقة أما بدافع الرغبة 

، وھناك مسألة أغفلھا المشرع وان جرى العمل على ) ٥(في مساعدة المتھم وأما بدافع الانتقام منھ 
، لعلاقة ذلك بصحة الشھادة وقوة التذكر ومدى احتمال نسیان الوقائع )٦(السؤال عنھا وھي العمر 

عما في ذلك من أھمیة في حلف الشاھد للیمین من ، فضلاً )٧(خصوصا إن مر علیھا زمن طویل 
، حیث إن الشاھد الذي لم یتم الخامسة عشرة من عمره لا یجوز تحلیفھ الیمین وإنما تسمع )٨(عدمھ 

، وان ھذا التعین في ھویة الشاھد لھ أثره في سیر التحقیق )٩(لاستدلال تسمع أقوالھ على سبیل ا
وتوجیھھ وسھولة إجراءات التبلیغات والوقوف على مركزه الاجتماعي ومدى مصلحتھ في 

، ثم بعد ذلك یحلف الشاھد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره )١٠(الدعوى لتقدیر قیمة شھادتھ 
لان من شأن الیمین إیقاظ ضمیر الشاھد وتنبیھ شعوره بالمسؤولیة ،)١١(الیمین بان یشھد بالحق 

بقول غیر أمام الله القائم على كل نفس وتحذیره من سخطھ والخشیة من عاقبة حلف الیمین كذباً 
بھ من أقوال قد تؤدي دلي، بالإضافة إلى أن أداء الیمین یعد بمثابة تنبیھ للشاھد بان ما یُ )١٢(الحق 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١ة ، ط د. عماد محمد ربیع ــ حجیة الشھادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارن)(١
.٣٠١م ، ص٢٠١١ھـ ــ ١٤٣٢عمان ، 

.٢١٥سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٢
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ . ھذا وان قاضي التحقیق ٥٩الفقرة (ج) من المادة ()(٣

) من قانون العقوبات ٢٣٨بالقبض على الشاھد المتخلف عن الحضور رغم تبلیغھ وفق أحكام المادة (یصدر أمراً 
العراقي النافذ .

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٠الفقرة (أ) من المادة ()(٤
.١٢٦سابق ، ص المرجع ال) د. إبراھیم حامد طنطاوي ، (٥
. فؤاد علي سلیمان ــ الشھادة في المواد الجزائیة ، ١٢٨سابق ، المرجع الكمال عبد اللطیف ، ) د. براء منذر (٦

.١٨١ھـ ، ص ١٤١٠م ــ ١٩٨٩جامعة بغداد ، فيكلیة القانون مقدمة الىأطروحة دكتوراه 
.١٩١سابق ، صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(٧
. د. رزكار محمد قادر ــ أحكام وقواعد تدوین ١٢٨سابق ، ص المرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٨

، ٢٠١٠، ٧عالتحقیق الابتدائي في القانون العراقي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة القانون والسیاسة ، 
.٢٨ص 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٠) الفقرة (ب) من المادة ((٩

.٣١٠سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(١٠
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٠لفقرة (ب) من المادة (ا)(١١
. د. إحمود فالح الخرابشة ــ الإشكالیات الإجرائیة للشھادة ٣٥٢سابق ، صالمرجع ال) د. عماد محمد ربیع ، (١٢

١٧٣م ، ص ٢٠٠٩ھـ ــ ١٤٣٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١في المسائل الجزائیة  دراسة مقارنة ، ط 



١٢٨
)١(للدین والأخلاق في آن واحد ن العقاب وھذا بالتأكید أمر منافٍ يء أو إفلات مجرم مإلى إدانة بر

، وذلك لان الغایة من )٢(
، فان حلف بغیر الله لم تتحقق الیمین ھي إیقاظ ضمیر الشاھد وتنبیھ شعوره بالمسؤولیة أمام الله

بھ فانھ قد یحرف الحقیقة ولا یدلي لھ 
للأوضاع ن الإثبات العراقي أن یؤدي الشاھد الیمین وفقاً جاز قانوأ، وقد )٣(بالأقوال الصحیحة  

ــ والتي یقتضي الرجوع إلیھا لعدم وجود نص في قانون أصول )٤(المقررة في دیانتھ إذا طلب ذلك 
المحاكمات الجزائیة یعالج ھذه الحالة ــ فان لم یطلب ذلك فلا یمكن إكراھھ على الحلف بغیر 

. ولم یحدد المشرع شكل محدد للیمین ، فیجوز أن یرفع ) ٥(عقیدتھ الصیغة الاعتیادیة ولو خالفت
، والشكل الأخیر ھو ما )٦(الشاھد یده أثناء الحلف ، أو یضعھا على احد الكتب السماویة المقدسة 

جرى علیھ العمل في العراق . أما إذا فات المحقق أو القاضي أن یحلف الشاھد الیمین قبل إدلائھ 
ارك ذلك بعد إدلائھ بھا ، فحلفھ الیمین على انھ إنما شھد بالحق لا عیب فیھ وھذا ما بالشھادة ثم تد

، مع ملاحظة أن )٧(استقر علیھ قضاء محكمة التمییز في العراق وقضاء محكمة النقض بمصر 
)٨(الشاھد قد یمتنع عن حلف الیمین قبل الإدلاء بالشھادة ، وھذا الامتناع لا یجعل من شھادتھ باطلة 

، كما إن المشرع فرض )٩(، ولكنھا تفقد قیمتھا القانونیة كدلیل لتخلف شرط من شروط صحتھا 
، وتشدد العقوبة )١٠(عقوبة على من یمتنع عن حلف الیمین دون أن یكون لھ عذر مشروع في ذلك 

إذا كان یقصد من عدم حلفھ الیمین إخفاء الحقیقة محاباة لأحد الخصوم نتیجة لعطیة أو وعد أو 
، أما إذا امتنع عن أداء الیمین رغم انھ لا یقصد من وراء ذلك إخفاء الحقیقة كخوفھ من )١١(إغراء 

باشتراط الیمین رع لم یكتفِ ضافة إلى ذلك فان المش، بالإ)١٢(أداء الیمین فلا مسؤولیة علیھ 
وفرض العقوبة عند الامتناع عند تأدیتھ دون مبرر لحمل الشاھد على قول الحق ، وإنما فوق ذلك 

في الوقایة من . د. حسن بشیت خوین  ــ دور الشھادة ١٢٦سابق ، ص المرجع ال. د. إبراھیم حامد طنطاوي ، 
.٩٣، ص ١٩٩٠، ٢٢عالجریمة ومكافحتھا ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، 

.٩٤ــ٩٣سابق ، صالمرجع الد. حسن بشیت خوین  ، )(١
الدلیل على ذلك قول رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم (من حلف بغیر الله فقد أشرك) أخرجھ أبو داود )(٢

م ، ینظر بھذا الشأن محمد ناصر الدین الألباني ــ غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام ، والترمذي والحاك
.١٦٤ھـ ، ص ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ٢ط 
.١٧٦سابق ، ص المرجع الد. إحمود فالح الخرابشة ، )(٣
النافذ .) من قانون الإثبات العراقي ١٠٨الفقرة (ثانیا) من المادة ()(٤
وھناك من یرى بأنھ لا یجوز تحلیف الشاھد الیمین حسب معتقده لأنھ مخالف  للدین ، وان كان لابد من سماع )(٥

شھادتھ فانھ یحلف دون ذكر معتقده وفي ذات الوقت دون ذكر الله الذي لا یعتقد بھ وتكون عبارة الحلف عامة 
د. إحمود فالح لحق بدون زیادة أو نقصان ، ینظر بھذا الشأن ومجرد كأن یقول اقسم أن أقول الحق ولا شيء غیر ا

.١٧٦سابق ، ص المرجع الالخرابشة ، 
.١٨٧سابق ، ص المرجع ال. د. إحمود فالح الخرابشة ، ٣٦٠سابق ، صالمرجع ال) د. عماد محمد ربیع ، (٦
.١٤٧سابق ، ص المرجع الجمال محمد مصطفى ، )(٧
. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ١٢١سابق ، ص المرجع العبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربة  ، )(٨
.١٢٨سابق ، ص المرجع ال

.١٢٨سابق ، ص المرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٩
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٥٩) من المادة (١الفقرة ()(١٠
) من القانون ذاتھ .٢٥٤) من المادة (٢ة (الفقر)(١١
. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ١٢٢)عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربة ، مرجع سابق ، ص (١٢

.١٢٩ــ ١٢٨سابق ، ص المرجع ال



١٢٩
. ھذا ویجوز سماع أقوال المشتكي والمدعي )١(رتب عقوبة على الشاھد الذي یتكلم بغیر الحقیقة 

. )٢(بالحق المدني كشاھد وتحلیفھ الیمین 
، إلا إن ھذا لا یمنع القائم التحقیق من أن یسمح للشاھد بالاستعانة بإفادتھ شفاھاً ویدلي الشاھد 

، )٣(بالمذكرات المكتوبة في بعض الوقائع المعقدة التي تقتضي طبیعتھا ذكر أرقام وتواریخ 
والھدف من الإدلاء بالإفادة شفاھھ ھو استبعاد أي احتمال بان تكون الشھادة قد أملیت على الشاھد 

تمكین القائم بالتحقیق من مراقبة تصرفات حقیقة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرىعلى نحو یخالف ال
، وإذا كان )٤(علیھ من علامات یستعین بھا في وزن الشھادة وتقدیر مدى صدقھا یظھرالشاھد وما 

كان الشاھد لا یستطیع الكلام فبإمكانھ أن یدلي بشھادتھ كتابة أو بالإشارة المعھودة إن كان لا 
بان یترجم بصدق بواسطة شخص یعرف مثل ھذه الإشارة بعد تحلیفھ یمیناً )٥(یستطیع الكتابة 

ق أو كان أصم أو أبكم وأمانة ، كذلك الحال بالنسبة للشاھد الذي لا یفھم اللغة التي یجري بھا التحقی
وإشاراتھ بعد تحلیفھ الیمین بان یترجم ھعن طریق مترجم یقوم بترجمة أقوالحیث تدون أقوالھ 

.)٦(بصدق وأمانة 
، أما ما عداھا )٧(وقد ألزم المشرع قاضي التحقیق أن یدون الشھادات المھمة في الجنایات بنفسھ 

المحقق ، وقد جرى العرف التحقیقي في معداھا فتدون من قبل القائم بالتحقیق سواء كان القاضي أ
العراق بان تدون جمیع الشھادات من قبل المحقق ویعاد تدوینھا من قبل قاضي التحقیق والذي 

، وفي ھذا تأخیر )٨(لتدوینھا اصطلح على تسمیتھ بـ (تصدیق الاقوال) ، دون أن یكون ھناك مبررٌ 
تأخیر لا فائدة ترجى منھ في اغلب الأحیان ، وبذل جھد في غیر محلھ .

وان شھادة كل شاھد یجب أن تسمع على انفراد ، مراعاة لمصلحة التحقیق وأجاز القانون 
، وان الغایة من سماع شھادة الشھود )٩(، أو بینھم وبین المتھم بعضاً المواجھة بین الشھود بعضھم 

، أما الغایة من مواجھة الشھود )١٠(خر لا تتأثر شھادة الشاھد بشھادة الآراد ھو أالشھود على انف
ھو إزالة التناقض في أقوال الشھود ، حیث إن المواجھة تمكن القائم بالتحقیق من بعضاً ببعضھم 

، كما إن الغایة من )١١(مراقبة انفعالات الشاھد مما قد یمكنھ من معرفة مدى صدقھ في أقوالھ 
مواجھة الشھود بالمتھم ھو دفع لاحتمال أن یتعمد بعض الشھود التلفیق على المتھم بسبب الكراھیة 

، )١٢(من قبل الغیر مقابل اجر أو نتیجة تھدید أو خوف أو حب الانتقام أو قد یكون الشاھد مدفوعاً 
یسمى (محضر المناقشة القضائیة) ، وتدون المواجھة وما دار خلالھا من أسئلة وأجوبة في محضر 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٥٢المادة ()(١
قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .) من ٦٠الفقرة (ج) من المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .٦١الفقرة (أ) من المادة ()(٣
.١٨٤سابق ، ص المرجع ال. د. إحمود فالح الخرابشة ، ٢٣٠سابق ، صالمرجع ال) د. حسن الجوخدار ، (٤
العراقي النافذ .) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ٦١الفقرة (ب) من المادة ()(٥
) من القانون ذاتھ .٦١الفقرة (ج) من المادة ()(٦
) من القانون ذاتھ .٦١) الفقرة (د) من المادة ((٧
رحیم حسن العكیلي ــ دور المحقق في التحقیق الابتدائي بین سعتھ قانونا ومصادرتھ عرفا ، بحث منشور في )(٨

ط      الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الراب
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=526&page_namper=p_no13  ،

.٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في ٤ص 
العراقي النافذ .) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ٦٢المادة ()(٩

سابق ، المرجع ال. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ١٢٦سابق ،  ص المرجع  الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، )(١٠
.١٣١ص 
.١٢٦سابق ، ص المرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، )(١١
.١٩٣سابق ، صالمرجع ال) سعید حسب الله عبد الله ، (١٢



١٣٠
لتحقیقي في ا، وھذا ما جرى علیھ العرف )١(على أن توجھ كافة الأسئلة عن طریق قاضي التحقیق 

في العراق ، إلا إن ذلك لا یمنع المحقق من إجراء المناقشة بنفسھ ، خاصة إن المشرع عندما حدد 
جب الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي ھذه الإجراء لم یذكر من یصلح للقیام بھ ، وفي ھذا یتو

إشراف القضاة ، فیكون ھذا الإجراء من صلاحیة ببان التحقیق یجریھ قاضي التحقیق أو المحقق 
القاضي أو المحقق .

دون شطب في الكتابة أو من تدوین أقوال الشاھد في محضر التحقیق یتموقد أوجب المشرع أن
ء من تدوین الشھادة یجب أن تقرأ من قبل الشاھد أو تتلى علیھ إذا تعدیل أو إضافة ، وبعد الانتھا

كان لا یجید القراءة ثم توقع من قبلھ وممن قام بتدوینھا ، ولا یعتد بأي تصحیح أو تغییر فیھا إلا إذا 
، وقبل التوقیع على الشھادة تختم بعبارة (ولیس لدي )٢(وقع علیھ القاضي أو المحقق والشاھد 

وھذه شھادتي) ثم تذیل شھادتھ ببصمة إبھامھ الأیسر إذا كان لا یعرف القراءة أو أقوال أخرى
، وقد یحصل أن یتذكر الشاھد معلومة اغفل ذكرھا بعد )٣(الكتابة أو یوقعھا بتوقیعھ في غیر ذلك

الانتھاء من تدوین شھادتھ ، فینبغي تمكینھ من ذلك بعد إضافة عبارة (واستدرك قائلا ...) مع 
، وھذا ما جرى علیھ العرف ) ٤(ب التوقیع على الإضافة من قبل القاضي أو المحقق والشاھد وجو

لتحقیقي في العراق .ا
وبعد الانتھاء من سماع الشھادة یمكن للمتھم وباقي الخصوم إبداء ملاحظاتھم علیھا ، ولھم أن 

یذكرونھا ، وعلى القاضي أن یطلبوا إعادة سؤال الشاھد أو سماع شھود آخرین عن وقائع أخرى 
إن الطلب یتعذر إجابتھ أو یؤدي إلى تأخیر التحقیق بلا مبرر أو تضلیل یستجیب لطلباتھم ما لم یرَ 

. وان سؤال الشاھد من قبل المتھم وباقي الخصوم لا یجوز إلا بعد أن یأذن القاضي أو )٥(العدالة 
لدعوى أو أي سؤال فیھ مساس بالغیر ، ولا المحقق بذلك ، ولا یجوز توجیھ أي سؤال لا یتعلق با

أو توجیھ إشارة تتضمن تخویفھ أو اضطراب أو تلمیحاً یجوز توجیھ أي كلام إلى الشاھد تصریحاً 
، ولا یجوز منع الشاھد من الإدلاء بالشھادة التي یرغب فیھا ولا مقاطعتھ أثناء أدائھا إلا )٦(أفكاره 

ة بالدعوى أو وقائع فیھا مساس بالغیر أو مخلة بالآداب أو إذا استرسل في ذكر وقائع غیر متعلق
، وعلى ھذا فان المشرع العراقي اخذ بمنھج الاسترسال في سماع الشھادة أو ما یعبر عنھ )٧(الأمن 

، وذلك قبل أن توجھ عنھ بالسرد التلقائي ، ومؤدي ھذا المنھج أن یترك الشاھد لیدلي بأقوالھ تلقائیاً 
د أن یفرغ الشاھد من سرد أقوالھ یقوم القاضي أو المحقق بتوجیھ الأسئلة لھ إلیھ الأسئلة ، وبع

لاستیضاح بعض النقاط التي یجب تحدیدھا بقصد تكملة ما في الشھادة  من نقص ، واستجلاء ما 
، إلا انھ لا یجوز أن تحمل الأسئلة معنى الإیحاء بإجابة معینة فلا ) ٨(فیھا من غموض أو تناقص 

.١٣١سابق ، ص المرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(١
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٣الفقرة (أ) من المادة ()(٢
.٣١١سابق ، ص المرجع ال) علي السماك ، (٣
.١٣٠سابق ، ص المرجع ال) د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، (٤
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٣(الفقرة (ب) من المادة)(٥
) من القانون ذاتھ .٦٤الفقرة (أ) من المادة ()(٦
) من القانون ذاتھ .٦٤الفقرة (ب) من المادة ()(٧
وقد اختلف التشریعات الوضعیة فیما بینھا على الطریقة التي یتم إتباعھا في الاستماع للشھادة ، فمنھا من اخذ )(٨

بمنھج الاسترسال في الشھادة ومن ثم توجیھ الأسئلة للشاھد ومن ھذه تشریعات كل من : فرنسا ولبنان والأردن ، 
ومن ھذه تشریعات كل من : انكلترا وأمریكا ومصر . ینظر ومنھا من اخذ بمنھج توجیھ الأسئلة للشاھد منذ البدایة

وما بعدھا .١٤٨سابق ، ص المرجع الفي ھذا الشأن د. إحمود فالح الخرابشة ، 



١٣١
یسأل الشاھد مثلا ھل اختلس فلان المال ؟ كذلك لا یجوز توعد الشاھد أو تھدیده للحصول على 

.) ١(إجابة معینة 
یمنعھ من الحضور فان على القاضي أو أو أن ھناك سبباً وفي حالة ما إذا كان الشاھد مریضاً 

، كما إن على قاضي التحقیق أو المحقق في كل )٢(محقق الانتقال إلى محلھ لتدوین شھادتھ ال
الأحوال أن یدون ملاحظاتھ حول أھلیة الشاھد ومدى تحملھ لتأدیة الشھادة بسبب سنھ أو حالتھ 

، وذلك بھدف الاطمئنان للشھادة ومساعدة)٣(الجسمیة أو العقلیة أو النفسیة في محضر التحقیق 
على طلب اً ، وعلى قاضي التحقیق أن یقدر بناء)٤(محكمة الموضوع في تقدیر قیمتھا في الإثبات 

من المال یدفع لھ من خزینة الدولة كمصاریف سفره والنفقات الضروریة التي اً الشاھد مبلغ
ترط ، ولم یش)٥(عن محل إقامتھ وكذلك الإجور التي حرم منھا بسبب ذلك استلزمھا وجوده بعیداً 

، أو لھذا الطلب ، حیث یمكن أن یتم عن طریق المطالبة بھذه النفقات شفویاً اً معینالمشرع شكلاً 
بتقدیم طلب خطي لقاضي التحقیق .

وان الغایة من أن یكون للشاھد الحق في المصاریف والنفقات التي تكبدھا بسبب حضوره لأداء 
لنفسھ ، بل ھو یضحي لا ینبغي من وراء ذلك مغنماً الشھادة ھو إن الشاھد عندما یقوم بھذا الواجب 

بجزء من وقتھ وببعض من راحتھ لیخدم العدالة ویساعد في كشف الحقیقیة ، فإذا كان لا یكافأ مقابل 
.)٦(ذلك ، فلا اقل من أن یكون لھ الحق في ھذه المصاریف والنفقات 

الفرع الرابع
موانع الشھادة

ھا ، فان ئالأصل أن الشخص یلزم بالإدلاء بالشھادة وإلا تعرض لجزاء الامتناع عن أداإذا كان
من الإدلاء بشھادتھ حتى أمام الجھة التحقیقیة ، حیث ھناك حالات قد یصبح الشخص معھا ممنوعاً 

د على الزوج الآخر ما لم یكن متھما بالزنا أو بجریمة ضمنع المشرع أن یكون احد الزوجین شاھداً 
على فرعھ ، وكذلك منع المشرع أن یكون الأصل شاھداً )٧(شخصھ أو مالھ أو ضد ولد احدھما 

، إلا انھ یجوز أن )٨(بجریمة ضد شخصھ أو مالھ على أصلھ ، ما لم یكن متھماً ولا الفرع شاھداً 
لشھادة یكون احد الزوجین أو الفرع أو الأصل شاھد دفاع للزوج أو للفرع الآخر ، وإذا كان في ا

، وان الغایة من ذلك ھو إن )٩(جزء یؤدي إلى إدانة المتھم توجب أن یھدر ذلك الجزء من الشھادة 
المشرع أراد أن یصون الروابط العائلیة ویحافظ علیھا من التفكك والزوال وذلك بغلق كل ما یؤدي 

العائلة القائم على إلى خلق الجو المشحون في داخل العائلة أو إشاعة البلبلة والریبة في كیان 
، وعلى صعید آخر فان الموظفین والمكلفین بخدمة عامة لا یجوز لھم )١٠(عناصر المودة والرحمة 

أن یشھدوا ولو بعد تركھم العمل عما یكون قد وصل إلى علمھم من معلومات ــ أثناء قیامھم 

.٢٥٥ص سابق ، المرجع ال. محمد أبو النجاة ، ١٢٩سابق ،  ص المرجع ال) د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، (١
المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .) من قانون أصول٦٧المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .٦٥المادة ()(٣
.١٣١سابق ، ص المرجع الد. براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(٤
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٦المادة ()(٥
.٢٣٣سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٦
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٨المادة (الفقرة (أ) من)(٧
) من القانون ذاتھ .٦٨الفقرة (ب) من المادة ()(٨
) من القانون ذاتھ .٦٨الفقرة (ج) من المادة ()(٩

.٩٥سابق ، صالمرجع ال. احمد حسوني جاسم ، ١٩٥سابق ، صالمرجع ال) سعید حسب الله عبد الله ، (١٠



١٣٢
، وكذلك الحال )١(تھا بعملھم ــ لم تنشر بالطرق القانونیة ولم تأذن السلطة المختصة في إذاع

بالنسبة للطبیب والصیدلي والمحامي والقابلة أو غیرھم من علم بحكم وظیفتھ أو مھنتھ أو صناعتھ 
أو فنھ أو طبیعة عملھ بسر عن شخص ممن یتعاملون معھ ، إلا إذا إذن صاحب السر بإفشائھ أو 

.)٢(ارتكابھاكانت الغایة من إفشاء السر ھو الإخبار عن جنایة أو جنحة أو منع 

المطلب الثالث
انتداب الخبراء

ب التحقیق في حالات كثیرة الوقوف على تفسیر لبعض الأمور التي یتعین لمعرفتھا یتطل
مما یحتاج إلى تخصص لا یتعلق بالثقافة القانونیة أو فنیاً الاستعانة بأحد المختصین بھا علمیاً 

المفترضة بالقائم بالتحقیق وفي ذات الوقت یكون لھذا  الرأي أثره الكبیر في الكشف عن أمر ما 
یتعلق بالتحقیق كأن یستعین القائم بالتحقیق بخبیر في التزویر أو التزییف لیتبین مدى حقیقة الأمر . 

فنیة لا یستطیع لةأصحاب الفن أو الاختصاص في مسأو ذھني یبدیھ أفالخبرة إذن ھي تقدیر مادي
القاضي أو المحقق في الجریمة معرفتھا وبمعلوماتھ الخاصة سواء كانت تلك المسالة الفنیة متعلقة 

، وكذلك تعرف )٣(آثارھا مبالمواد المستعملة في ارتكابھا أمبجسم الجریمة أمبشخص المتھم أ
بأنھا إجراء یتعلق بموضوع یتطلب إلمام بمعلومات فنیة لإمكان استخلاص الدلیل منھ ، وتفترض 

. ویعرف الخبیر )٤(على ما استظھر منھ وجود واقعة مادیة أو شيء یصدر الخبیر حكمھ بناءاً 
، ) ٥(الاستشارة بصورة عامة بأنھ كل شخص ذو كفاءة فنیة في ناحیة معینة ، یؤخذ رأیھ على سبیل

، أما الخبیر الجنائي فھو كل شخص مكلف بخدمة عامة مطلوب منھ إعطاء رأي فني فیما یختص 
بجسم الجریمة ، أو الأدوات المستعملة في ارتكابھا وآثارھا الجرمیة لبیان الحقیقة والوقوف على 

والخبرة كدلیل في .)٦(مدلولھا بغیة إدانة المتھم أو الحكم ببراءتھ من قبل المحكمة المختصة 
الإثبات تنصرف إلى حكم الخبیر الذي یثبتھ في تقریره ، لذلك فان الخبیر یأخذ حكم الشاھد ، 

ه لسماع شھادتھ ومناقشتھ في التقریر الذي تقدم بھ ، غیر إن الشاھد یدلي بأقوالھ ؤویجوز استدعا
ى التقییم الفني للواقعة محل عن الواقعة كما حدثت في مادیاتھا ، أما الخبیر فشھادتھ تنصرف إل

.)٧(الخبرة 
ولغرض الإلمام بكیفیة انتداب الخبراء باعتباره من ضمن إجراءات التحقیق ، یقتضي بیان 

نتناول في الفرع : نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع  تي تحكم عمل الخبرة ، وعلى ھذا سالقواعد ال
، وفي الفرع الثالث رد الخبیر.الثاني كیفیة أداء الخبرةالأول إجراءات انتداب الخبیر ، وفي الفرع 

الفرع الأول
إجراءات انتداب الخبیر

) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٣٢٧المادة ()(١
) من القانون ذاتھ .٤٣٧المادة ()(٢
.١٢٥سابق ، ص المرجع العبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربھ ، )(٣
.٣٩سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٤
.٧٧سابق ، صالمرجع ال. جواد الرھیمي ، ٦٨سابق ، ص المرجع العبد اللطیف احمد ، )(٥
.٤٠٢سابق ، ص المرجع ال) علي السماك ، (٦
.٣٩٠سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٧



١٣٣
تطلق تسمیة الخبراء على الأشخاص الذین یملكون من الصفات والمؤھلات العلمیة والفنیة في 
مجال اختصاصھم الفني والمھني والتي تمكنھم من إعطاء الرأي الصائب بخصوص المھمة 

لقانون الخبراء أمام القضاء ینشأ في كل محكمة استئناف جدول تقید بھ ، ووفقاً )١(دبون إلیھا  المنت
، ویجري تسجیل الخبیر في جدول الخبراء )٢(أسماء الخبراء الذین یجوز لھم القیام بأعمال الخبرة 

عن طریق تقدیم طلب إلى رئیس محكمة الاستئناف من قبل الشخص الذي یروم تسجیلھ في 
، أو عن طریق قیام النقابات المھنیة )٤(، مع إرفاق المستندات والشھادات المطلوبة )٣(الجدول 

لك من المنظمات والھیئات المعترف بھا والفنیة والمصالح والدوائر الحكومیة والشركات وغیر ذ
اللازمة للقیام وعمالھا ممن تتوافر فیھم الأھلیةبإرسال قوائم بأسماء أعضائھا أو موظفیھا قانوناً 

ومؤھلاتھ العلمیة وكل ما بأعمال الخبرة مع بیان نوع الفن المختص فیھ والعمل الذي یقوم بھ فعلاً 
ومن ثم تقوم المحكمة بدراسة حالة ھؤلاء الأشخاص وتقرر ، )٥(یتعلق بكفاءتھ وسیرتھ وسلوكھ 

، وبعدھا )٦(منھم للقیام بأعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غیر صالح لذلك قبول ما تراه صالحاً 
، وتسلمھم بطاقة ھویة (ھویة خبیر )٧(تقید أسماء الخبراء الذین قررت قبولھم في جدول الخبراء 

، ویؤدي الخب)٨(قضائي)
وقد اشترط القانون في الشخص الذي یروم تسجیلھ في جدول الخبراء أن یكون .)٩(والأمانة) 

ة في فرع الفن الذي یرشح نفسھ على شھادة علمیة معترف بھا تؤھلھ للقیام بأعمال الخبرحاصلاً 
ھذا الشرط الأعضاء الفنیون والمھنیون المنتمون إلى النقابات الفنیة والاتحادیة ، إلا انھ أعفى من لھ

اریون المسجلون المعترف بھا والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصیارفة المجازون والمعم
في المواضیع أو البلدیات وغیر ھؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بھم رسمیاً بغدادلدى أمانة 

من غیر ، ھذا ویجوز للمحكمة أن تنتخب شخصاً )١٠(صاصھم أو فنھم أو مھنتھم المتعلقة باخت
ا ي ھذـالظرف الخاصة بھ أو كانت تتوافر فالخبراء إذا اقتضت طبیعة العمل والمقیدین في جدول

ذلك المحكمة في قرارھا الأسباب التي استندت إلیھا في بینالشخص صفات فنیة خاصة على أن ت
الخبیر غیر المقید في سجل الخبراء لابد من تحلیفھ الیمین قبل مباشرة مھمتھ بأداء غیر أن، )١١(

، بینما لا )١٢(الخبرة بان یؤدي عملھ بالصدق والأمانة ، في كل مرة یستدعى فیھا لأداء الخبرة 
یشترط ذلك في الخبیر المقید في سجل الخبراء لأنھ سبق وان أدى الیمین عند تقیده في السجل . 

إذا فات المحكمة تحلیف الخبیر غیر المقید في سجل الخبراء ابتداء وكان قد أنجز مھمتھ على و
. أما إذا ثبت عدم حلف )١٣(الدرجة المطلوب وجب تحلیفھ بأنھ كان قد أدى عملھ بالصدق والأمانة 

.٤٠٢سابق ، صالمرجع العلي السماك ، )(١
ور في الوقائع العراقیة بالعدد المعدل المنش١٩٦٤لسنة ١٦٣) من قانون الخبراء أمام القضاء المرقم ٢المادة ()(٢

.١١/١١/١٩٦٤في ١٠٢٩
) من القانون ذاتھ .٥) من المادة (١) الفقرة ((٣
) من القانون ذاتھ .٥) من المادة (٢الفقرة ()(٤
) من القانون ذاتھ .٥) من المادة (٣الفقرة ()(٥
) من القانون ذاتھ .٥) من المادة (٤) الفقرة ((٦
القانون ذاتھ .) من ٦المادة ()(٧
) من القانون ذاتھ .٨المادة ()(٨
) من القانون ذاتھ .١٠المادة ()(٩

) من القانون ذاتھ .٤الفقرة (ب) من المادة ()(١٠
) من القانون ذاتھ .١٢المادة ()(١١
) من قانون الإثبات العراقي النافذ .١٣٤الفقرة (ثانیا) من المادة ()(١٢
المرجع ذاتھ .)(١٣



١٣٤
ومما تقدم ،)١(الخبیر للیمین فان ذلك یبطل التحقیق بشأن تقریره ، أي یكون تقریر الخبیر باطلاً 

عرضھ یتضح بان ھناك نوعین من الخبراء ھما : خبراء الجداول والخبراء من خارج الجداول ، 
الذي ثلون المرتكز الأساسویضاف إلى ھؤلاء الخبراء نوع ثالث وھم الخبراء الموظفون الذین یم

، وھؤلاء الخبراء لا یقیدون في جداول الخبراء أمام )٢(تسند إلیھ الخبرة في المسائل الجزائیة 
القضاء ولو توافرت فیھم الشروط القانونیة اللازمة لذلك ، وسبب ذلك یعود إلى إنھم ملتزمون بأداء 
أعمال الخبرة أمام القضاء بحكم وظائفھم فھم یتقاضون رواتبھم من خزینة الدولة ، ویؤدون عملھم 

.)٣(مي واثناءه كخبراء مدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة خلال ممارستھم الدوام الرس
ولم یبین المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الإجراءات التي یجب اتخاذھا لانتداب 
الخبیر ، غیر انھ ترك للقاضي أو المحقق حریة كاملة في الاستعانة بخبیر في أي وقت وإلى أن 

لھ صلھ بالجریمة التي یجري التحقیق فیھا ، سواء كان ذلك من ینتھي التحقیق لإبداء الرأي في ما
، فانتداب الخبیر مسألة جوازیھ )٤(على طلب الخصوم بناءاً متلقاء نفس القاضي أو المحقق أ

یرى معھا ضرورة ھنفسھ إذا ما واجھ مسألة فنیة بحتللقاضي أو المحقق لھ أن یأمر بھ من تلقاء 
حقیقة الأمر في تلك المسألة الفنیة ، ولھ أن یأمر بانتداب الخبیر استجابة الاستعانة بخبیر لاستجلاء 

لذلك ، وعلى الخصم الذي یطلب تعیین خبیر أن لطلب الخصوم لبحث مسألة فنیة إذا رأى وجھاً 
حقق القاضي أو المحقق یوضح مبررات طلبھ وأثرھا على الدعوى ، وطبیعة عمل الخبیر حتى یت

، كما إن للقاضي أو المحقق أن یرفض الاستجابة لطلب )٥(طلب منتج في الدعوى المن أن 
، لأنھ من )٦(الخصوم بانتداب الخبیر إذا تبین لھ عدم لزوم ذلك ویجب أن یكون قراره مسبباً 

الطلبات الجوھریة الھامة بتحقیق الدعوى لإظھار وجھ الحق فیھا ، فان لم یفعل كان قراره 
.)٧(قاصراً 

الفرع الثاني
كیفیة أداء الخبرة

العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة أو قانون الخبراء أمام القضاء لم یحدد المشرع
انتداب الخبراء بالعدد حریة المحقق انتدابھم ، وإنما ترك لھعدد الخبراء الذین یستطیع القاضي أو

، وقد جرى العرف في المسائل الجزائیة على انتداب خبیر واحد ما لم تستوجب مناسباً اهالذي یر
، غیر إن قانون الإثبات حدد على سبیل الاستثناء عدد )٨(المسألة الفنیة انتداب أكثر من خبیر 

الخبراء المطلوب انتدابھم في مسألة واحدة وھي مضاھاة بصمة الإبھام ، حیث یجري بواسطة 
.  ) ٩(إشراف القاضي أو رئیس تلك الجھة بصمات من ثلاثة خبراء بالجھة الرسمیة المختصة بال

.١٣٨سابق ، ص المرجع ال. د. إبراھیم حامد طنطاوي ، ٢٠سابق ، ص المرجع الد. أمین مصطفى محمد ، )(١
.١٠٠سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، 

كلیة مقدمة الى) كریم خمیس خصباك البدیري ــ الخبرة في الإثبات الجزائي (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر (٢
.٧٩م ، ص ١٩٩٥ھـ ــ ١٤١٥امعة بغداد ، جفيكلیة القانون 

. علي ٧٩سابق ، ص المرجع ال) كریم خمیس خصباك البدیري ــ الخبرة في الإثبات الجزائي (دراسة مقارنة) ، (٣
.٤٠٤سابق ، ص المرجع العلي السماك ، 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٩الفقرة (أ) من المادة ()(٤
) من قانون الإثبات العراقي النافذ .١٣٥الفقرة (أولا) من المادة ()(٥
) من القانون ذاتھ .١٣٥الفقرة (ثانیا) من المادة ()(٦
.٩٨سابق ، ص المرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٧
.٨٢سابق ،  ص المرجع الكریم خمیس خصباك البدیري ــ الخبرة في الإثبات الجزائي (دراسة مقارنة) ، )(٨
) من قانون الإثبات العراقي النافذ .٤٦المادة ()(٩



١٣٥
ق أو المحقق وبإشرافھ ومن المستحسن أن یكون أیضاً ویباشر الخبیر عملھ بحضور قاضي التحقی

، ھذا وان حضور )١(بحضور الخصوم في الدعوى إلا إذا كانت طبیعة العمل تقضي خلاف ذلك 
القاضي أو المحقق وإشرافھ على عمل الخبیر مسألة جوازیھ إذ یستطیع عدم الحضور عند عدم 

والأصل أن یباشر في استمرار الخبیر بعملھ .، وھذا لا یحول )٢(وجود فائدة مرجوة من حضوره 
الخبیر عملھ بنفسھ ومع ذلك فلھ أن یستعین بمن یرى الاستعانة بھم من أخصائیین متى ما كان ذلك 

.) ٣(لإنجاز الخبرة ، ولا یشترط فیمن استعان بھ أن یحلف الیمین ضروریاً 
یحتوي على ثلاثة أقسام : یذكر في أولھا موضوع وبعد انتھاء الخبیر من عملھ ینظم تقریراً 

الانتداب وما یراد اخذ الرأي فیھ ، ویتناول في القسم الثاني الإجراءات التي اتخذھا ، ویضمن القسم 
یان الأسباب ، مع ب)٤(الأخیر النتیجة التي انتھى إلیھا وھي ما یرید القاضي أو المحقق معرفتھا 

وینبغي أن لا یبني الخبیر رأیھ على مجرد الحدس والتخمین ولا على . )٥(علیھا رأیھ ىالتي بن
من خلاصة ونتیجة العمل المكلف بھ وعلى ما ومستمداً أقوال الشھود ، بل یلزم أن یكون مبنیاً 

.)٦(ترشده إلیھ قواعد العلم والفن ، غیر متأثر بأي رأي من الآراء حتى وان كان احد مساعدیھ 
من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الخصوم أن یقرر دعوة الخبیر للحضور وللقاضي أو المحقق

إذا رأى أن تقریره غیر واف ، أو إذا رأى أن یستوضح منھ عن أمور معینة لازمة للفصل في 
في الدعوى ، یداً فإلى الخبیر من الأسئلة ما یراه م، وكذلك للقاضي أو المحقق أن یوجھ )٧(الدعوى 

، وإذا رأى أن الإیضاحات غیر كافیة فلھ أن یكلف الخبیر بتلافي الخطأ أو النقص في عملھ بتقدیم 
، وعندما ینتھي الخبیر من عملھ الذي كلف بھ )٨(تقریر إضافي أو أن یعھد بذلك إلى خبیر آخر 

للخبیر تتحملھا خزینة ویقدم تقریره إلى القاضي أو المحقق ، یكون لقاضي التحقیق أن یقدر إجوراً 
، ویراعي فیھا أھمیة الدعوى والأعمال التي قام بھا )٩(الدولة على أن لا یغالي في مقدارھا 

، وعلى ھذا فان المشرع لم یوجب على )١٠(والزمن الذي استغرقھ في أداء المھمة المكلف بھا 
في المسائل الجزائیة یكون ، فكثیر من الخبراء وخاصة للخبراء دائماً القاضي أن یقدر إجوراً 

من عملھم ، أو انھ عملھم الرسمي المكلفون بھ ، كخبراء الأدلة الجنائیة حیث تقدیمھم للخبرة جزءاً 
إن مھمتھم الأساسیة تقدیم الخبرة لقاضي التحقیق أو المحقق ، غیر إن ذلك لا یمنع من تقدیر الأجر 

.)١١(ئرھم أو خارج أوقات الدوام الرسمي لھم في حالة كون الخبرة تتطلب انتقالھم خارج دوا

الفرع الثالث
رد الخبیر

.١٢٦سابق ، ص المرجع ال) عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربھ ، (١
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٩) الفقرة (ب) من المادة ((٢
. ٢٣سابق ، ص المرجع ال. د. أمین مصطفى محمد ، ٣٤سابق ، ص المرجع الاحمد بسیوني أبو الروس ، )(٣

، سابقالمرجع الإبراھیم حربھ ، عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم .١٩٧سابق ، ص المرجع العبد الله ، سعید حسب الله
.١٤٠سابق ، ص المرجع الد براء منذر كمال عبد اللطیف ، .١٢٩ص
.١٠٦سابق ، ص المرجع المصطفى مجدي ھرجھ ، )(٤
) من قانون الإثبات العراقي النافذ .١٤٤الفقرة (ثانیا) من المادة ()(٥
.٤٠٨سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٦
) من قانون الإثبات العراقي النافذ .١٤٥الفقرة (أولا) من المادة ()(٧
) من القانون ذاتھ .١٤٥الفقرة (ثانیا) من المادة ()(٨
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٦٩(ج) من المادة (الفقرة)(٩

) من قانون الإثبات العراقي النافذ .١٤١الفقرة (أولا) من المادة ()(١٠
.١٤٠سابق ، ص المرجع الد براء منذر كمال عبد اللطیف ، )(١١



١٣٦
،  الخبیر وان یؤدي عملھ بدون تحیزمن اجل تمكین الخصوم في الدعوى من إعمال رقابتھم على

عن جادة الصواب  ، كما فقد أجیز لھم طلب رد الخبیر إذا وجدوا انھ یؤدي عملھ بتحیز أو بعیداً 
ھو الشأن في رد القضاة ، فیكون للخصوم الحق في الاعتراض على الخبیر إذا تبین لھم عدم 
صلاحیتھ لمباشرة مھمتھ لاعتبارات خاصة یرجح أو یحتمل معھا تحیزه ، كأن توجد لھ مصلحة أو 

م طلب الرد إلى القاضي ، ویقد)١(صلة قربى أو صداقة مع احد أطراف الدعوى ، أو انھ غیر نزیھ 
فیھ أسباب الرد ، ویجب أن یفصل القاضي أو المحقق في طلب الرد متى القاضي أو المحقق مبیناً 

ما كان الخبیر قد اختاره القاضي أو المحقق من تلقاء نفسھ ، أما إذا كان الخصوم ھم الذین اختاروا 
للخبیر الاعتذار عن تقدیم . ھذا ویجوز)٢(الخبیر واتفقوا علیھ فلیس لھم الحق في الاعتراض 

.)٣(خر آه على ذلك ، بل یتعین استبدالھ بالخبرة ، ولیس للقاضي أو المحقق إجبار
المطلب الرابع

التفتیش
إن مصلحة المجرم تقتضي بعد ارتكابھ الجریمة إخفاء كل شيء لھ علاقة بھا كأن یخفي الأموال 
التي اختلسھا ، والمعدات التي استعملھا في ارتكاب الجریمة ، ولما كان العثور على كل ما لھ 

حقیق علاقة بالجریمة یؤدي إلى سرعة اكتشاف الحقیقة ، لذلك أجاز القانون للسلطات المختصة بالت
. فالتفتیش إذن إجراء من إجراءات التحقیق یھدف إلى ضبط أدلة )٤(التفتیش عن ھذه الأشیاء 

الجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة ، من اجل إثبات ارتكاب الجریمة أو 
إلى یمتد شخص المتھم والمكان الذي یقیم فیھ ، ویجوز أن ىنسبتھا إلى المتھم ، وینصب عل

، أو ھو الاطلاع )٥(أشخاص آخرین ومساكنھم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في القانون 
، )٦(عن دلیل یفید في كشف الحقیقة عن جریمة معینة على محل منحھ القانون حرمة خاصة بحثاً 

د بأنھ عملیة البحث والتنقیب عن الأدلة الجرمیة والأشیاء والمستندات التي قد تساعویعرف أیضاً 
یھا والمساھمین في ارتكابھا ، على كشف خیوط الجریمة المرتكبة وعلى إلقاء القبض على فاعل

المشتبھ بھم أو في مساكن أو منازل الأشخاصم ھذه العملیة في أماكن مغلقة وخصوصاً توت
.)٧(المتھمین 

والتفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق یختلف عن غیره من الإجراءات التحقیقیة الأخرى 
المتعلقة بالتنقیب عن الأدلة وجمعھا ــ كالانتقال والكشف على محل الحادث وانتداب الخبراء 

. د براء منذر كمال عبد ١٢٩ــ١٢٨، ص سابقالمرجع العبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربھ ، )(١
.١٤٣ــ١٤٢سابق ، ص المرجع ال، اللطیف

) من قانون الإثبات العراقي النافذ ، مع ملاحظة إن قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي ١٣٦المادة ()(٢
خبیر ھي التي تنطبق النافذ لم ینص على رد الخبیر لذلك فان أحكام قانون المرافعات المدنیة في موضوع رد ال

باعتبار أن قانون المرافعات المدنیة ھو القانون العام في موضوعھ وھو الذي ینطبق في ما لا تنص فیھ قوانین 
المرافعات الخاصة ، وبما أن إجراءات الإثبات في قانون المرافعات المدنیة قد تم إلغاءھا بموجب الفقرة (ثانیا) من 

ت العراقي النافذ وبضمنھا موضوع رد الخبیر ، فیكون قانون الإثبات ھو الذي یعول ) من قانون الإثبا١٤٧المادة (
علیھ في موضوع رد الخبیر .

. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ١٢٩سابق ، ص المرجع العبد الأمیر العكیلي و د. سلیم إبراھیم حربھ ، )(٣
.١٤٢سابق ، ص المرجع ال

.٥٩سابق ، صالمرجع ال.  المحامي عبد اللطیف احمد ، ٨١سابق ، ص المرجع الد. سلطان الشاوي ، )(٤
.٩٦سابق ، ص امرجع العبد الحمید المنشاوي ، )(٥
. ٢٠١سابق ، ص المرجع ال. سعید حسب الله عبد الله ، ٢٦سابق ، صالد. أمین مصطفى محمد ، مرجع )(٦

. ٦٦، ص ٢٠٠٤جمال محمد مصطفى ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 
، دار ١د. تمیم طاھر احمد و د. حسین عبد الصاحب عبد الكریم ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط 

.١٨٠، ص ٢٠١٢الدكتور للعلوم ، بغداد ، 
.١٤٦ــ١٤٥سابق ، ص المرجع الر توفیق عزیز ، سام(٧)



١٣٧
وسماع الشھود ــ من حیث حق الإنسان في السر ، الذي یعني حق الإنسان في ممارسة شؤونھ 

أى عن تدخل الآخرین ، لذلك كان لھ الحق في أن یخلو إلى نفسھ ، ولھ الحق في حرمة الخاصة بمن
حیاتھ الخاصة وسریتھا ، ومجال ھذه السریة ھي شخص الإنسان أو مسكنھ ، وإذا كان الأصل انھ 
لا یجوز للجھات المختصة في سبیل إثبات الجریمة خرق حجاب السریة إلا إن المشرع لم یجعل 

ان في السر قاعدة ذات حصانھ مطلقة ، وإنما وازن بین احترام ھذا المبدأ وحق الدولة من حق الإنس
، إلا انھ تشدد في الشروط )١(في العقاب ، فنراه أجاز خرق ھذا الحق من خلال إجراء التفتیش 

الواجب إتباعھا عند إجراء التفتیش .
یختلف عن التفتیش الوقائي ، الذي اً تحقیقیاً إجراءوصفھویلاحظ إن التفتیش مدار البحث ، ب

یھدف إلى التوقي من الجریمة قبل وقوعھا والذي تقتضیھ ضرورات الأمن وحفظ السلام كتجرید 
المتھم مما معھ من سلاح أو أدوات أو مواد قد یستعملھا ضد نفسھ أو غیره ، وكذلك یختلف عن 

كالتفتیش الذي یجري في السجون ، التفتیش الإداري الذي یھدف إلى تنفیذ أوامر ونواھي السلطة 
أو التفتیش الإداري الذي یھدف إلى البحث عن أدلة الجریمة  والذي تأمر بھ السلطة في الظروف 

ولغرض الإلمام بأحكام .)٢(الاستثنائیة كما في حالة الطوارئ التي تعلن أبان الأزمات والحروب 
التفتیش كإجراء من إجراءات التنقیب عن الأدلة وجمعھا سنتناول في الفرع الأول شروط التفتیش ، 

وفي الفرع الثاني إجراءات التفتیش .

الفرع الأول
شروط التفتیش

عن تدخل یمس حق الإنسان في ممارسة شؤونھ الخاصة بعیداً اً تحقیقیاً بوصفھ إجراءان التفتیش
مع كل باطلاً تعسفیاً الآخرین یقتضي إحاطتھ بضمانات كافیة كي لا یساء استعمالھ ، فیغدو عملاً 

ط موضوعیة ، وأخرى شكلیة لذا ، وتتجلى ھذه الضمانات في شرو)٣(ما تولد عنھ من آثار 
.نتناولھما تباعاً س

: الشروط الموضوعیة للتفتیش أولاً 
بعض النصوص المتعلقة بالتفتیش التي العراقي النافذ تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

ھ أن یقرر یمكن من خلالھا أن نحدد الشروط الموضوعیة للتفتیش ، إذ یقضي بان قاضي التحقیق ل
بارتكاب جریمة وكان من آخر في حیازتھ إذا كان متھماً تفتیش أي شخص أو منزلھ أو أي مكان

محتمل أن یسفر التفتیش عن وجود أوراق أو أسلحة أو آلات أو وجود أشخاص اشتركوا في ال
، ومن ثم یمكن أن نستخلص من ھذا بأنھ یشترط لصحة التفتیش )٤(الجریمة أو حجزوا بغیر حق 

عدة شروط وھي : 

.١٥٠سابق ، ص المرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، )(١
. وللمزید من التفاصیل ینظر بھذا ١٢٩سابق ، صالمرجع الإبراھیم حربھ ، عبد الأمیر العكیلي و د. سلیم )(٢

وما بعدھا . عبد الحمید ١٠، ص٢٠٠٢الشأن د. مجدي محب حافظ ــ إذن التفتیش ، شركة ناس للطباعة ، مصر ، 
=             وما بعدھا .١٠٨، ص سابقالمرجع ال. د حسن الجوخدار ، ١٠٧ــ١٠٦سابق ، ص المرجع الالمنشاوي ، 

وما بعدھا . صالح عبد الزھرة الحسون ــ أحكام التفتیش وأثاره في ٢٧١سابق ، ص المرجع ال، علي السماك= 
م ١٩٧٩جامعة بغداد ، فيكلیة القانون والسیاسة مقدمة الىالقانون العراقي (دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه 

وما بعدھا . د. طلال عبد حسین البدراني و إسراء یونس ھادي ــ التفتیش وأحكامھ في قانون ٣٩ھـ ، ص ١٣٩٩ــ
.٢٥٣ــ٢٥٢، ص٢٠٠٩، ٤١ع، ١١مجأصول المحاكمات الجزائیة العراقي ، بحث منشور في مجلة الرافدین ، 

.١٣١سابق ، ص المرجع الد حسن الجوخدار ، )(٣
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٥المادة ()(٤



١٣٨
أن تكون ھناك جریمة قد وقعت فعلاً -١

، فلا یجوز مباشرتھا أو كانت ھناك جریمة وقعت فعلاً لا یجوز الأمر بمباشرة التفتیش إلا إذا 
الأمر بمباشرتھا لاكتشاف جریمة أو لضبط جریمة على وشك الوقوع ، لان الواجب في ھذه الحال 

من طبیعة التفتیش أخوذٌ ، وھذا الشرط م)١(قبل وقوعھا منع وقوعھا لا الأمر بالتفتیش سلفاً 
كإجراء من إجراءات التحقیق ، فالتحقیق لا یبدأ إلا بعد أن تكون ھناك جریمة قد وقعت ، ومن ثم 

، ولم یحدد )٢(كان التفتیش غیر جائز إلا بعد وقوع جریمة وبھدف التنقیب عن أدلتھا المادیة 
ز في القول إن التفتیش جائالمشرع نوع الجریمة التي یمكن إجراء التفتیش بشأنھا ، لذلك یمكن 

، وھناك من یرى بان موقف المشرع العراقي )٣()جنایاتمخالفات ، جنح ، جمیع أنواع الجرائم (
ھنا ، لأنھ كان الأولى بھ تحدید إجراء التفتیش بالجنایات والجنح فقط دون امتداده إلى قدٌ منتَ 

، ومن )٤(خاذ مثل ھذا الإجراء الخطیر المخالفات ، كون الأخیرة جرائم بسیطة وتافھة ولا تسوغ ات
جانبنا نؤید ھذا الرأي للسبب المذكور في أعلاه .

، فلا یعني ھذا وجوب تمامھا ، وإذا اشترط لصحة التفتیش أن تكون ھناك جریمة قد وقعت فعلاً 
إذ یصح التفتیش ولو وقعت الجریمة عند حد الشروع ، لان الشروع لا یغیر وصف الجریمة وإنما 

.)٥(یخفف عقوبتھا فحسب 
أن یكون ھناك اتھام موجھ إلى الشخص المراد تفتیشھ أو تفتیش مسكنھ أو وجود قرائن تدل -٢

على حیازتھ لأشیاء تتعلق بالجریمة 
عن ذلك من ، بل لابد فضلاً لا یكفي لمشروعیة التفتیش أن تكون ھناك جریمة قد وقعت فعلاً 

توافر ما یدل على نسبتھا إلى الشخص المراد تفتیش شخصھ أو مسكنھ ، أو انھ یحوز في شخصھ 
: تفتیش ینحالتى ھذا فإن لتفتیش الشخص أو مسكنھأو في مسكنھ أشیاء متعلقة بالجریمة ، وعل

شخص المتھم أو مسكنھ ، وتفتیش شخص ومسكن غیر المتھم ، فالحالة الأولى تفترض توجیھ 
، ویستوي أن تكون التھمة )٦(اتھام إلى الشخص المراد تفتیش شخصھ أو مسكنھ بارتكاب جریمة 

تفترض أن ، والحالة الثانیة)٧(لھا أو باعتباره شریكاً أصلیاً موجھة إلى الشخص باعتباره فاعلاً 
، مع )٨(الشخص المراد تفتیش شخصھ أو مسكنھ غیر متھم إلا انھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة

وفق الحالة الأولى ، غیر انھ لا على لجریمة وتفتیشھ عدم علمھ بذلك وإلا لأمكن اعتباره مرتكباً 
اء تتعلق بالجریمة .یجوز التفتیش في ھذه الحالة  إلا ذا اتضح من قرائن قویة على حیازتھ لأشی

.٣٩٧سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(١
.١٣٢ــ١٣١سابق ، ص المرجع الد حسن الجوخدار ، )(٢
حیث انھ حدد نوع الجریمة التي یمكن إجراء التفتیش بشأنھا ، وعلى خلاف ھذا ذھب المشرع المصري) (٣

وحصرھا بالجنایات والجنح دون المخالفات ، وذلك لان المخالفات لیست على درجة كبیرة من الخطورة ، بحیث 
تبرر المساس بحریة الأشخاص وحرمة مساكنھم . ینظر في ھذا الشأن د. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون 

. سعید حسب ٧٢سابق ، صالمرجع ال. د. مجدي محب حافظ ، ٢٧٣سابق ، ص المرجع الات الجنائیة ، الاجراء
.١٠٦سابق ، ص المرجع ال. احمد حسوني جاسم ، ٢٠٢سابق ،  ص المرجع الالله عبد الله ، 

العراقي بعدم . إلا إن ھناك من یرى بان موقف المشرع ٢٠٢سابق ، صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(٤
تحدید نوع الجریمة التي یجوز إجراء التفتیش بھا حسن ، وذلك لأنھ طالما تم السماح بالتفتیش في إجراءات 
الجنایات والجنح فلا یتوجب منع ذلك في المخالفات طالما كانت غایة التفتیش ھو الوصول إلى الحقیقة أیا كانت 

إذا كانت شروط التفتیش وقواعده قد روعیت عند صوصاً المساس بحریة الأشخاص وحرمة مساكنھم ، خولیس
.١٠٦سابق ،  ص المرجع الإجرائھ ، ینظر بھذا الشأن احمد حسوني جاسم ، 

.٣٩٦سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٥
)  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٥المادة ()(٦
. د. مجدي محب ٢٧٣سابق ، ص المرجع المصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، د. محمود محمود)(٧

.٧٣ــ٧٢سابق ، صالمرجع الحافظ ، 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٦المادة ()(٨



١٣٩
أن تكون الغایة من التفتیش ضبط شيء یتعلق بالجریمة -٣

یجب أن تكون الغایة من تفتیش الأشخاص أو الأماكن ھو ضبط الأدلة المادیة للجریمة ، أي 
، أما إذا لم یكن للتفتیش غایة یستھدفھا ، أو كان یستھدف )١(الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة 

الحالة، ومثال )٢(ا حدده المشرع ، فھو مشوب بعیب (التعسف في استعمال السلطة)غایة غیر م
الأولى أن یتھم  شخص بجریمة ولا یتصور أن یكون في مسكنھ شيء یتعلق بھا ، لأنھ لیس من 
طبیعة الجریمة أن یتعلق بھا شيء كجریمة التوسط لدى القضاء لصالح احد الخصوم أو للإضرار 

ھ أثناء بھ ، ومثال الحالة الثانیة أن یكلف المحقق بالتفتیش عن الأموال التي اختلسھا المتھم ، غیر ان
تفتیشھ یقوم بالبحث عن أدلة جریمة أخرى ، لا علاقة لھا بالجریمة الأصلیة الجاري التفتیش بشأنھا 

كأن یقوم بالبحث عن أسلحة وذخائر .
وإذا كان التفتیش قد استنفذ أغراضھ بالعثور على الشيء المطلوب ضبطھ ، فعلى القائم بالتحقیق 

عدة (إذا زال المانع عاد الممنوع) ، وقاعدة (ما أبیح لسبب بطل لقاالتوقف وإنھاء التفتیش إعمالاً 
بزوالھ) ، فإذا تابع القائم بالتحقیق التفتیش رغم ذلك وتم العثور على أشیاء تعد حیازتھا جریمة فان 

للقائم بالتحقیق أثناء قیامھ بالتفتیش وجود ما ، ومع ذلك فإذا ظھر عرضاً )٣(ضبطھا یكون باطلاً 
، متى ما كان عثوره )٤(اتھ جریمة أو ما یفید بالكشف عن جریمة أخرى جاز ضبطھا یشكل في ذ

على تلك الأشیاء بالصدفة ودون سعي من جانبھ بقصد البحث عنھا .
تفتیشھاً وجائزأن یكون محل التفتیش معیناً -٤

، أو شخصاً یقتضي ھذا الشرط أن یتضمن الأمر بالتفتیش تعیین محل التفتیش ، سواء كان مكاناً 
، فلا )٥(فالتفتیش العام لمجموعة غیر محددة من الأماكن أو الأشخاص ھو باطل لعدم تحدید محلھ 

یجوز إعطاء الأمر بالتفتیش لعدد غیر محدد من المساكن ، كأن یعطي الأمر بتفتیش جمیع المساكن 
للمتھم ، ان مملوكاً عن أدلة الجریمة ، ولا یشترط أن یكون المكالواقعة في حي بأكملھ بحثاً 

ویستوي أن یقیم فیھ بصورة دائمة أو مؤقتة ، فكل ما یشترط أن یكون المكان في حیازتھ وقت 
لاً و، وكذلك لا یجوز أن یكون الأمر بالتفتیش مجھ)٦(التفتیش ، فیجوز أن یكون بغرفة في فندق 

لة تصلح لان والعامة المجھمن أیة إشارة تحدد الشخص المراد تفتیشھ ، بحیث إن عباراتھ خالیاً 
التفتیش كان من الجائز ا كان الأصل انھ متى توافرت شروط، وإذ)٧(یوجھ ضد أي شخص 

مباشرتھ في أي محل لھ حرمة ، إلا أن ھناك بعض المحال تتمتع بحصانة تمنع من تفتیشھا 
عمالھم أي أشخاصھم وأماكن إقامتھم ومقار ن فوحصانة التي یتمتع بھا الدبلوماسیكال

.)٨(ومراسلاتھم 

: الشروط الشكلیة للتفتیش ثانیاً 

) من القانون ذاتھ .٧٥،٧٦،٧٩المواد ()(١
.٤٠٣سابق ، صالمرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٢
.١٣٨سابق ، ص المرجع الد حسن الجوخدار ، )(٣
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٨المادة ()(٤
.١٨١سابق ، ص المرجع ال) جواد الرھیمي ، (٥
.٢٢٠سابق ، ص المرجع المحمد أبو النجاة ، )(٦
.٢٧٣سابق ، ص المرجع المصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، د. محمود محمود)(٧
،  وللمزید من التفاصیل بشأن ذلك ینظر محمد علي مصطفى ١٥٧سابق ، ص المرجع الد حسن الجوخدار ، )(٨

كلیة لىمقدمة اغانم ــ تفتیش المسكن في قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر 
وما بعدھا .٧٦، ص ٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنیة ، فيالدراسات العلیا 



١٤٠
معینة یتعین مراعاتھا في التفتیش ، وغایة ھذه الشروط الشكلیة توفیر بین المشرع شروطاً 

الضمانات اللازمة لصاحب الشأن ، إلى جانب الضمانات التي توفرھا الشروط الموضوعیة 
للتفتیش ، وھدفھا تحقیق الموازنة بین المصلحة العامة المتمثلة بكشف الحقیقة وعقاب مرتكب 

وبعض ھذه الشروط تتعلق ،تمثلة بحریة الشخص وحرمة مسكنھ الجریمة والمصلحة الخاصة الم
بمن لھ الحق بمباشرة التفتیش والأمر بھ ، وبعضھا ینصرف إلى تفتیش الأنثى ، والبعض الآخر 
یتعلق بقواعد حضور شخص أو أشخاص عند مباشرة التفتیش وبتنظیم محضر التفتیش وسنتناول 

.ھذه الشروط تباعاً 
لتفتیش من السلطة المختصة أن یصدر الأمر با- ١

لا یجوز تفتیش أي شخص أو دخول أو تفتیش منزلھ أو أي مكان تحت حیازتھ إلا بناء على أمر 
، وان السلطة ھنا تتمثل بقضاة التحقیق ، فقاضي التحقیق ھو )١(صادر من سلطة مختصة قانوناً 

مشرع في قانون أصول المحاكمات ، ولم یحدد ال)٢(بإصدار أمر التفتیشالسلطة المختصة قانوناً 
یصدر بھ أمر التفتیش ، وقد جرى العمل لدى المحاكم بان خاصاً الجزائیة العراقي النافذ شكلاً 
یؤذن فیھ القیام بإجراء التفتیش لشخص المتھم  أو غیره أو تفتیش الأمر ینبغي أن یكون مكتوباً 

منزل أو محل أو محلات معینة ، ویكتب عادة على ورقة من ضمن الأوراق التحقیقیة  المقدمة إلى 
ختم بختم محكمة  یفتیش بتوقیع القاضي الذي أصدره وقاضي التحقیق ، ویجب أن یذیل أمر الت

ار أمر التفتیش بصورة شفویة وذلك في حالة الضرورة عندما یتصل ، ویجوز  إصد)٣(التحقیق 
المحقق بقاضي التحقیق المختص ویطلب منھ أن یأذن لھ بإجراء التفتیش في محل معین ھاتفیاً 

ھ من ئبعد ذلك وعند انتھاریمة ، إلا انھ یتوجب على المحققلغرض ضبط الأدلة المادیة للج
وراق التحقیقیة ویقدمھا إلى قاضي التحقیق لكي یؤید الأمر التفتیش أن یكتب مطالعة على الأ

.)٤(باطلاً دبالتفتیش ، فإذا لم یؤید ذلك الأمر الھاتفي بإجراء التفتیش فان التفتیش یع
مع ملاحظة إن أمر التفتیش في محاكم التحقیق جرى على تسمیتھ بأمر التحري كأن یصدر 

بصیغة (قررت إجراء التحري بدار الشخص أو المتھم الفلاني) ، رغم أن قانون اً القاضي قرار
أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ أورد عبارة التفتیش ولم یورد عبارة التحري ، لذلك فان 

.)٥(تسمیة خاطئة  من الناحیة القانونیة دتسمیة التحري تع
ه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي التحقیق ، إلا أن ؤاوإذا كان الأصل أن التفتیش لا یجوز إجر

من ذلك دخول وتفتیش أي محل بدون أمر بالتفتیش صادر من قاضي تحقیق وذلك ىالمشرع استثن
) أن یكون التفتیش في أحوال الضرورة ، كطلب المساعدة ممن ھو في الاولىفي ثلاث حالات : ( 

) أن یكون التفتیش لشخص المقبوض علیھ الثانیة، (و)٦(داخل المكان أو حدوث حریق أو غرق 
، كأن من قبل المحقق أو عضو الضبط القضائي في الأحوال التي یجوز إلقاء القبض علیھ قانوناً 

) الثالثة، (و)٧(لأمر صادر بالقبض علیھ  أو لكونھ الجاني في جریمة مشھودة یقبض علیھ تنفیذاً 
. ) ٨(تفتیش الأماكن في الجریمة المشھودة 

أن یباشر التفتیش صاحب الحق فیھ- ٢

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٣المادة ()(١
) من القانون ذاتھ .٧٤،٧٥،٧٦المواد ()(٢
.٢٦٣ــ٢٦٢سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٣
.٢٥٦سابق ، ص المرجع ال. د. طلال عبد حسین البدراني و إسراء یونس ھادي ، ٢٦٣المرجع ذاتھ ، ص)(٤
.٢٦٤سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٥
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٣الفقرة (ب) من المادة ()(٦
) من القانون ذاتھ .٧٩المادة ()(٧
) من القانون ذاتھ .٧٩(المادة )(٨



١٤١
یقوم بالتفتیش قاضي التحقیق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو من 

، )٢(، كالجھات الممنوحة سلطة قاضي التحقیق بموجب القوانین الخاصة )١(یخولھ القانون إجراءه 
ي تنفیذه من قبل المحقق أو مأمور المركز وقد جرى العمل لدى محاكم التحقیق أن أمر التفتیش یجر
بإصداره وتنفیذه في المحل المراد إجراء أو مفوض التحقیق الذي طلب من القاضي المختص إذناً 

.) ٣(التفتیش فیھ 
إذا كان المراد تفتیشھ أنثى فلا یجوز تفتیشھا إلا بواسطة أنثى - ٣

الأشخاص ، غیر أن المشرع أورد شرطاً الأصل أن القائم بالتفتیش ھو من یقوم بنفسھ بتفتیش 
بتفتیش الأنثى مؤداه أن الأنثى لا یجوز تفتیشھا إلا بواسطة أنثى یندبھا لذلك القائم بالتفتیش خاصاً 

ة أنثى أن ، وان الغایة من عدم جواز تفتیش الأنثى إلا بواسط) ٤(بعد تدوین ھویتھا في المحضر 
مة والقیم الأخلاقیة والدینیة والإنسانیة جمیعھا تستلزم لحمایة الآداب العاالمقتضیات الضروریة

احترام الحیاء لدى المرأة ، وحقھا في صیانة عرضھا وشرفھا ، والمحافظة على كرامتھا 
.)  ٥(الإنسانیة 

أن یكون التفتیش بحضور المتھم وصاحب المنزل أو المحل وان ینظم القائم بالتفتیش محضراً - ٤
بإجراءاتھ

لا یجوز إجراء التفتیش إلا بحضور المتھم وصاحب المنزل أو المحل أن وجد وبحضور شاھدین 
، والغایة من ذلك أن حضور التفتیش ضمانة ھامة تمكن )٦(مع مختار المحلة أو من یقوم مقامھ 

ءه ، مما یحدو صاحب الشأن من الاطلاع على مجریاتھا ، وممارسة الرقابة على ما یدور أثنا
لا یخرج عن جادة القانون ، ویتردد في اتخاذ أي إجراء تعسفي في حضور ائم بالتفتیش بالقا

، مع ملاحظة أن المشرع لم یجعل الحضور شرطاً )٧(صاحب الشأن أو غیره من الأشخاص 
ویشترط أن عندما یكون ذلك ممكناً لصحة التفتیش في كل الأحوال ، وإنما یجعل الحضور شرطاً 

الممكنة بدون، كأن یقرر القاضي إجراء التفتیش بالسرعة )٨(ة التفتیش لا یؤدي إلى عرقل
ال الحضور عندما یخشى أن الشخص المراد إجراء التفتیش في داره أو محلھ یحاول ترتیب الأمو

اً ، وكذلك یتوجب على القائم بالتفتیش أن ینظم محضر)٩(ة مریجالمختلسة أو أن یزیل معالم ال
.)١٠(یدون فیھ الإجراءات التي قام بھا أثناء التفتیش 

الفرع الثاني

) من القانون ذاتھ .٧٢الفقرة (ب) من المادة ()(١
) ٥١المادة (المعدل والذي نصت١٩٨١لسنة ٨٩م ومن ھذه القوانین على سبیل المثال قانون الصحة العامة رق)(٢

متوطن أو انتقالي أو) منھ على انھ (للجھة الصحیة بموافقة الوزیر أو من یخولھ ، عند علمھا بوجود أي مرض ٥١(
الصحي والكشف الاشتباه بوجوده ، الحق في دخول دور المسكن والمحلات العامة أو أي مكان آخر لغرض التفتیش

. ١٧/٨/١٩٨١في ٢٨٤٥على الأشخاص للتأكد من خلوھا من المرض ...) ، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 
ر والأماكن بمقتضى أحكام القوانین الخاصة ینظر بھذا الشأن علي وللمزید من التفاصیل حول جواز تفتیش الدو

ما بعدھا .٢٥٦سابق ، ص المرجع الالسماك ، 
.٢٨٢سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٣
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٨٠المادة ()(٤
.١٧٣سابق ، ص المرجع الحسن الجوخدار ، . د)(٥
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٨٢المادة ()(٦
.١٦٣سابق ، ص المرجع الد حسن الجوخدار ، )(٧
.٤٠٤سابق ، ص المرجع ال) د. حاتم حسن بكار ، (٨
.٢٨٢سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٩

.) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ٨٢) المادة ((١٠



١٤٢
إجراءات التفتیش

إذا توافرت الشروط اللازمة لصحة التفتیش جاز للقاضي أو المحقق أو عضو الضبط القضائي 
مختلفة ه في أوقات ؤلإجراء التفتیش لذلك یجوز إجرامعیناً إجراء التفتیش ، ولم یحدد المشرع وقتاً 

سواء كان ذلك في اللیل أم في النھار ، كما تتطلبھ الظروف والأحوال . ولما كان التفتیش بحسب 
، محلھ یشتمل على تفتیش الأماكن وتفتیش الأشخاص ، لذلك سنتناول إجراءات تفتیش الأماكن أولاً 

صاص قاضي ، ونتطرق إلى إجراءات التفتیش خارج منطقة اختوإجراءات تفتیش الأشخاص ثانیاً 
.التحقیق ثالثاً 

: إجراءات تفتیش الأماكنأولاً 
عضو الضبط القضائي أمر التفتیش من متحصل القائم بالتفتیش سواء كان المحقق أسیبعد أن

قاضي التحقیق ، ینتقل إلى المكان المطلوب تفتیشھ ، ولھ أن یستعین في إجراء التفتیش من یرى 
، وعلى القائم )١(إشرافھ بدام یعمل مساعدتھ فیھ ، ولو لم یكن من رجال الضبط القضائي ما

، وعند وصولھ إلى )٢(بالتفتیش أن یحیط إجراء التفتیش بكتمان تام خشیة تسرب الخبر إلى المتھم 
المكان المراد تفتیشھ یجب أن یتخذ كافة الإجراءات التحقیقیة والتي من شأنھا أن تحول دون 

كافة علىقابة شدیدة تھریب الأشیاء الجاري التفتیش بشأنھا خارج المكان ، ویكون ذلك بفرض ر
، وبعدھا یقوم بإشعار صاحب )٣(جھات المكان لمنع الأشخاص من الدخول فیھ أو الخروج منھ 

قرار قاضي التحقیق ، وعلى الشخص المطلوب بمضمون ھالمكان لغرض إجراء التفتیش ویبلغ
قائم بالتفتیش أن یجري تفتیش مكانھ أن یمُكن القائم بالتفتیش من أداء واجبھ ، وإذا امتنع عن ذلك فلل

لھ في سبیل ذلك أن یكسر الباب الخارجي أو احد و، )٤(التفتیش عنوة أو یطلب مساعدة الشرطة 
النوافذ لیسھل أمر الدخول إلى المنزل أو المحل ، ولكن على القائم بالتفتیش أن لا یلجأ إلى القوة إلا 

، وبعد ذلك یدخل )٥(والعقلانیة لذلك الأمر بعد أن یستنفذ كافة السبل الإقناعیھ والوسائل السلمیة
القائم بالتفتیش إلى المنزل أو المحل  بحضور المتھم وصاحب المنزل أو المحل إن وجد وبحضور 

، ویجمع الأشخاص الموجودین في داخل المحل في مكان ) ٦(شاھدین مع المختار أو من یقوم مقامھ 
یش من نقطة معینة في المكان إلى أن ینتھي منھ في لتفتیشھم ، ثم یشرع في التفتمكان واحد تمھیداً 

، وإذا )٧(إلا فتشھ تلك  النقطة ، بحیث یتناول كل جزء من أجزاء المكان بالترتیب ، فلا یدع شیئاً 
باشر بإجراء التفتیش علیھ أن یأذن لصاحب المنزل أو المحل أو من یقوم مقامھ بحضور عملیة 

للاتھامات التي توجھ إلى القائم ي التفتیش فیھا ، وذلك تجنباً التفتیش ومرافقتھ في كل غرفة یجر
. وإذا عثر القائم بالتفتیش على أموال مسروقة أو ) ٨(بالتفتیش من فقدان بعض الأشیاء أو النقود 

مختلسة أو مھربة في المحل الجاري التفتیش فیھ ، أو وجد أشیاء ارتكبت بھا أو علیھا الجریمة ، أو 
أن یقبض على أي شخص یكون ھبغیر حق أو شخص ارتكب جریمة فعلیاً محجوزاً وجد شخص

.٣٩سابق ، ص المرجع الد. أمین مصطفى محمد ، )(١
.٢٦٨سابق ،  ص المرجع ال. علي السماك ، ٨٥سابق ، صالمرجع الد. سلطان الشاوي ، )(٢
.٨٥سابق ، صالمرجع الد. سلطان الشاوي ، )(٣
امتناع صاحب المنزل بغیر ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ . مع ملاحظة إن ٨١المادة ()(٤

السماح للقائم بالتفتیش لدخول منزلھ أو محلھ فانھ عدم بغیر عذر قانوني عن المعاونة الواجب علیھ تقدیمھا وذلك ب
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٤٢یعرض نفسھ للعقوبة المنصوص علیھا في المادة (س

.٢٨٢سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٥
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٨٢المادة ()(٦
د. طلال .٨٥سابق ،  صالمرجع الطان الشاوي ، . د. سل٦٣ــ٦٢سابق ، ص المرجع العبد اللطیف احمد ، )(٧

.٢٥٧سابق ، ص المرجع العبد حسین البدراني  و إسراء یونس ھادي ، 
.٢٨٤ــ ٢٨٣سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٨



١٤٣
عن قیامھ بوضع الید على تلك الأشیاء أو الأموال وضبطھا ونقلھا في ذلك المحل ، فضلاً موجوداً 

. وإذا  كانت ھناك ضرورة للحفظ على أشیاء أو أماكن یرى القائم )١(إلى المكان الملائم لحفظھا 
ورة عدم لمسھا أو التصرف بھا أو نقلھا أو تغییر ما فیھا لأمور تخص التحقیق فان بالتحقیق ضر

علیھا ، ولا یجوز فض ھذه الأختام إلا بقرار من اً علیھ أن یضع الأختام علیھا وان یقیم حراس
قاضي التحقیق وبحضور المتھم وحائز المكان ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء ، فإذا دعي احدھم 

وإذا كان بین الأشیاء في المكان الذي ،) ٢(و أو من ینوب عنھ جاز فضھا في غیابھ ولم یحضر ھ
جرى تفتیشھ رسائل أو أوراق أو أشیاء أخرى ذات طابع شخصي فلا یجوز أن یطلع علیھا غیر 

، أما إذا كانت الأشیاء المضبوطة )٣(من قام بالتفتیش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام 
مختومة أو مغلفة بأیة طریقة كانت فلا یجوز لغیر قاضي التحقیق أو المحقق فضھا أوراقاً 

والاطلاع علیھا ، وعلى أن یكون ذلك بحضور المتھم وذوي العلاقة بھا قدر الإمكان ، ولھ أن 
لقائم بالتفتیش محضراً . وبعد ذلك ینظم ا)٤(یعیدھا إلى صاحبھا إن لم تظھر لھا علاقة بالدعوى 

كانھ والأشیاء المضبوطة إجراءاتھ وزمان التفتیش ومالتفتیش) یدون فیھمحضریسمى (
، وأسماء الأشخاص الموجودین في المكان ، وملاحظات المتھم وذوي العلاقة  بشأن كل وأوصافھا

مكان والقائم بالتفتیش ذلك ، وأسماء الشھود ، ویوقع على المحضر المتھم وصاحب ال
، وفي حالة امتناع احدھم عن التوقیع یبین ذلك في المحضر ، ویعطى عند الطلب والحاضرون

صورة من المحضر إلى المتھم وذوي العلاقة كما تعطى صورة من الرسائل أو الأوراق إلى 
. ) ٥(أصحابھا ، إذا لم یكن في ذلك ضرر بالتحقیق 

ق وعلى القاضي أن یفصل فیھا ھذا وتقدم الاعتراضات على إجراءات التفتیش لدى قاضي التحقی
الشروط الموضوعیة والشكلیة لھ بان القائم بالتفتیش لم یراعِ ، فإذا ما تبین)٦(على وجھ السرعة 

لصحة التفتیش علیھ أن یقضي ببطلان التفتیش وما أسفر عنھ من آثار .

: إجراءات تفتیش الأشخاص ثانیاً 
عندما یتراءى لقاضي التحقیق وجود أشیاء أو أوراق تفید التحقیق لدى شخص ما وانھ قد یمتنع 

أو عندما یقرر قاضي التحقیق تفتیش ،) ٧(عن تسلیمھا إذا ما تم طلبھا منھ أو انھ قد یقوم بتھریبھا 
لأحد الأماكن ، أو عندما یجري القائم بالتفتیش تفتیشاً )٨(أي شخص إذا كان متھما بارتكاب جریمة 

، أو في )٩(یجري من اجلھ التفتیش الأماكن ویشتبھ في شخص موجود في ذات المكان یخفي شیئاً 
، فلھ تفتیش الأشخاص . والتفتیش )١٠(إلقاء القبض على الشخص الأحوال التي یجوز فیھا قانوناً 

ب أن لا یقتصر على تفتیش جیوب الشخص المطلوب ، بل یجبصفة عامة  یجب أن یكون شاملاً 
یتم تفتیش ملابسھ كافة بجمیع أجزائھا الداخلیة والخارجیة من غطاء رأسھ إلى حذائھ وما بینھما ، 

إخفاء تعداه إلى أجزاء جسمھ التي یحتملولا یقتصر التفتیش كذلك على ملابس المتھم بل یجب أن ی

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٧٦المادة ((١)
) من القانون ذاتھ .٨٣المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .٨٤) الفقرة (أ) من المادة ((٣
) من القانون ذاتھ .٨٤الفقرة (ب) من المادة ()(٤
) من القانون ذاتھ .٧٧المادة ()(٥
) من القانون ذاتھ .٨٦(المادة )(٦
) من القانون ذاتھ .٧٤المادة ()(٧
) من القانون ذاتھ .٧٥المادة ()(٨
) من القانون ذاتھ .٨٢المادة ()(٩

) من القانون ذاتھ .٧٩المادة ()(١٠



١٤٤
بار انھ من توابع ، ویمتد التفتیش إلى كل ما یتصل بجسم الخاضع لھ باعت)١(بعض الأشیاء فیھا 

، لكن إذا كان المراد تفتیشھ أنثى فلا یجوز أن تفتش )٢(الشخص كالحقائب والصنادیق والأوراق
مساس لل. وذلك تجنباً )٣(إلا من قبل أنثى یندبھا لذلك القائم بالتفتیش بعد تدوین ھویتھا في المحضر 

، وینبني على ذلك انھ إذا كان تفتیش المرأة لا یقتضي المساس مساس بعورة امرأة من قبل رجللل
بعورة من عوراتھا فلا جناح على القائم بالتفتیش إذا قام بتفتیشھا ، كأن یفتش حقیبة یدھا أو غیر 

، ولم یشترط المشرع في الأنثى المندوبة لتفتیش أنثى )٤(ذلك مما لیس فیھ مساس بما یعتبر عورة 
صة ، غیر انھ ینبغي أن تكون محل ثقة وعلى غیر علاقة بالأنثى المراد أخرى أي شروط خا

، وكذلك لم یشترط المشرع تحلیفھا )٥(تفتیشھا كأن تكون شقیقة لھا أو إحدى قریباتھا أو صدیقاتھا 
الیمین .

ھذا ویستحسن أن تتم عملیة التفتیش بان یقف المراد تفتیشھ وكلتا یدیھ إلى الحائط وقدماه 
، فان تعذر ذلك جاز وضع الأغلال في یدیھ إلى الخلف لشل أو شمالاً دتان ولا یلتفت یمیناً متباع

، وإذا ما أسفر التفتیش عن العثور )٦(حركتھ وإبعاد أي خطر قد یصدر عنھ أثناء عملیة التفتیش 
التي تكلمنا على أدلة مادیة تفید في التحقیق فعلى القائم بالتفتیش أن یضبطھا ویتبع ذات الإجراءات 

، وبعد الانتھاء من تفتیش الشخص ، ینظم القائم بالتفتیش محضراً )٧(في عملیة الضبط عنھا سابقاً 
یدون فیھ إجراءاتھ ، والأشیاء المضبوطة وأوصافھا ویوقع علیھ القائم بالتفتیش والشخص الذي 

، ھذا وان تقدیم الاعتراضات على إجراء التفتیش یكون بإتباع ذات )٨(جرى تفتیشھ والحاضرون 
.)٩(الإجراء الذي تكلمنا عنھ سابقاً 

: إجراءات التفتیش خارج منطقة اختصاص القاضي ثالثاً 
بین المشرع بان التفتیش إذا كان یتطلب إجراءه خارج منطقة اختصاص القاضي الذي أصدره 

مراجعة قاضي التحقیق الذي یجري التفتیش في منطقتھ ، وان یعمل فان على القائم بالتفتیش 
، من التفتیشمراجعة قاضي التحقیق في المنطقة یؤدي إلى ضیاع الغرض تبإرشاداتھ . أما إذا كان

من قبل القائم بالتفتیش ومن ثم إخبار قاضي التحقیق في تلك المنطقة فیجوز عند ذلك التفتیش فوراً 
.) ١٠(تنفیذه بالإجراء الذي تم 

ھیئة النزاھة ومع ملاحظة إن قضاة التحقیق المنسبین للنظر في الدعاوى التي یعرضھا محقق
المتعلقة بجرائم الفساد ، یكون اختصاصھم المكاني بحدود المحافظة التابعین لھا ، فعلى سبیل 
المثال لو صدر قرار من قاضي التحقیق بتفتیش محل ما في إحدى أماكن محافظة بغداد في الدعوى 

ان تنفیذ التفتیش في أي المعروضة علیھ من قبل محقق ھیئة النزاھة التابع لمدیریة تحقیق بغداد ، ف
ضمن الاختصاص المكاني لقاضي التحقیق ، أما إذا كان قرار دمكان داخل محافظة بغداد یع

سعید .٨٩سابق ، ص المرجع ال. د. سلطان الشاوي ، ٦٨ــ ٦٧سابق ، ص المرجع العبد اللطیف احمد ، )(١
.٢٠٥سابق ، ص المرجع الحسب الله عبد الله ، 

.١٧٣سابق ، ص المرجع ال) د. إبراھیم حامد طنطاوي ، (٢
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٨٠المادة ()(٣
.٤١٠سابق ، ص المرجع الد. حاتم حسن بكار ، )(٤
سابق ، المرجع ال. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ١٧٧، ص سابقالمرجع الد. إبراھیم حامد طنطاوي ، )(٥
.١٤٩ص
.٩١سابق ، ص المرجع الد . سلطان الشاوي ، )(٦
.من رسالتنا ١٤٣ــ١٤٢ینظر ص )(٧
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٨٢المادة ()(٨
.من رسالتنا ١٤٣ینظر ص )(٩

القانون ذاتھ .) من ٨٥المادة ()(١٠



١٤٥
التفتیش في ذات الدعوى صدر في محل ما في إحدى أماكن محافظة البصرة ، فان محقق ھیئة 

ضي التحقیق الذي یراد النزاھة التابع الى مدیریة تحقیق بغداد علیھ قبل تنفیذ التفتیش أن یراجع قا
ظة البصرة المنسب للنظر تنفیذ الأمر في منطقة اختصاصھ ، أو أن یراجع قاضي التحقیق في محاف

ھیئة النزاھة وان یعمل البصرة التابع لتحقیقالفساد التي یعرضھا علیھ مكتب في دعاوى
التحقیق بإجراءاتھ .، ولھ في الحالات المستعجلة أن ینفذ الأمر ثم یخبر قاضي بإرشاداتھ

المطلب الخامس
الاستجواب

یقصد بالاستجواب سماع أقوال المتھم ومناقشتھ فیما ھو منسوب إلیھ من الوقائع  وما یبینھ من 
أوجھ دفع التھمة عنھ أو اعترافھ بھا ، ودراسة ما یقر بھ ومطابقتھ على ما وصل إلیھ التحقیق 

، أو ھو قیام القاضي أو )١(یتھ فیھا أو براءتھ منھا للوصول إلى حقیقة الواقعة ودرجة مسؤول
المحقق بتوجیھ التھمة إلى المتھم وطلب جوابھ عنھا ، ومواجھتھ بالأدلة والشبھات القائمة ضده ، 

، فھو إذن إجراء تحقیقي )٢(للتھمة ، أو یسلم بھا إن شاء الاعتراف إن كان منكراً ومناقشتھ تفصیلاً 
حقیقة سواء كان ذلك بإثبات التھمة ضد المتھم الذي اخل بأمن تحقیقي یستھدف الوصول إلى ال

نفیھا عنھ بتمكینھ من الدفاع عن نفسھ واثبات براءتھ ، من حیث كونھ طریق اتھام مالجماعة ، أ
لخطورة الاستجواب فقد أحاطھ المشرع بضمانات عدیدة تمكن ودفاع في وقت واحد . ونظراً 

ولدراسة الاستجواب سنقسم عن كل إكراه أو غش .كاملة بعیداً المتھم في أن یبدي أقوالھ بحریة 
ھذا المطلب إلى فرعین : نتناول في الفرع الأول ضمانات الاستجواب ، وفي الفرع الثاني 

إجراءات الاستجواب .

الفرع الأول
ضمانات الاستجواب

لى المتھم لما للاستجواب من أھمیة وخطورة وخشیة من استخدامھ وسیلة للضغط عنظراً 
واعتصار اعتراف منھ باقتراف الجریمة على وجھ یتنافى مع قرینة البراءة الأصلیة بھ ، فان 
المشرع أحاطھ بضمانات بعضھا یتعلق بصفة القائم بالاستجواب والتثبت من شخصیة المتھم ، 

ول ھذه الآخر یتعلق بكفالة الحریة للمتھم . وسنتنابعضھاوبعضھا یتعلق بكفالة حق الدفاع ، و
.الضمانات تباعاً 

: صفة القائم بالاستجواب والتثبت من شخصیة المتھمأولاً 
ن التثبت إن أول ضمانات الاستجواب التي یجب توافرھا ضمان صفة القائم بالاستجواب ، وضما

. نتناولھما تباعاً من شخصیة المتھم ، وس
صفة القائم بالاستجواب -١

إن إجراء الاستجواب إجراء خطیر لذا یجب أن یقوم بھ شخص أھل ثقة یتمتع بالمصداقیة 
والنزاھة والحیاد ، وعلى ذلك فقد وضع المشرع  ثقتھ في قاضي التحقیق والمحقق فھم وحدھم لھم 

. عبود ١٢٣سابق ، صالمرجع ال. فخري عبد الحسن علي ، ١٤٣سابق ، ص المرجع ال) د. سلطان الشاوي ، (١
.٨١م ، ص٢٠٠٦، موسوعة القوانین العراقیة ، بغداد ، ١عبود صالح التمیمي ــ التحقیق الجنائي العملي ، ط 

.٢٣٥سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٢



١٤٦
، فلا یجوز استجواب المتھم من قبل عضو الضبط القضائي عندما )١(الحق في استجواب المتھم 

یكون لھ اتخاذ  بعض الإجراءات التحقیقیة في الجریمة المشھودة ، وإنما لھ فقط سؤال المتھم عن 
، وكذلك لیس للمسؤول في مركز الشرطة استجواب المتھم عندما )٢(التھمة المسندة إلیھ شفویاً 
، وإذا ما أبدى المتھم رغبة بالاعتراف أمام عضو الضبط القضائي )٣(م یجري التحقیق في الجرائ

. )٤(أو المسؤول في مركز الشرطة فان علیھم إحضاره أمام قاضي التحقیق لتأیید اعترافھ 
التثبت من شخصیة المتھم -٢

یمثل أمامھ لأول أن یتثبت من شخصیة المتھم عندماأوجب المشرع على القاضي أو المحقق
، ولھذا الإجراء أھمیة كي لا یستجوب شخص آخر غیر المتھم . ویتم التثبت من شخصیة )٥(مرة 

المتھم بسؤالھ عن اسمھ الثلاثي الكامل ولقبھ وعمره ، والتأكد من ذلك من خلال أیة ھویة یحملھا ، 
عن أن المتھم فإذا امتنع عن بیان ذلك أو تسمى باسم غیره أو انتحل صفة لیست لھ ، فانھ فضلاً 

، فان للقاضي أو المحقق أن یكشف )٦(یعرض نفسھ للمسؤولیة الجزائیة بتھمة تضلیل القضاء 
شخصیتھ من خلال تفتیش ملابسھ لعلھ یعثر على أیة ھویة لھ أو أي مستند یحقق بھ شخصیتھ ، أو 

دیریة تحقیق انھ یستدل على شخصیتھ من أناس یعرفونھ ، أو یأخذ طبعات أصابعھ ویرسلھا إلى م
.)٧(الأدلة الجنائیة للوقوف على شخصھ إن كان من أرباب السوابق 

: كفالة حق الدفاعثانیاً 
بالجریمة المنسوبة إلیھ ، وحق تتلخص ضمانھ كفالة حق الدفاع بوجوب إحاطة المتھم علماً 

تنفي التھمة عنھ . دلة التي المتھم بالاستعانة بمحامي ، وحقھ في الاستجابة لطلباتھ بتقدیمھ الأ
.نتناول ھذه الضمانات تباعاً وس
بالجریمة المنسوبة إلیھإحاطة المتھم علماً -١

ألزم المشرع  قاضي التحقیق أو المحقق عند حضور المتھم لأول مرة أمامھ ، وبعد أن یتثبت من 
بالتھمة ، وھذه الإحاطة لا تعني فقط إحاطتھ علماً )٨(بالتھمة المنسوبة إلیھ ھویتھ ، أن یحیطھ علماً 

، وینبغي أن )٩(بالتھمة المنسوبة إلیھ ، وإنما یتوجب إحاطتھ بحقیقة الأدلة والشبھات القائمة ضده 
یتم ذلك بأسلوب علمي سلس وبسیط وملائم لشخص المتھم حتى یتمكن من استیعاب التھمة 

، ویضمن ھذا ) ١٠(قانونیة لا یتمكن من فھم معناھا المنسوبة إلیھ ، ولا یتحقق ذلك بإیراد عبارات 
الحق للمتھم تنظیم دفاعھ على ھذا الأساس  .

حق المتھم في الاستعانة بمحامي-٢
للمتھم ، وھو حقھ في ألا یستوجب إلا بحضور محامیھ ، حیث ألزم ھاماً قرر المشرع ضماناً 

، جواب بان لھ الحق في توكیل محاميالمشرع قاضي التحقیق إعلام المتھم وقبل المباشرة في الاست
فان لم تكن لھ القدرة على توكیل محام یقوم قاضي التحقیق بتعیین محام منتدب لھ ، دون تحمیل 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٣(أ) من المادة (لفقرةا)(١
) من القانون ذاتھ .٤٣المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .٤٩،٥٠المادتین ()(٣
.٢١٤سابق ، صالمرجع ال. جواد الرھیمي ، ٢١١سابق ، ص المرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(٤
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٣المادة (الفقرة (أ) من)(٥
) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٢٤٩المادة ()(٦
.٤١٦ــ ٤١٥سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٧
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٣الفقرة (أ) من المادة ()(٨
. سعید حسب الله ٢٩٨سابق ، ص المرجع الد محمود مصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، د. محمو)(٩

.٢١٢ــ ٢١١سابق ، ص المرجع العبد الله ، 
.٢٤٢سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(١٠



١٤٧
قد أكد المشرع على ذلك بان على قاضي التحقیق أو المحقق حسم موضوع ، و)١(المتھم أتعابھ 

رغبة المتھم في توكیل محام قبل المباشرة بالتحقیق ، وفي حالة اختیار المتھم توكیل محام فلیس 
، فان عجز )٢(لقاضي التحقیق أو المحقق المباشرة  بأي إجراء حتى توكیل المحامي الذي یختاره 

للدفاع عنھ .یاً لھ قاضي التحقیق محامعن التوكیل انتدب
على للمتھم والتزاماً وعلى ھذا فان حق المتھم في عدم استجوابھ إلا بحضور محامیھ یمثل حقاً 

القاضي أو المحقق في آن واحد . وان الغایة من ذلك ھي الحیلولة دون استغلال الاضطراب ، أو 
الخوف الذي ینتاب المتھم من جراء الصدمة التي یمكن أن یكون قد وقع بھا على اثر مفاجئتھ 
بالتھمة المنسوبة إلیھ ، فیتورط في الإجابة عنھا بشكل متسرع وغیر مدروس ، أو الإدلاء

، أي إن ھذا الحق )٣(باعتراف یؤخذ منھ بأسالیب غیر مشروعھ أو في ظل ظروف غیر طبیعیة 
على سیر الاستجواب  ، فینأى بموكلھ عن كل تأثیر سلبي یمكن أن یمارس یجعل المحامي رقیباً 

بحقھ .

الاستجابة لطلبات المتھم المتعلقة بالشھود والأدلة الأخرى -٣
لدفاع للمتھم ، نجد أن المشرع قد منح المتھم الحق في أن یبدي أقوالھ في إن من ضمن كفالة حق ا

، وكذلك )٤(ه لھذا الغرض ءأي وقت بعد سماع أقوال أي شاھد وان یناقشھ أو یطلب استدعا
الاستجابة لطلبات المتھم بتدوین أقوال شھود الدفاع لنفي التھمة عنھ ، والتحقیق في الأدلة التي 

لوثائق والمستندات ، غیر إن قاضي التحقیق غیر ملزم بالاستجابة لھذه الطلبات إذا قدمھا المتھم كا
.)٥(وجد انھ یتعذر تنفیذھا ، أو إن الغرض منھا تأخیر سیر التحقیق بلا مبرر أو تضلیل القضاء 

: كفالة حریة إرادة المتھمثالثاً 
للمتھم حریة إرادتھ أثناء تقتضي مشروعیة الاستجواب أن یكفل قاضي التحقیق أو المحقق

عن كل استجوابھ ، فیتیح لھ الحریة التامة في إبداء أقوالھ وإجاباتھ عن التھمة المنسوبة إلیھ بعیداً 
، وان الضمانات التي تكفل حریة إرادة المتھم معنویاً مأتأثیر قد یمارس علیھ سواء كان مادیاً 

تتمثل بعدم تحلیفھ الیمین ، وحقھ في الصمت ، وعدم استعمال أیة وسیلة غیر مشروعة للتأثیر علیھ 
.للحصول على إقراره . وسنتناول ھذه الضمانات تباعاً 

عدم تحلیف المتھم الیمین-١
حلیف المتھم الیمین یعتبر صورة من صورة ، حیث إن ت)٦(منع المشرع تحلیف المتھم الیمین 

فأما أن ، ومن شأنھ التأثیر على حریة إرادتھ في الاختیار بین احد أمرین :)٧(الإكراه المعنوي 
یكذب وینكر الحقیقة للمحافظة على نفسھ وعدم التفریط بھا وتعریضھا للخطر ، أو یضحي بنفسھ 

.) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ١٢٣الفقرة (ب/ثانیا) من المادة ()(١
) من القانون ذاتھ .١٢٣الفقرة (ج) من المادة ()(٢
.٢٦٧سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٣
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٤) المادة ((٤
) من القانون ذاتھ .١٢٨الفقرة (ج) من المادة ()(٥
ذاتھ .) من القانون ١٢٦الفقرة (أ) من المادة ()(٦
. احمد سعدي سعید الأحمد ــ المتھم ضماناتھ وحقوقھ في ٣٠٥سابق ، صالمرجع الد. حسن الجوخدار ، )(٧

الاستجواب والتوقیف (الحبس الاحتیاطي)  في قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني (دراسة مقارنة) ، رسالة 
.٦٦، ص ٢٠٠٨الوطنیة ، جامعة النجاح فيكلیة الدراسات العلیا مقدمة الىماجستیر 



١٤٨
، وفي كل )١(الأخلاقیة التي یؤمن بھا ولا یفرط فیھا على قدسیة معتقداتھ الدینیة وویعترف حفاظاً 

وعلى الرغم من ذلك یجوز تحلیف المتھم الیمین إذا الأمرین تكون إرادتھ مقیدة وحریتھ مشلولة .
كان في مقام الشھادة على غیره من المتھمین ، إلا انھ  یتوجب في ھذه الحالة أن تفرق دعوى 

تدون أقوالھ  كشاھد على الغیر بعد تحلیفھ الیمین مع بقاء صفتھ المتھم المقر عن المتھم المنكر و
.)٢(كمتھم في دعواه 

حق المتھم في الصمت -٢
للمتھم وھو حقھ في الصمت ، حیث ألزم قاضي التحقیق إعلام المتھم وقبل قرر المشرع ضماناً 

ج من ممارستھ ھذا الحق أي تالمباشرة في الاستجواب بان لھ الحق في السكوت ، على أن لا یستن
. ولابد من الإشارة ھنا إن ھذا الحق في الصمت یقتصر على ما یتعلق بالجریمة )٣(قرینة ضده 

وكیفیة ارتكابھا دون أن یمتد ذلك إلى البیانات الشخصیة للمتھم إذ لا مجال لھ بالامتناع عن الرد 
. وكذلك منع المشرع إجبار المتھم على ) ٤(على ما یوجھھ إلیھ من أسئلة لھا علاقة بإثبات شخصیتھ 

.)٥(على الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ إذا اتخذ موقف الصمت 
عدم استعمال أیة وسیلة غیر مشروعة ضد المتھم -٣

منع المشرع من استعمال أیة وسیلة غیر مشروعة للتأثیر على المتھم للحصول على إقراره ، 
والوعید ، والوعد ، والإغراء ، والتھدید بالإیذاء ، وعد من الوسائل غیر المشروعة إساءة المعاملة 

ون المتھم . وعلى ھذا یجب أن یك)٦(والمسكرات والعقاقیر واستعمال المخدرات ، والتأثیر النفسي 
م ولكن من العسیر إجباره المتھم بمأمن من كل تأثیر خارجي ، فمن السھل إرغام شخص على الكلا

.) ٧(الحق ، ومن ثم فان أي تأثیر یقع على المتھم یعیب إرادتھ ویفسد اعترافھ على قول

الفرع الثاني
إجراءات الاستجواب

بكافة وقائع أو المحقق أن یكون ملماً قبل الشروع في استجواب المتھم ینبغي على قاضي التحقیق
الدعوى ، حتى تتكون لدیھ فكرة عامة عن الجریمة المرتكبة وظروفھا وكیفیة وقوعھا ، وھذا ما 

یساعده في مناقشة المتھم مناقشتھ تفصیلھ ومواجھتھ بالأدلة القائمة ضده في الدعوى .
م ، إلا انھ أوجب على قاضي التحقیق ولم یحدد المشرع الكیفیة التي یجري فیھا استجواب المتھ

أو المحقق أن یباشر استجواب المتھم خلال أربع وعشرین ساعة من حضوره بعد التثبت من 
بالجریمة المنسوبة إلیھ ، كما لم یحدد عدد المرات التي یجوز فیھا شخصیتھ وإحاطتھ علماً 

الاستجواب كلما ، فلھ أن یعیداستجواب المتھم ، وإنما منح القاضي أو المحقق  سلطة تقدیر ذلك
لان الغرض من الاستجواب ھو مواجھة المتھم بكل ما ، )٨(لاستجلاء الحقیقة رأى إن ذلك لازمٌ 

ص سابق ،المرجع ال. د. براء منذر كمال عبد اللطیف ، ٢١٢سابق ، صالمرجع السعید حسب الله عبد الله ، )(١
.٣٠٥سابق ، صالمرجع ال.  د. حسن الجوخدار ، ٤١٦سابق ، صالمرجع ال. علي السماك ، ٢٠٣

قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .) من ١٢٥) والمادة (١٢٦الفقرة (أ) من المادة ()(٢
) من القانون ذاتھ .١٢٣الفقرة (ب/أولا) من المادة ()(٣

.٥٩سابق ، ص المرجع الاحمد سعدي سعید الأحمد ، (٤)
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٦الفقرة (ب) من المادة ()(٥
انون ذاتھ .) من الق١٢٧المادة ()(٦
.٢٩٩سابق ، ص المرجع الد. محمود محمود مصطفى ــ شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، )(٧
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٣) الفقرة (أ) من المادة ((٨



١٤٩
جدیدة في كل مرة یستجوب فیھا ، أو یعدل عن كل أو استجد من أدلة ، فقد یضیف المتھم أقوالاً 

.)١(بعض ما صرح بھ
ةون اسم المتھم الثلاثي ولقبھ وسنالقاضي أو المحقق أن یدوعند بدء الاستجواب یتوجب على 

ممیلاده وعملھ وإقامتھ ، وأن یثبت الاسم الثلاثي لمحامیھ سواء الذي تم توكیلھ من قبل المتھم أ
الذي انتدبھ قاضي التحقیق لھ ، بعد إفھامھ بكون من یدون أقوالھ ھو قاضي التحقیق أو المحقق 
وتثبیت ھذا  في المحضر ، ثم  یشرع بعدھا بالطلب من المتھم أن یدلي بمعلوماتھ عن الواقعة التي 

، وان لا في أقوالھ حتى یفرغ من بیان ما یرغب في ذكرهیجري التحقیق فیھا ، ویتركھ مسترسلاً 
، أو إنكاراً أو تأییداً أو استھجاناً یقاطعھ إلا إذا خرج عن موضوع الجریمة ولا یبدي لھ استحساناً 

، وتدون أقوالھ بصیغة )٢(في توجیھ إفادة المتھم نحو اتجاه مغایر للحقیقة إذ قد یكون ذلك سبباً 
جیھ أسئلة إلیھ على أن تكون المتكلم ، وبعد الفراغ من تدوین أقوالھ ، یشرع في مناقشتھ بتو

صریحة وخالیة من الإبھام والغموض وان تكون متعلقة بموضوع التھمة ، وتثبت أجوبة المتھم 
بنفس الألفاظ والعبارات التي تفوه بھا وإن كانت الكلمات بلغة عامیة حصرھا القاضي أو المحقق 

غیر ان التعبیر المستعمل فضاً ، أما إذا ك)٣(بین قوسین لغرض الوقوف على مفھومھا ومدلولھا 
مناسب فیكتب بما معناه على أن یكون ذلك بمسمع من المتھم الذي لھ أن یبدي تعلیقاتھ في الحال ، 

.)٤(إذا رأى إن ھذا لا یتفق مع ما یرید الإفصاح عنھ  
على الموقف فلا یترك ویجب على القاضي أو المحقق عند استجواب المتھم أن یكون مسیطراً 

لمحاولة المتھم بغیة تشتیت اتجاه التحقیق بمواضیع لا علاقة لھا بالتھمة ، وإنما یجب نفسھ أسیراً 
علیھ أن یحصر الأسئلة فیما یتعلق بإثبات الواقعة ونسبتھا إلى المتھم ومدى توافر أركان الجریمة 

عھا من قبل القاضي أو المحقق والمتھم ، وإذا . وتختم الإفادة بتوقی) ٥(والظروف المحیطة بارتكابھا 
.) ٦(وإذا امتنع المتھم عن التوقیع یثبت ذلك في المحضر 

ولأھمیة إفادة المتھم بالإقرار بارتكاب الجریمة ، نجد أن المشرع أوجب على قاضي التحقیق 
ة من تلاوة ین الغا، وا)٧(تدوینھا بنفسھ وتلاوتھا علیھ بعد الفراغ منھا ، ثم یوقعھا القاضي والمتھم 

تلاوة الإفادة على المتھم ھو لاطلاعھ على مفرداتھا وإعلامھ عن كل ما ورد فیھا من أمور ، لان 
. وإذا رغب المتھم في تدوین إفادتھ بالاعتراف ) ٨(توقیعھ علیھا دلیل على معرفتھ بكل ما ورد فیھا 

بالاعتراف بخطھ فعلى القاضي أن یمكنھ من تدوینھا على أن یتم ذلك بحضور القاضي ، ثم یوقعھا 
.)٩(القاضي والمتھم بعد أن یثبت ذلك في المحضر 

، قیق أو المحققومما تقدم عرضھ یتضح بان المشرع أوجب استجواب المتھم من قبل قاضي التح
ھما فلا مبرر لإعادتھ من الآخر ، إلا في حالة اعتراف المتھم بالجریمة فیستوجب قام بھ أحدفإذا 

من قبل قاضي التحقیق ، غیر أن العرف التحقیقي في العراق استقر على أن تدوین أقوالھ حصریاً 
الأقوال یقوم المحقق بتدوین أقوال المتھم في جمیع أنواع الجرائم ، ثم یقوم القاضي بإعادة تدوین 

في كلیة القانون مقدمة الى مسوس رشیدة ــ استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق ، رسالة ماجستیر (١)
.٣٩م ، ص ٢٠٠٦م ــ ٢٠٠٥جامعة الحاج لخضر باتنھ ، 

.٩٠سابق ،  صالمرجع العبد اللطیف احمد ، )(٢
.٤١٨سابق ، ص المرجع العلي السماك ، )(٣

جامعة فيكلیة القانون مقدمة الىعبد المجید عبد الھادي السعدون ــ استجواب المتھم ، أطروحة دكتوراه (٤)
.٦٣م ، ص١٩٩٢ھـ ــ١٤١٢، بغداد
. ٦٣المرجع ذاتھ ، ص(٥)
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .١٢٨) المادة ((٦
) من القانون ذاتھ .١٢٨الفقرة (ب) من المادة ()(٧
.٢١٤سابق ،  صالمرجع ال) سعید حسب الله عبد الله ، (٨
قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .) من ١٢٨) الفقرة (ب) من المادة ((٩



١٥٠
، وفي ھذا )١(مرة ثانیة والذي اصطلح على تسمیتھ بـ (تصدیق الاقوال) ، دون وجود مبرر لذلك 

تأخیر لا فائدة ترجى منھ في اغلب الأحیان وبذل جھد في غیر محلھ .
ھذا وقد یحصل تناقص بین ما ورد بأقوال المتھم وبین ما ورد في أقوال الشھود أو المتھمین 

ھذه الحالة یتعین على قاضي التحقیق أو المحقق مواجھة المتھم بالشھود أو الآخرین ، وفي
المتھمین فیما بینھم ومناقشتھم عن سبب التناقض الحاصل بین الأقوال للوقوف على أي الأقوال 

، وقد جرى العمل التحقیقي في العراق إن ما ورد في المناقشة ینظم بمحضر )٢(ھي الصحیحة 
یسمى (محضر المناقشة القضائیة) ویوقع من قبل قاضي التحقیق ومن اشترك في المناقشة من 

، على أن توجھ كافة الأسئلة عن طریق قاضي التحقیق ، إلا إن ھذا لا یمنع )٣(متھمین وشھود 
اقشة بنفسھ ، خاصة إن المشرع عندما اقر ھذا الإجراء لم یحدد من یصلح المحقق من إجراء المن

للقیام بھ ، وفي ھذا یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بان التحقیق یقوم بھ قاضي 
حیة قاضي التحقیق أو إشراف قاضي التحقیق ، فیكون ھذا الإجراء من صلابالتحقیق أو المحقق 

المحقق .

ثالثالمبحث ال
الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في جرائم الفساد

في القرارات الصادرة من قاضي التحقیق أمام محكمة الجنایات أجاز المشرع الطعن تمییزاً 
، إلا إن القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادیة ) ٤(بصفتھا التمیزیة 

إلا إذا ترتب علیھ منع في الدعوى لا یقبل الطعن بھ تمییزاً والإداریة وأي قرار آخر غیر فاصل 
، )٥(السیر في الدعوى ویستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقیف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونھا 

في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح لدى محكمة ، وكذلك أجاز الطعن تمییزاً )٥(
والأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنایات لدى الھیئة ،)٦(الاستئناف بصفتھا التمیزیة 

، إذا كانت الأحكام والقرارات قد بنیت على مخالفة للقانون أو خطأ في ) ٧(الجزائیة لمحكمة التمییز 
في تطبیقھ أو تأویلھ أو إذا وقع خطأ جوھري في الإجراءات الأصولیة أو في تقدیر الأدلة أو تقدیر 

.)٨(في الحكم أ مؤثراً العقوبة وكان الخط
بالأحكام والقرارات وذكرھم على سبیل الحصر وقد حدد المشرع من لھ الحق في الطعن تمییزاً 

، وكذلك أجاز المشرع ) ٩(وھم : الادعاء العام والمتھم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنیاً 

سابق ، المرجع الرحیم حسن العكیلي ــ دور المحقق في التحقیق الابتدائي بین سعتھ قانونا ومصادرتھ عرفا ، )(١
.٥ــ٤ص 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ .٦٢،١٢٤المادتین ()(٢
.٢٠٥سابق ، ص المرجع الطیف ، د. براء منذر كمال عبد الل)(٣

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٦٥الفقرة (أ) من المادة ((٤)
) من القانون ذاتھ .٢٤٩،٢٦٥الفقرة (ج) من المادتین  ((٥)
، المنشور  في الوقائع العراقیة ١٩٨٨لسنة ١٠٤الفقرة (أولا) من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم (٦)

.٨/٢/١٩٨٨في ٣١٨٨بالعدد 
المعدل ، ١٩٧٩لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي العراقي المرقم ١٣الفقرة (أولا / و) من المادة ((٧)

.١٧/١٢/١٩٧٩في ٢٧٤٦العدد المنشور في الوقائع العراقیة ب
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((٨)
المرجع ذاتھ .(٩)



١٥١
ییز ، وحدد من لھ الحق المشرع طلب تصحیح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التم

.) ١(في ذلك وھم : الادعاء العام والمحكوم علیھ ولبقیة ذوي العلاقة في الدعوى الجزائیة 
في الأحكام والقرارات الصادرة في وھنا یثار سؤال ھل لھیئة النزاھة الحق في الطعن تمییزاً 

جرائم الفساد وخاصة أن القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة 
لسنة ٣٠وبعده قانون ھیئة النزاھة المرقم ٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 

وھذا ما سنحاول الإجابة ؟جرائم الفساد في بعض الدعاوى المتعلقة بقد جعل الھیئة طرفاً ٢٠١١
نتناول في المطلب الأول الطعن في : المبحث والذي سنقسمھ إلى مطلبینعنھ في دراستنا لھذا

، وفي المطلب الثاني الطعن المؤسس لھیئة النزاھةالأحكام والقرارات في ظل القانون التنظیمي 
.النافذة في الأحكام و القرارات في ظل قانون ھیئة النزاھ

المطلب الأول
المؤسس لھیئة الطعن في الأحكام والقرارات في ظل القانون التنظیمي 

النزاھة
الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة بین المشرع في القانون التنظیمي 

بان الھیئة تتمتع بصلاحیة التحقیق في جرائم ٢٠٠٤لسنة ٥٥الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم 
، )٢(حسب تاریخ ارتكاب الجریمة بالفساد ، ومیز بین نوعین من الجرائم التي تحقق الھیئة فیھا 

٢٠٠٤/كانون الثاني/٢٧ولغایة ١٩٦٨/ تموز/١٧النوع الأول یتمثل في جرائم الفساد الواقعة منذ 
س للھیئة ، وقد جعل المشرع الھیئة في ھذا النوع من وھو تاریخ نفاذ القانون التنظیمي المؤس

في الدعاوى التي تحقق فیھا ، والنوع الثاني یتمثل في جرائم الفساد الواقعة بعد نفاذ الجرائم طرفاً 
في القانون التنظیمي المؤسس للھیئة ، إلا انھ لم یجعل الھیئة في ھذا النوع من الجرائم طرفاً 

.الدعاوى التي تحقق فیھا 
تولى التحقیق في جرائم الفساد التي یباشر التحقیق وقد منح المشرع الھیئة صلاحیة اختیار أن تَ 

فیھا قاضي التحقیق بواسطة المحقق القضائي في المحكمة أو مركز الشرطة ، وإذا اختارت 
التحقیق توجب على قاضي التحقیق إرسال الدعوى الجزائیة إلیھا لكي تباشر ھي التحقیق فیھا  

.)٣(یھا تحت إشراف قاضي التحقیق المنسب للنظر في دعاو
إلا أن المشرع فیما تقدم من أعلاه لم یبین فیما إذا كان للھیئة حق الطعن في الأحكام والقرارات 
الصادرة في جرائم الفساد وإنما سكت عن ذلك ، ولغرض دراسة حق الھیئة في الطعن بالإحكام 

ول الطعن في نتناول في الفرع الأ: نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع والقرارات من عدمھ س
فیھا ، وفي الفرع الثاني الطعن في الدعاوى التي لا تكون الھیئة الدعاوى التي تكون الھیئة طرفاً 

یئة فیھا بإیداع الدعوى الدعاوى التي رفض طلب الھالطعن في فیھا ، وفي الفرع الثالث طرفاً 
.إلیھا

الفرع الأول
فیھاالطعن في الدعاوى التي تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

) من القانون ذاتھ .٢٦٦الفقرة (أ) من المادة ((١)
حق بأمر سلطة الائتلاف ) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) المل٤) من القسم (١البند ((٢)

.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 
) من القانون ذاتھ .٤) من القسم (٥البند ((٣)



١٥٢
لغایة ١٩٦٨/تموز/١٧في الدعاوى الواقعة منذ بان المشرع جعل ھیئة النزاھة طرفاً بینا سابقاً 

وھو تاریخ نفاذ القانون التنظیمي المؤسس للھیئة ، وفي ھذا یكون للھیئة ٢٠٠٤/كانون الثاني/٢٧
ورھا بمجرد إحالة خر مراحلھا ، فلا یتوقف دآالدعاوى بممثل قانوني عنھا إلى الحق بمتابعة ھذه

بعد إحالة الدعوى لحین صدور قرار فاصل الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإنما یبقى مستمراً 
فیھا من المحكمة المختصة واكتسابھ درجة البتات ، ولكن ھل للھیئة الحق في الطعن بالإحكام 

فیھا أم لا ؟ طرفاً زي بالدعاوى التي تكون یوالقرارات بطریق التمییز أو تصحیح القرار التمی
، ومدى حق الھیئة ھذا السؤال سنتناول مدى حق الھیئة بالطعن بطریق التمییز أولاً نوللإجابة ع

.یزي ثانیاً یبالطعن بطریق تصحیح القرار التم

: مدى حق الھیئة بالطعن بطریق التمییز في الأحكام والقرارات أولاً 
لھ الحق بالطعن بطریق التمییز في الأحكام حدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة من 

والقرارات وذكرھم على سبیل الحصر وھم : الادعاء العام والمتھم والمشتكي والمدعي المدني 
، ولم یكن من بینھم أطراف الدعوى الجزائیة ، لذا یمكن القول أن ھیئة النزاھة ) ١(والمسؤول مدنیاً 

في الدعوى ، لان الحق في لیس لھا الحق في الطعن بالأحكام والقرارات حتى وان كانت طرفاً 
في الدعوى ، إلا من كونھا طرفاً الطعن یجب أن یذكر بنص القانون بشكل صریح ولیس استنباطاً 

في الدعوى كان الأولى بھ أن یمنحھا حق الطعن في ینما جعل ھیئة النزاھة طرفاً إن المشرع ح
، وھناك )٢(في الدعوى لا قیمة لھ إن لم یكن لھا حق الطعن الأحكام والقرارات ، لان جعلھا طرفاً 

فیھا وسندھم من یرى بان للھیئة حق الطعن في الأحكام والقرارات في الدعاوى التي تكون طرفاً 
في الدعوى فان ھذا یعني أن لھا الحق في التمتع بكافة ذلك أن المشرع حینما جعلھا طرفاً في 

، ومن جانبنا لا نؤید ھذا )٣(الحقوق الممنوحة لإطراف الدعوى الجزائیة ومن بینھا حق الطعن 
الرأي للأسباب المذكورة في أعلاه .

الطعن المقدم من ھیئة النزاھة على زیة برد یھذا وقد قضت محكمة جنایات بابل بصفتھا التمی
القاضي بالإفراج عن المتھمین (س) و(ص) ٧/٨/٢٠٠٦و٦قراري قاضي التحقیق المؤرخین في 

على أساس انھ قدم من جھة لیس لھا حق الطعن بالقرار ، ولعدم قناعة رئیس ھیئة النزاھة بالقرار 
یزیة یكمة جنایات بابل بصفتھا التمفقد طعن بھ لدى محكمة التمییز الاتحادیة والتي وجدت أن مح

ردت الطعن المقدم من ھیئة النزاھة على أساس انھ قدم من جھة لیس لھا حق الطعن بالقرار دون 
في الدعاوى المتعلقة بالفساد ، أن تلاحظ أن القانون التنظیمي المؤسس للھیئة قد اعتبر الھیئة طرفاً 

وإعادة الإضبارة إلى محكمتھا للنظر في الطعن وقررت التدخل بقرار محكمة جنایات بابل ونقضھ
.)٤(المقدم من ھیئة النزاھة

في جمیع الدعاوى التي ھیئة النزاھة طرفاً عدوما یلاحظ على قرار محكمة التمییز الاتحادیة انھ 
تحقق فیھا ، وھذا على خلاف ما جاء في القانون التنظیمي المؤسس للھیئة الذي میز بین نوعین من 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((١)
تروني لھیئة منشور في الموقع الالكرحیم حسن العكیلي ــ العلاقة بین ھیئة النزاھة وقاضي التحقیق ، بحث(٢)

، آخر ١، صhttp://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=522النزاھة وعلى الرابط
.٢٦/٣/٢٠١٣زیارة في 

.٢٣٥صسابق ، المرجع الد. محمد إسماعیل وآخرون ، (٣)
، المنشور على الموقع الالكتروني لقاعدة ٢٤/١٢/٢٠٠٦في ٥٨٤٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم (٤)

التشریعات العراقیة وعلى الرابط                                                                 
ild.org/VerdictsTextResults.aspx?VSC=200420111242508-http://www.iraq آخر زیارة ،

.٢٦/٣/٢٠١٣في 



١٥٣
في الدعوى دون الثانیة على أساس تاریخ احدھما طرفاً وعدالدعاوى التي تحقق الھیئة فیھا 

.)١(ارتكاب الجریمة وكما تم بیان ذلك سابقاً 

یزي بالأحكام والقرارات ی: مدى حق الھیئة بالطعن بطریق تصحیح القرار التمثانیاً 
یزي وھم: یبین قانون أصول المحاكمات الجزائیة من لھ الحق بالطعن بطریق تصحیح القرار التم

، وبما أن ھیئة النزاھة )٢(الادعاء العام والمحكوم علیھ وبقیة ذوي العلاقة في الدعوى الجزائیة 
في بعض الدعاوى الجزائیة فیكون لھا الحق في الطعن بالأحكام والقرارات في ھذا النوع فاً طردتع

من الدعاوى حیث إن عبارة (ولبقیة ذوي العلاقة بالدعوى الجزائیة) تشمل ھیئة النزاھة كونھا من 
ذوي العلاقة في الدعوى الجزائیة .

الفرع الثاني
فیھاالنزاھة طرفاً الطعن في الدعاوى التي لا تكون ھیئة 

في الدعاوى الواقعة بعد نفاذ القانون التنظیمي بان المشرع لم یجعل ھیئة النزاھة طرفاً بینا سابقاً 
، وإنما یكون لھا أن تحقق فیھا فقط دون أن تتابعھا بممثل قانوني عنھا ، وبھذا )٣(المؤسس للھیئة 

المحكمة المختصة ویعود بإعادتھا ، وبالتالي فان فان دورھا ینتھي عند إحالة الدعوى الجزائیة إلى 
بالأحكام والقرارات في ھذا النوع من الدعاوى ، أو طلب زاً یھیئة النزاھة لیس لھا حق الطعن تمی

زي فیھا .یتصحیح القرار التمی
منح ھیئة النزاھة)٤(یز الاتحادیة الذي سبق الإشارة إلیھ یإلا أن القرار الصادر من محكمة التم

في ھیئة النزاھة طرفاً عدفي القرارات الصادرة من قاضي التحقیق كونھ زاً یالحق بالطعن تمی
جمیع الدعاوى التي تحقق فیھا المتعلقة بجرائم الفساد ، وقد قبلت المحاكم الجزائیة في العراق 

بھا ، طرفاً النظر في الطعون المقدمة من ھیئة النزاھة في الدعاوى الجزائیة التي لا تكون الھیئة 
ةكممحلائحة امام )٢٩٤(، منھا ) لائحة ٤٢٩(٢٠١١حیث بلغت عدد اللوائح التمییزیة لعام 

) لائحة امام محاكم ٢٦و (،حیث تم تمییز قرار قاضي التحقیق زیة یبصفتھا التمیالرصافةجنایات
)٥١(و زیة ، یالتمیمحاكم الاستئناف بصفتھا لائحة امام )٥٨(و یزیة ،یالجنایات بصفتھا التم

.)٥(محكمة التمییز الاتحادیة لائحة امام 
ومن جانبنا نرى بان ما استقرت علیھ محاكم التحقیق في النظر بالطعون التي تقدمھا ھیئة 
النزاھة لا سند لھ من القانون وكان الأولى بھا رد الطعون من الناحیة الشكلیة ، لأنھ لیس من حقھا 

والقرارات .الطعن بالأحكام 

الفرع الثالث
الطعن في الدعاوى التي رفض طلب ھیئة النزاھة بإیداع الدعوى إلیھا

ألزم المشرع قاضي التحقیق عندما یباشر في إجراءات التحقیق في جرائم الفساد أن یبلغ مدیر 
على طلبھا . بأول بناءاً الشؤون القانونیة في ھیئة النزاھة بذلك ، ویطلع الھیئة بسیر التحقیق أولاً 

ویجوز للھیئة في ھذه الحالة أن تختار في أي وقت تشاء أن تتولى التحقیق في ھذه الجرائم ، وعلى 

.من رسالتنا ١٥١ینظر ص (١)
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٦٦الفقرة (أ) من المادة ((٢)
.رسالتنامن ١٥١ینظر ص (٣)
.من رسالتنا١٥٢ینظر ص (٤)
.١٢٥سابق ، ص المرجع ال، ٢٠١١ینظر التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة (٥)



١٥٤
، إلا أن المشرع لم ) ١(قاضي التحقیق إحالة الأوراق التحقیقیة إلى الھیئة والتوقف عن التحقیق فیھا 

فیما إذا رفض قاضي التحقیق إحالة الدعوى إلى ھیئة النزاھة وإنما سكت عن ذلك ، یضع حلاً 
یزیة بقرار یومن ھذا یثار سؤال ھل لھیئة النزاھة الحق بالطعن أمام محكمة الجنایات بصفتھا التم

ھذا السؤال نعلى طلبھا ؟ وللإجابة عقاضي التحقیق المتضمن رفض إحالة الدعوى إلیھا بناءاً 
ي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة مادام لا یوجد نص في القانون التنظیمي یقتض

المؤسس للھیئة یعالج ھذه الحالة ، وبما أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة قد حدد من لھ الحق 
بالأحكام والقرارات وذكرھم على سبیل الحصر وھم : الادعاء العام والمتھم اً زیفي الطعن تمی

، بالإضافة إلى أن القانون المذكور رفض الطعن )٢(المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنیاً و
على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص ، فلیس من حق ھیئة النزاھة تمییزاً 

إلیھا .الدعوىرفض إحالة ببقرار قاضي التحقیق الطعن تمییزاً 
على منح ھیئة النزاھة الحق في الطعن بقرار قاضي التحقیق وكان الأولى بالمشرع النص 

برفض إحالة الدعوى إلیھا ، لان صلاحیاتھا في طلب الدعاوى الجزائیة المتعلقة بجرائم الفساد 
تتعطل في حالة رفض قاضي التحقیق إحالة الدعاوى إلیھا ، وبالتالي ھذه الصلاحیة لا فائدة ترجى 

منھا .
) دعوى جزائیة ٣٥ھة قد طلبت من تلقاء نفسھا اختیار إكمال التحقیق بـ (ھذا وان ھیئة النزا

متعلقة بجرائم الفساد ، وبلغ عدد الدعاوى الجزائیة التي أشعرت بھا من قضاة التحقیق والمتعلقة 
) منھا لكي تكمل التحقیق فیھا ، وبذلك یصبح ٦) دعاوى جزائیة ، وقد اختارت (٨بجرائم الفساد (

) دعوى جزائیة منذ تأسیسھا ولغایة عام ٤١وى التي تبنت الھیئة إكمال التحقیق فیھا (مجموع الدعا
.، إلا انھ لم یحدث وان رفض قضاة التحقیق إحالة الدعوى إلى ھیئة النزاھة) ٣(٢٠١١

المطلب الثاني
النافذالطعن في الأحكام والقرارات في ظل قانون ھیئة النزاھة 

بان للھیئة صلاحیة التحقیق في أي ٢٠١١لسنة ٣٠رقم بین المشرع في قانون ھیئة النزاھة 
، ومیز بین نوعین من الدعاوى )٤(إشراف قاضي التحقیق المختص بجریمة فساد بواسطة محققیھا 

ل ھیئة المتعلقة بجرائم الفساد النوع الأول یتمثل في جرائم الفساد التي لا یجري التحقیق فیھا من قب
في ھذا النوع  من الدعاوى ، والنوع الثاني یتمثل في جرائم النزاھة ، وقد جعلھا المشرع طرفاً 

في ھذا النوع الفساد التي یجري التحقیق فیھا من قبل ھیئة النزاھة ، ولم یجعل المشرع الھیئة طرفاً 
.) ٥(من الدعاوى 

وكذلك أعطى المشرع للھیئة صلاحیة إكمال التحقیق في أیة دعوى فساد عند اختیارھا للتحقیق 
. ولغرض معرفة مدى حق ھیئة النزاھة بالطعن بالأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى )٦(فیھا 

تكون الفساد سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع  : نتناول في الفرع الأول الطعن في الدعاوى التي 

) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف ٤) من القسم (٥البند ((١)
.٢٠٠٤لسنة ٥٥المؤقتة (المنحلة) المرقم 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((٢)
.١٢٦، مرجع سابق ، ص ٢٠١١ینظر التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة (٣)
) من قانون ھیئة النزاھة النافذ .١١الفقرة (أولا) من المادة ((٤)
) من القانون ذاتھ .١٤الفقرة (ثانیا) من المادة ((٥)
) من القانون ذاتھ .١٤الفقرة (ثالثا) من المادة ((٦)



١٥٥
فیھا ، وفي فیھا ، وفي الفرع الثاني الطعن في الدعاوى التي لا تكون الھیئة طرفاً الھیئة طرفاً 

الفرع الثالث الطعن في الدعاوى التي رفض طلب الھیئة بإیداع الدعاوى إلیھا .

الفرع الأول
فیھاالطعن في الدعاوى التي تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

في كل دعوى فساد لا یجري التحقیق فیھا بواسطة احد النزاھة تكون طرفاً بین المشرع بان ھیئة 
محققي الھیئة ، ولھا الحق في متابعتھا بواسطة ممثل قانوني عنھا ، وكذلك نص بشكل صریح على 

. وعلى ھذا فان ) ١(حقھا في الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في ھذا النوع من الدعاوى 
في كل دعوى فساد لا یجري التحقیق فیھا من قبلھا ، وھي بھذا تختلف طرفاً المشرع جعل الھیئة

في بعض الدعاوى الجزائیة عما جاء بالقانون التنظیمي المؤسس للھیئة والذي جعل الھیئة طرفاً 
حسب الفترة الزمنیة التي ارتكبت بھا الجریمة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فان المشرع قد ب

شریعي الموجود في القانون التنظیمي المؤسس للھیئة حینما نص بشكل صریح تدارك النقص الت
فیھا ، وھو بھذا قد حسم الخلاف حول مدى على حق الھیئة بالطعن في الدعاوى التي تكون طرفاً 

أحقیة الھیئة بالطعن بالأحكام والقرارات في ھذا النوع من الدعاوى ، بالإضافة إلى أن النص على 
طعن لا یتعارض مع قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي حدد من لھ الحق بالطعن حق الھیئة بال

یزي ، وذلك لان یفي الأحكام والقرارات سواء كان الطعن عن طریق التمییز أم تصحیح القرار التم
بالنسبة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي ھو اً خاصاً قانون ھیئة النزاھة یعتبر قانون

عام ، وان الخاص یقید العام .ونقان

الفرع الثاني
بھاالطعن في الدعاوى التي لا تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

في كل دعوى فساد لا یجري التحقیق فیھا بان المشرع جعل ھیئة النزاھة طرفاً بینا سابقاً 
في أیة تكون طرفاً ، ویفھم من مفھوم المخالفة بان ھیئة النزاھة لا ) ٢(بواسطة احد محققي الھیئة 

فیھا فإنھا لا تمتلك دعوى فساد یجري التحقیق فیھا بواسطة احد محققي الھیئة . وإذا لم تكن طرفاً 
الحق في الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة بشأنھا ، سواء كان الطعن بطریق التمییز أم تصحیح 

الجزائیة حدد من لھ الحق في زي ، وذلك لان المشرع في قانون أصول المحاكمات یالقرار التمی
الطعن بالأحكام والقرارات بطریق التمییز وھم : الادعاء العام والمتھم والمشتكي والمدعي المدني 

، وكذلك حدد من لھ حق الطعن بطریق تصحیح القرار التمیزي وھم : الادعاء ) ٣(والمسؤول مدنیاً 
، ولا یمكن إدخال ھیئة النزاھة في ) ٤(جزائیة العام والمحكوم علیھ ولبقیة ذوي العلاقة بالدعوى ال

احد ھؤلاء لكي یمكن القول بان لھا الحق بالطعن بالأحكام والقرارات .
إلا انھ ومن ملاحظة ما جرى علیھ العمل في ھیئة النزاھة أن یقوم الممثل القانوني للھیئة بالطعن 

بھا . ومن جانبنا نرى لتي لا تكون طرفاً بالأحكام والقرارات في الدعاوى التي تحقق الھیئة فیھا وا
بان ھذا الطعن لا أساس لھ من القانون بل انھ مخالف لأحكام القانون وذلك لان طعنھا بالأحكام 

فیھا یتعارض مع من لھ الحق بالطعن بالأحكام والقرارات في الدعاوى التي لا تكون طرفاً 

) من القانون ذاتھ .١٤الفقرة (ثانیا) من المادة ((١)
.من رسالتنا١٥٤ینظر ص (٢)
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ .٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((٣)
) من القانون ذاتھ .٢٦٦الفقرة (أ) من المادة ((٤)



١٥٦
ھذا من جھة ، )١(والقرارات والذین ذكرھم قانون أصول المحاكمات الجزائیة على سبیل الحصر 

ومن جھة أخرى فان المشرع في قانون الھیئة النافذ لو أراد أن یمنح الھیئة الحق بالطعن بالأحكام 
بھا لمنحھا ذلك الحق بصریح ا أي التي لا تكون طرفاً والقرارات في الدعاوى التي تحقق ھي فیھ

العبارة كما فعل عندما منح الھیئة الحق في الطعن بالأحكام والقرارات في الدعاوى التي لا یجري 
بھا .التحقیق فیھا أي التي تكون طرفاً 

ي تحقق ھي في الدعاوى التالھیئة طرفاً دعندما لم یعومن جانبنا نرى بان المشرع كان موفقاً 
فیھا كما فعل قانونھا السابق ، وذلك لأنھ لا یصح من وجھة نظرنا الجمع بین الجھة التي تكون 

في الدعوى وبین الجھة التي تحقق في الدعوى ، حیث أن ھذا الجمع من المحتمل أن یخل طرفاً 
بمبدأ الحیادیة في التحقیق .

الفرع الثالث
الھیئة بإیداع الدعوى إلیھاالطعن في الدعاوى التي رفض طلب 

ألزم المشرع في قانون الھیئة النافذ أن یشعر قاضي التحقیق الدائرة القانونیة في ھیئة النزاھة عند 
، ) ٢(على طلبھا مباشرتھ التحقیق في أیة دعوى فساد ، ویطلعھا على سیر التحقیق فیھا بناءاً 

حد محققي الھیئة ، أإكمال التحقیق فیھا إلى وكذلك ألزمھ أن یودع أیة دعوى فساد تختار الھیئة
ونص بشكل صریح على أن للھیئة الحق بالطعن بطریق التمییز بقرار قاضي التحقیق القاضي 

.)٣(برفضھ طلب الھیئة بإیداع الدعوى إلیھا لأي سبب كان 
للھیئة الذي وبھذا فان المشرع قد تدارك النقص التشریعي الموجود في القانون التنظیمي المؤسس 

ع الدعوى إلیھا وإنما سكت عن لم یمنح الھیئة الحق بالطعن بقرار قاضي التحقیق عند رفضھ إیدا
بقرار قاضي ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فان النص على حق الھیئة بالطعن تمییزاً ذلك

بالأحكام والقرارات والذین التحقیق في ھذه الحالة لا یتعارض مع من لھ الحق بالطعن تمییزاً 
، وكذلك لا یتعارض مع القرارات )٤(حددھم قانون أصول المحاكمات الجزائیة على سبیل الحصر 

، )٥(على انفراد و بضمنھا القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص التي لم یقبل الطعن بھا تمییزاً 
إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي خاصا بالنسبة قانوناً دوذلك لان قانون ھیئة النزاھة یع

ھو قانون عام ، وان الخاص یقید العام .
عندما أعطى الحق للھیئة بالطعن بقرار قاضي التحقیق ومن جانبنا نرى بأن المشرع كان موفقاً 

برفض إیداع الدعوى إلیھا وذلك لان النص على حق الھیئة باختیار إكمال التحقیق في أیة جریمة 
ذا فائدة أن لم تكن ھناك وسیلة تمنع قضاة التحقیق من رفض إیداع الدعوى إلى ھیئة دلا یعفساد 

النزاھة .

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ  .٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((١)
النزاھة النافذ .) من قانون ھیئة ١٤الفقرة (أولا) من المادة ((٢)
) من القانون ذاتھ .١٤الفقرة (ثالثا) من المادة ((٣)
.اكمات الجزائیة العراقي النافذ ) من قانون أصول المح٢٤٩الفقرة (أ) من المادة ((٤)
) من القانون ذاتھ .٢٦٦الفقرة (أ) من المادة ((٥)



١٥٧

الخاتمة
بعد ان انھینا بحثنا ھذا (الاختصاص الجنائي لھیئة النزاھة في العراق) لا بد من بیان اھم ما 

تي : لآھ من نتائج ومقترحات ونوجزھا باتوصلنا الی

: النتائجاولاً 
.سنذكر بإیجاز اھم ما توصلنا الیھ من نتائج تاركین التفصیل الى ما سبق ذكره ، كلٌ في موضعھ

من حیث كونھا كبیراً تعد ظاھرة الفساد من الظواھر الخطیرة التي باتت تتفاقم وتشكل خطراً -١
اخذت تنخر في جسم مجتمعاتھا بدأت بالأمن وما تبعھ من شلل في عملیة البناء والتنمیة الاقتصادیة 
والتي تؤدي بالنتیجة الى تدمیر الاقتصاد بما یجعلھا غیر قادرة على مواجھة تحدیات اعمار او 

اعادة اعمار وبناء البنى التحتیة اللازمة لنموھا .
ساد في المؤسسات العامة نتیجة انحلال التنظیم الاجتماعي ، وضعف القیم تأتي مظاھر الف-٢

البعض ، حیث اصبحت تنتشر بقوة قیم المصالح مع الاخلاقیة التي تنظم علاقات الافراد بعضھم 
الفردیة ، ومن خلالھا توصف القیم الاخلاقیة بالتخلف والتراجع في ضوء تلبیتھا للحاجات الفردیة 

لح الخاصة .وتحقیقھا للمصا
ھناك العدید من التعاریف التي تناولت مفھوم الفساد ، الا انھ لا یوجد تعریف محدد لھ ، ویمكن -٣

ارجاع ذلك الى جملة من الاسباب منھا ان ھناك خصوصیة في تفسیر ظاھرة الفساد بین شعب 
لاختلاف الثقافات والقیم السائدة في المجتمع ، كما تختلف النظرة الى الفساد باختلاف وآخر تبعاً 

وذلك ما بین رؤیة سیاسیة او اقتصادیة او اجتماعیة ، ،الزاویة التي ینظر الیھا من خلالھا 
ات المختلفة وظھور صوربالإضافة الى ان تعدد الاشكال والمظاھر التي یتخذھا الفساد في المجتمع

باستمرار مما یؤدي الى الاختلاف في تحدید مفھوم الفساد . ومن مجمل التعاریف جدیدة منھ
توصلنا الى تعریف الفساد بانھ (سلوك ایجابي او سلبي ، ینطوي على استغلال الوظیفة ، لتحقیق 

ت).للقانون واللوائح والتعلیمامصلحة شخصیة مادیة او معنویة على حساب المصلحة العامة خلافاً 



١٥٨
لاختلاف الزاویة التي ینظر منھا او المعیار الذي على یصنف الفساد الى عدة انواع وذلك تبعاً -٤

اساسھ یتم التصنیف ، وتتفاوت انواعھ بتفاوت حجمھ ، ودرجة انتشاره ، والمجال الذي یقع فیھ ، 
كما قد فقد یھدف الفساد الى تحقیق مصالح شخصیة كبیرة او صغیرة ، وقد یعبر حدود الدولة

ینتشر داخل البلد ،  وقد تكون لھ مظاھر سیاسیة ومالیة واداریة و اخلاقیة .
لیات التي اسست في العراق في اطار جھود منع الفساد ومكافحتھ لآتعد ھیئة النزاھة احدث ا-٥

والتي نشأت بموجب القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة 
، وقد تم الغاء ھذا القانون بصدور قانون ھیئة ٢٠٠٤لسنة ٥٥مؤقتة (المنحلة) المرقم الائتلاف ال

الذي حل محل القانون التنظیمي المؤسس للھیئة .٢٠١١لسنة ٣٠النزاھة رقم 
ة لھیئة النزاھة ھي المساھمة في منع الفساد ومكافحتھ واعتماد الشفافیة في ان الوظیفة الرئیس-٦

على جمیع المستویات ، وحدد لھا قانونھا عدة وسائل لتحقیق تلك الوظیفة من ادارة شؤون الحكم 
ھا سلطة التحقیق في جرائم الفساد . ؤاھمھا اعطا

، غیر مرتبطة بسلطة معینة أیاً مالیاً واداریاً ھیئة النزاھة احدى مؤسسات الدولة ، مستقلة -٧
غیر القانون ، ھا بنفسھا ، لا سلطان علیھا كانت السلطة تشریعیة او تنفیذیة او قضائیة ، تدیر نفس

تخضع لرقابة مجلس النواب .
ان نظام مكافحة الفساد في العراق نظام متكامل یقوم على التعاون بین الاجھزة الرقابیة الثلاث -٨

الى اتخاذ الاجراء (ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین العامیین) وصولاً 
لھ بموجب اً مرسوماً ع الفساد او مكافحتھ ، حیث ان لكل جھاز من ھذه الاجھزة دورالمناسب لمن

خر لتكمل بعضھا الاخر ، ولا لآدور جھاز ما یبدأ دور الجھاز االقانون یقوم بھ ، وعند انتھاء
یتداخل العمل فیما بینھا . 

وص علیھا في تعد ھیئة النزاھة ذات اختصاص نوعي محدد بنوع معین من الجرائم المنص-٩
قانون العقوبات العراقي النافذ ، تتولى التحقیق فیھا بواسطة محققیھا ، لیس لھا الخروج علیھا والا 

اصیبت بعیب عدم الاختصاص .
لقد جاء القانون التنظیمي المؤسس للھیئة بشيء جدید لا سابقة لھ حیث انھ عدل قانون -١٠

) الى نھایة المادة ٥،٦،٧ذلك بإضافة الفقرات () منھ و٦العقوبات العراقي النافذ بموجب القسم (
) المتعلقتین بالظروف المشددة ، وادخل في ١٣٦) الى نھایة المادة (٤) ، واضافة الفقرة (١٣٥(

اختصاص الھیئة اي جریمة تتوافر فیھا احدى الظروف المشددة المضافة لقانون العقوبات .
قضاة إشرافبتقوم بالتحقیق في جرائم الفساد بواسطة محققیھا الذین یعملون ان ھیئة النزاھة-١١

التحقیق ، وان اختصاصھا بالتحقیق في جرائم الفساد یرجح على اختصاص الجھات التحقیقیة 
الاخرى .

التي ترد الیھا بشأن جرائم الفساد ، سواء والإخباراتان ھیئة النزاھة مكلفة بتلقي الشكاوى -١٢
واردة بشكل شفوي او تحریري ، او واردة بواسطة الھاتف او عبر والإخباراتكانت الشكاوى 

البرید الالكتروني ، او بأیة طریقة او صیغة من شأنھا ان تؤدي الى اخبارھا بوقوع الجریمة .
من قبلھا مباشرة دون عرضھا باراتوالإخان ھیئة النزاھة تمتلك صلاحیة حفظ الشكاوى -١٣

على قاضي التحقیق ، اذا وجد انھا لا تحتوي على نص تشریعي تجریمي ، او ثبت لدیھا عدم 
صحة الشكوى او الاخبار او كذبة .

ان ھیئة النزاھة تتعامل بنوعین من الدعاوى ھما : الدعوى الاخباریة  والدعوى الجزائیة ، -١٤
یل الشكوى والاخبار الواردة الیھا كدعوى اخباریة ، ویتولى المحقق بتسجحیث انھا تقوم ابتداءاً 

اجراء التحري والتحقیق فیھا فاذا ما تبین لھ بان موضوعھا یشكل جریمة ما توجب علیھ عرض 
الدعوى الاخباریة على محكمة التحقیق وعند ذلك تسجل الدعوى الاخباریة كدعوى جزائیة .



١٥٩
لفساد ھي ذات الاجراءات التحقیقیة المنصوص علیھا في ان اجراءات التحقیق في جرائم ا-١٥

قانون اصول المحاكمات الجزائیة  العراقي النافذ من حیث الانتقال والكشف على محل الحادث ، 
وسماع الشھود ، وندب الخبراء ، والتفتیش ، والاستجواب ، وكذلك اي اجراء اخر یفید في  

ي القانون طالما كان في اطار مبدأ المشروعیة  .الكشف عن الجریمة حتى وان لم یرد ذكره ف
ان القانون التنظیمي المؤسس للھیئة میز بین نوعین من الدعاوى التي تحقق الھیئة فیھا -١٦

١٩٦٨/تموز/١٧حسب تاریخ ارتكاب الجریمة : النوع الاول یتمثل في جرائم الفساد الواقعة منذ 
یتمثل في جرائم الفساد الواقعة بعد نفاذ القانون ، والنوع الثاني٢٠٠٤/كانون الثاني/٢٧ولغایة 

في النوع الاول من الدعاوي التنظیمي المؤسس للھیئة ، وقد جعل القانون المذكور الھیئة طرفاً 
دون النوع الثاني ، الا انھ لم یبین فیما اذا كان للھیئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة 

ن ذلك .في جرائم الفساد وانما سكت ع
ان قانون ھیئة النزاھة النافذ میز بین نوعین من الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد : النوع -١٧

الاول یتمثل في جرائم الفساد التي لا یجري التحقیق فیھا من قبل ھیئة النزاھة ، والنوع الثاني  
انون المذكور الھیئة یتمثل في جرائم الفساد التي یجري التحقیق فیھا من قبل الھیئة ، وقد جعل الق

في النوع الاول من الدعاوى دون النوع الثاني ، ومنحھا حق الطعن في الاحكام والقرارات طرفاً 
فیھا . فیھا دون الدعاوي التي لا تكون طرفاً في الدعاوي التي تكون طرفاً 

مباشرة اوجب القانون التنظیمي المؤسس للھیئة وقانون الھیئة النافذ على قاضي التحقیق عند-١٨
التحقیق في أیة جریمة فساد ان یشعر الدائرة القانونیة في ھیئة النزاھة بذلك ویطلعھا على سیر 
التحقیق فیھا بناءاً على طلبھا ، وللھیئة الحق في اختیار اكمال التحقیق في أیة جریمة فساد وعلى 

لنافذ الحق بالطعن قاضي التحقیق ان یودع الدعوى الیھا ، وقد منحت الھیئة بموجب قانونھا ا
بطریق التمییز بقرار قاضي التحقیق برفض طلبھا بإیداع الدعوى الیھا لأي سبب كان .

: المقترحاتثانیاً 
تستھدف اموال او مصالح الدولة أو اموال أو مصالح الافراد لذا لا بد ان جرائم الفساد عموماً -١

من تكاتف الجھود من اجل الحفاظ على ھذه الاموال والمصالح من ایدي المفسدین ، ولا یتم ذلك الا
من خلال قیام الاجھزة الرقابیة في الدولة (ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین 

، عن  المحسوبیة والمنسوبیة) بإداء دورھا المرسوم لھا بموجب القانون بحیاد تام بعیداً العامین
ولھم في ذلك برسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) اسوة حسنة في الواقعة التي تتمثل بأن قریشاً 

وسلم) ثم أھمھم شأن المخزومیة التي سرقت فقالوا من یكلم فیھا رسول الله  (صلى الله علیھ والھ
قالوا من یجترئ علیھ إلا أسامة بن زید حب رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم)  فكلمھ أسامة 

: طب فقالع في حد من حدود الله ثم قام فخفقال رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) یا أسامة أتشف
ذا سرق فیھم الضعیف أقاموا إنما ھلك الذین من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه وإ(

)  . ١()علیھ الحد وایم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

دعم وتعزیز دور ھیئة النزاھة للقیام بوظیفتھا في منع الفساد ومكافحتھ ، واعتماد الشفافیة في -٢
ادارة شؤون الحكم على جمیع المستویات من قبل السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، 

ضغط سھا بما یجعلھا وسیلةیوالتأكید على استقلالیتھا ، وعدم التدخل في اعمالھا ومحاولة تسی
تمارس ضد من لا یتفق مع سیاسة الجھة المسیطرة علیھا . 

رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ  ، ینظر في ھذا الشأن  محمد ناصر الدین (١)
.٢٩٦، مكتبة المعارف ، الریاض ، بدون سنة طبع ، ص٥،  ط٢الالباني ــ صحیح الترغیب والترھیب ، ج



١٦٠
ه نائبان وتسعة من ان قانون ھیئة النزاھة النافذ بین بان الھیئة تتكون من رئیس لھا یساعد-٣

ن ، ونص على ارتباط دائرة التحقیقات والدائرة القانونیة ودائرة الوقایة والدائرة یالعامالمدیرین
النائب الاول ، وارتباط دائرة التعلیم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع الاداریة والمالیة ب

المنظمات غیر الحكومیة بالنائب الثاني ، أما باقي دوائر الھیئة المستحدثة (دائرة الاسترداد ودائرة 
یس ارتباطھم بأحد نائبي رئالبحوث والدراسات والاكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد) فقد اغفل عن 

وذلك لان ،، لذلك ندعو المشرع الى النص على ارتباط دائرة الاسترداد بالنائب الأول الھیئة
طبیعة عملھا في استرداد الاموال والمتھمین قریب على اختصاص النائب الاول ، وربط دائرة 

ة عمل وذلك لان طبیع،البحوث والدراسات والأكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد بالنائب الثاني 
الدائرة الاولى في اعداد البحوث والدراسات حول الفساد وطبیعة عمل الدائرة الثانیة في التدریب 

وضمان توفیر تعلیم مستمر لكوادر الجھات الرقابیة قریب على اختصاص النائب الثاني . 
مة دائرة ان قانون ھیئة النزاھة النافذ عندما بین مھمة كل دائرة من دوائر الھیئة ذكر بان مھ-٤

البحوث والدراسات ھي إعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقیاسھ وآثاره وأسبابھ وطرق منعھ 
ومكافحتھ ، وذكر بان مھمة الاكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد ھي التدریب وضمان توفیر تعلیم 

اد البحوث لمساءلة وإعدمستمر لكوادر الجھات الرقابیة ونشر ثقافة النزاھة والشفافیة وا
، وعلى ھذا فان مھمة دائرة البحوث والدراسات تتداخل مع مھمة الاكادیمیة العراقیة والدراسات

لمكافحة الفساد من حیث اعداد البحوث والدراسات ، لذلك ندعو المشرع الى حصر مھمة 
الاكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد في التدریب وضمان توفیر تعلیم مستمر لكوادر الجھات الرقابیة 

فة النزاھة والشفافیة والمساءلة دون امتدادھا الى اعداد البحوث والدراسات لمنع ھذا ونشر ثقا
التداخل . 

لدوائر الھیئة المدیرون العامونورئیس الھیئة على ان یكون قانون ھیئة النزاھة النافذنص-٥
فحة الفساد) المستحدثة (دائرة الاسترداد ، ودائرة البحوث والدراسات ، والاكادیمیة العراقیة لمكا

لنائبيممن لدیھم خبره في میدان عملھم لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، في حین لم یشترط ذلك 
دائرة التحقیقات ، والدائرة القانونیة ، ودائرة الوقایة ، دوائر الھیئة (مدیري باقي ورئیس الھیئة 

الحكومیة ، والدائرة الاداریة ودائرة التعلیم والعلاقات العامة ، ودائرة العلاقات مع المنظمات غیر 
مدیري الدوائر ونائبا رئیس الھیئةللذلك ندعو المشرع الى النص على ان یكون، والمالیة)

لمدة لا تقل عن عشر سنوات . اختصاصھمالمذكورة خدمة وممارسة فعلیة في مجال 
، الا انھ لم ذمة المالیة بان المكلف ملزم بتقدیم تقریر الكشف عن البین قانون ھیئة النزاھة النافذ -٦

یعالج حالة امتناعھ عن تقدیم التقریر ، لذلك ندعو المشرع الى النص على ان المكلف اذا امتنع عن 
جریمة احجام عن الاخبار وفق احكام المادة ین یوماً من اخطاره یعد مرتكباً تقدیم التقریر خلال ثلاث

المعدل . ١٩٦٩لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٢٤٧(
ندعو ھیئة النزاھة الى التقید باختصاصھا النوعي بالتحقیق بنوع معین من الجرائم وھي -٧

جرائم لا تدخل الجرائم التي ذكرھا قانونھا النافذ على سبیل الحصر ، وعدم التوسع في التحقیق ب
وذلك من اجل تركیز عملھا فیما یحقق اھدافھا ، وبما یمنع من تبدید جھود ،في اختصاصھا 

موظفیھا ، وبما یؤمن احترام اختصاص الجھات التحقیقیة الاخرى .
بعد ٢٠٠٣في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام اً بما ان العراق قد اصبح عضو-٨

فانھ مدعو الى الاستجابة التشریعیة لھذه ٢٠٠٧لسنة ٣٥القانون رقم انضمامھ لھا بموجب 
مع احكامھا وخاصة فیما یتعلق بجرائم الفساد .أو اتساقاً اكثر توافقاً یصبحالاتفاقیة لكي 

ندعو رئیس ھیئة النزاھة الى اصدار اجراءات لتلقي الشكوى والاخبار عن جرائم الفساد -٩
حید مبادئ واسس العمل التحقیقي في عموم الھیئة على ضوء ما جاء والتصرف فیھ  ، من  اجل تو



١٦١
ملغاة منذ صدور قانون ھیئة النزاھة النافذ دالتي تع٢٠٠٨في اجراءات استلام مزاعم الفساد لسنة 

الذي الغى القانون التنظیمي المؤسس للھیئة وبالتالي الغى السند القانوني الذي ١٤/١١/٢٠١١في 
ھ بإصدارھا تلك الاجراءات .استندت الھیئة فی

والإخباراتندعو المشرع الى النص بشكل صریح على صلاحیة ھیئة النزاھة بتلقي الشكاوى -١٠
وان ،صلاحیة ھذه الالنافذ لم ینص بشكل صریح على الھیئة قانون ، وذلك لان عن جرائم الفساد 

احد ھكونبتلقي الشكوى والاخبار المحققكانت للھیئة ھذه الصلاحیة ضمناً من خلال صلاحیة 
. التي حددھا قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذتلقي الشكوى والاخبار جھات 

ندعو محققي ھیئة النزاھة الى القیام بإجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة من قبلھم مباشرة -١١
في الاجراءات التي بینھا قانون اصول المحاكمات الجزائیة واعطاھم سلطة التحقیق بھا ، وفي 

جراءات الاجراءات التي بینھا القانون المذكور ولم ینص على تحدید جھة للقیام بھا ، وكذلك في الا
، دون ان تكون ھناك ضرورة بالاستناد الى قرار قضائي للقیام بھا .التي لم یذكرھا القانون اصلاً 

وذلك لان ،ندعو قضاة التحقیق ان لا یقوموا بإعادة الاجراءات التحقیقیة التي قام بھا المحقق -١٢
ھما فأما ان قوم بھ احدق وحرف (أو) یفید ان یالتحقیق في الاصل یتولاه قاضي التحقیق أو المحق

، فاذا تولى إشرافھبیختار قاضي التحقیق ان یقوم بالإجراء بنفسھ أو ان یتركھ للمحقق ولكن 
المحقق اجراءات التحقیق اغنى القاضي من ان یقوم بھ أو یعید اجراءه ، الا اذا ورد نص خاص في 

الاجراء التحقیقي لھ اثره السیئ وذلك لان اعادة،اسناد احد الاجراءات التحقیقیة الى جھة معینة 
في تضخم اعمال القضاة والمحققین وتأخیر الفصل في الدعاوى الجزائیة وارھاق الخصوم بما لا 

فائدة ترجى منھ .
ندعو ھیئة النزاھة الى عدم الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الفساد التي -١٣

فیھا وبالتالي لیس من وذلك لكونھا لیست طرفاً ،یجري التحقیق فیھا بواسطة احد محققي الھیئة 
ي حقھا الطعن بالأحكام والقرارات التي تصدر بشأنھا فھذا مخالف لأحكام القانون ، وحصر حقھا ف

الطعن بالأحكام والقرارات في الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد التي لا یجري التحقیق فیھا من قبلھا 
فیھا ، وكذلك الطعن بقرار قاضي التحقیق برفضھ ایداع الدعوى لجزائیة الیھا .لكونھا طرفاً 

الباحث 



١٦٢

والمراجعالمصادر

القرآن الكریم

المصادر والمراجع باللغة العربیة 

اللغة معاجم
حمد علي النجار ــ المعجم إبراھیم مصطفى واحمد حسن الزیات  و حامد عبد القادر و م.١

م .٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥، مكتبة الشروق الدولیة ، بدون مكان نشر ، ٤، ط الوسیط
، تعلیق محمد باسل ٢ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري ــ الفروق اللغویة ، ط وأب.٢

ھـ  .١٤٢٤م ــ ٢٠٠٣عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ــ لبنان ، 
، عالم الكتب ، بدون ١، ط٣أحمد مختار عبد الحمید عمر ــ معجم اللغة العربیة المعاصرة ، ج.٣

م .٢٠٠٨ــ  ھـ ١٤٢٩مكان نشر ، 
أودیت الیاس اسكندر و شعبان عبد العاطي عطیة و محسن احمد عبد الرحمن ــ معجم القانون ، .٤

م .١٩٩٩الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاھرة ، 
،  ترجمة محمد سلیم النعیمي ١، ط٨رینھارت بیتر آن دوزي ــ تكملة المعاجم العربیة ، ج .٥

.٢٠٠٠ــ ١٩٧٩وزارة الثقافة والاعلام ، الجمھوریة العراقیة ، وجمال الخیاط ، 
، مؤسسة الرسالة ، ٢مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ــ القاموس المحیط ، ط .٦

م .١٩٨٧ھـ ــ ١٤٠٧بیروت ــ لبنان ، 
ھیئة ، ال١مجمع اللغة العربیة في جمھوریة مصر العربیة ــ معجم ألفاظ القران الكریم ، ج .٧

م .١٩٨٩ھـ ـــ ١٤٠٩العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، 
م .١٩٨٣محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ــ مختار الصحاح  ، دار الرسالة ، كویت ، .٨
،  تحقیق عبد الله علي ٣٨ــ لسان العرب ، ج المصريالافریقيمنظوربنمكرمبنمحمد.٩

محمد الشاذلي  ، دار  المعارف ، القاھرة ، بدون سنة طبع .الكبیر و محمد احمد حسب الله و ھاشم 



١٦٣

   كتب الشریعة الاسلامیة
، ٢، ط ١أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ــ تفسیر القرآن العظیم ، ج .١

م.١٩٩٩ھـ ــ ١٤٢٠تحقیق سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، بدون مكان نشر ، 
، ١ــ تفسیر الراغب الأصفھاني ، جأبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني.٢
ھـ ــ ١٤٢٠، تحقیق ودراسة محمد بن عبد العزیز بسیوني ، كلیة الآداب ــ جامعة طنطا ، ١ط

م .١٩٩٩
ـ أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ـ.٣

، تحقیق احمد البردوني و إبراھیم أطفیش ، دار الكتب ٢، ط ١الجامع لإحكام القرآن ، الجزء 
م .١٩٦٤ھـ ــ ١٣٨٤المصریة ، القاھرة ، 

الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ــ نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه يجمال الدین أب.٤
، مؤسسة الرسالة ، لبنان ــ بیروت ، ، تحقیق محمد عبد الكریم كاظم الراضي١والنظائر ، ط 

م  .١٩٨٤ھـ ــ ١٤٠٤
، المكتب ٢ــ غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام ، ط محمد ناصر الدین الألباني .٥

.ھـ١٤٠٥الإسلامي ، بیروت ، 
، مكتبة المعارف ، ٥،  ط٢ــ صحیح الترغیب والترھیب ، جمحمد ناصر الدین الالباني .٦

، بدون سنة طبع .الریاض 
، دار الثقافة ١محمود محمد معابره ــ الفساد الإداري وعلاجھ في الشریعة الإسلامیة ، ط .٧

م .٢٠١١ھـ ــ١٤٣٢للنشر والتوزیع ، عمان ، 
،  ١، ط٨نشوان بن سعید الحمیري الیمني ــ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكوم ، ج .٨

مد عبد الله ، دار الفكر و یوسف محو مطھر بن علي الاریانيالعمري تحقیق حسین بن عبد الله
م .١٩٩٩ھـ ــ١٤٢٠، (دمشق ــ سوریا)المعاصر (بیروت ــ لبنان) ودار الفكر

، دار ٢، ط ٨وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویت ــ الموسوعة الفقیھ الكویتیة ، ج .٩
ھـ . ١٤٠٧السلاسل ، الكویت ، 

ة قانونیالكتب ال
، دار النھضة ١إبراھیم حامد طنطاوي ــ التحقیق الجنائي من الناحیتین النظریة والعملیة ، ط .١

.  ٢٠٠٠ــ ١٩٩٩العربیة ، القاھرة ، 
إبراھیم الغماز ــ الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، موسوعة القضاء والفقھ للدول .٢

م . ١٩٨٠ھـ ــ١٤٠٠، القاھرة ،٨٨العربیة ، ج 
. ١٩٧٥، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، ٣أبو الیزید علي المتیت ــ جرائم الإھمال ، ط .٣
، منشورات الائتلاف من اجل النزاھة ١احمد أبو دیة ــ الفساد سبلھ والیات مكافحتھ ، ط.٤

.٢٠٠٤والمسائلة ، أمان ، القدس ، 
، مكتبة النھضة ، بیروت ــ بغداد ، ٣القسم الخاص ، ط احمد أمین ــ شرح قانون العقوبات .٥

بدون سنة طبع .
، ، الرباط ــ المغرب ، مكتبة المعارف٢، ط ١احمد الخملیشي ــ القانون الجنائي الخاص ، ج .٦

.بدون سنة طبع 
، المكتب ٢احمد بسیوني أبو الروس ــ التحقیق الجنائي والتصرف فیھ والأدلة الجنائیة ، ط .٧

.٢٠٠٨الجامعي الحدیث ، 



١٦٤
احمد سلیم وآخرون ــ مؤشر الفساد في الأقطار العربیة إشكالیات القیاس والمنھجیة ، المنظمة .٨

.٢٠٠٠العربیة لمكافحة الفساد ، بیروت ، 
احمد ضیاء الدین محمد خلیل ــ قواعد الاجراءات الجنائیة ومبادئھا في القانون المصري ، .٩

م  .١٩٩٩التویجي التجاریة ، بدون مكان نشر ، ، شركة المطابع٢ج 
.٢٠٠٢احمد عبد اللطیف ــ جرائم الأموال العامة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .١٠
دراسة مقارنة ، ئیة للشھادة في المسائل الجزائیةإحمود فالح الخرابشة ــ الإشكالیات الإجرا.١١
م  .  ٢٠٠٩ھـ ــ ١٤٣٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١ط 
.٢٠٠٣علي شتا ــ الفساد الإداري ومجتمع المستقبل ، المكتبة المصریة ، الإسكندریة ، السید .١٢
محليأمیر فرج یوسف ــ مكافحة الفساد الاداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى ال.١٣

الجریمة ، المكتب الجامعيكافحة والدولي في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لموالعربيوالاقلیمي
.٢٠١٠الحدیث ، الاسكندریة ، 

ــ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على أمیر فرج یوسف .١٤
، ١المستوى المحلي والإقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ط 

م .٢٠١١دریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكن
، دار المطبوعات الجامعیة ، ٢أمین مصطفى محمد ــ قانون الاجراءات الجنائیة ، ج .١٥

. ٢٠١٢الإسكندریة ، 
، دار ابن ٢براء منذر كمال عبد اللطیف ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط .١٦

م .٢٠١٠ھـ ــ١٤٣١الأثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 
.٢٠٠٩العامة للكتاب ، القاھرة ، لاكوم ــ الفساد ، ترجمة سوزان خلیل ، الھیئة المصریةبییر .١٧
، ح قانون أصول المحاكمات الجزائیةتمیم طاھر احمد و حسین عبد الصاحب عبد الكریم ــ شر.١٨
.٢٠١٢، دار الدكتور للعلوم ، بغداد ، ١ط 
حاتم حسن بكار ــ أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة والاجتھادیة .١٩

. ٢٠٠٥الفقھیة والقضائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
حسن الجوخدار ــ التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة (دراسة مقارنة) ، .٢٠
م .٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٩، عمان ، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ١ط 
حسنین محمد بوادي ــ الفساد الإداري لغة المصالح ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، .٢١

٢٠٠٨.
، مكتب ٢حمید حنون خالد ــ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، ط.٢٢

.٢٠١١ــ ٢٠١٠نور العین للطباعة ، بغداد ، 
، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ٢، ط ١عدي ــ شرح قانون العقوبات الجدید ، ج حمید الس.٢٣

١٩٧٦.
ــ ١٩٤٨جبرائیل البناء ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الرشید ، بغداد ، .٢٤

١٩٤٩.
، العاتك لصناعة ١جعفر كاظم المالكي ــ المرجع في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا ، ط .٢٥

. ٢٠١١كتاب ، القاھرة ، ال
جمال إبراھیم الحیدري ــ شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة السنھوري ، .٢٦

.٢٠١٢بغداد ، 
ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، مطبعة الزمان ، بغداد ، مصطفىمحمدجمال.٢٧

٢٠٠٤ .



١٦٥
ــ التحقیق والإثبات في القانون الجنائي ، مطبعة الزمان ، بغداد ، مصطفىمحمدجمال.٢٨

م . ٢٠٠٤
جمعة سعدون الربیعي ــ المرشد إلى الدعوى الجزائیة وتطبیقاتھا معززا بالقرارات التمییزیة ، .٢٩
.٢٠٠٧، المكتبة القانونیة ، بغداد ، ٣ط 
، المكتبة ٢الجزائیة ، ط جواد الرھیمي ــ أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات .٣٠

. ٢٠٠٦القانونیة ، بغداد ، 
، ١سامر توفیق عزیز ــ التحقیق الجزائي الأولي (ماھیتھ وضماناتھ) دراسة مقارنة ، ط .٣١

.٢٠١٣منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، 
، مكتبة صباح ، ٢سالم روضان الموسوي ــ دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد ، ط .٣٢

.٢٠١١، بغداد
.٢٠٠٨سالم محمد عبود ــ ظاھرة الفساد الإداري والمالي ، دار الدكتور للعلوم ، بغداد ، .٣٣
سعید حسب الله عبد الله ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دار ابن الأثیر للطباعة .٣٤

م . ٢٠٠٥ھـ  ــ ١٤٢٦والنشر ، الموصل ، 
، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ، ٢ط سلطان الشاوي ــ أصول التحقیق الإجرامي ،.٣٥

م .٢٠١١ھـ ــ١٤٣٢
، مطبعة دار العراق للطبع ١شاب توما منصور ــ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط .٣٦

.١٩٨٠والنشر ، العراق ، 
، ١صباح مصباح محمود السلیمان ــ قانون الاختصاص في اصول المحاكمات الجزائیة ، ط.٣٧

م .٢٠٠٤للنشر والتوزیع ، الاردن ــ عمان ، دار الحامد
صلاح الدین فھمي محمود ــ الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، .٣٨

م . ١٩٩٤ھـ ــ ١٤١٤المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ، 
، صباح صادق ١العام ، ط ضاري خلیل محمود ــ البسیط في شرح قانون العقوبات القسم .٣٩

م .٢٠٠٢جعفر ، بغداد ، 
، ١ن أصول المحاكمات الجزائیة ، ج عبد الأمیر العكیلي ــ أصول الاجراءات الجنائیة في قانو.٤٠
.١٩٧٣، مطبعة جامعة بغداد ، ٢ط 
، ١عبد الأمیر العكیلي و سلیم إبراھیم حربة ــ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ج .٤١

.١٩٨٧یاد للطباعة الفنیة ، بغداد ، شركة أ
عبد الحمید المنشاوي ــ أصول التحقیق الجنائي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، .٤٢

٢٠٠٤.
، شركة الطبع والنشر الأھلیة ، بغداد ، ٤عبد اللطیف احمد ــ التحقیق الجنائي العملي ، ط .٤٣

١٩٦٥.
، موسوعة القوانین العراقیة ، بغداد ، ١العملي ، ط عبود صالح التمیمي ــ التحقیق الجنائي.٤٤

م  .٢٠٠٦
، الائتلاف من اجل ١عبیر مصلح ــ النزاھة والشفافیة والمسائلة في مواجھة الفساد ، ط .٤٥

.٢٠٠٧النزاھة والمسائلة ، أمان ، 
الجدیدة ، عصام عبد الفتاح مطر ــ الفساد الإداري (ماھیتھ ، أسبابھ ، مظاھره ) ، دار الجامعة .٤٦

. ٢٠١١الإسكندریة ، 
علاء صبري التمیمي ــ قرارات وأراء المحكمة الاتحادیة العلیا ، مكتبة الصباح ، بغداد ، .٤٧

٢٠٠٩.



١٦٦
، مكتبة زاكي للطباعة ، ٣علي جبار شلال ــ أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، ط .٤٨

.٢٠١٠بغداد ، 
، ٢وي ــ المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط علي حسین الخلف  و سلطان عبد القادر الشا.٤٩

.٢٠١٠العاتك  لصناعة الكتاب ، القاھرة ، 
، ، مطبعة الجاحظ٢، ط ١عراقي ، ج علي السماك ــ الموسوعة الجنائیة في القضاء الجنائي ال.٥٠

. ١٩٩٠بغداد ،
على المصلحة ائم الاعتداء علي عبد القادر القھوجي ــ قانون العقوبات القسم الخاص جر.٥١

.٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ـ لبنان ، ١، ط العامة
عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ــ الفساد والإصلاح ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، .٥٢

٢٠٠٣.
، دار الثقافة للنشر ١عماد محمد ربیع ــ حجیة الشھادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة ، ط .٥٣
م .٢٠١١ھـ ــ ١٤٣٢وزیع ، عمان ، والت
م ــ ١٩٩٨فخري عبد الحسن علي ــ المرشد العملي للمحقق ، مطبعة الزمان ، بغداد ، .٥٤

ھـ .١٤١٩
فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، .٥٥

م . ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦بغداد ، 
القانونیة للفساد الإداري واستراتیجیة مكافحتھ (دراسة كریم خمیس خصباك ــ المظاھر .٥٦

.٢٠١٠، بدون دار نشر ، بغداد ، ١مقارنة) ، ط 
، مطبعة دانیة ، بغداد ، ١مازن زایر جاسم اللامي ــ الفساد بین الشفافیة والاستبداد ، ط .٥٧

ھـ .١٤٢٨م ــ ٢٠٠٧
العاتك لصناعة الكتاب ، ماھر عبد شویش الدرة ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،.٥٨

القاھرة ، بدون سنة طبع .
، دار ٢مجدي عقلان و د. حسني الجندي ــ شرح قانون العقوبات الیمني القسم الخاص ، ط .٥٩

م .١٩٩٥ھـ ــ ١٤١٦الحكمة الیمانیة ، صنعاء ، 
.٢٠٠٢مجدي محب حافظ ــ إذن التفتیش ، شركة ناس للطباعة ، مصر ، .٦٠
الدعوى الجنائیة وفن التحقیق الجنائي ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، محمد أبو النجاة ــ .٦١

٢٠٠٨ .
محمد الأمین البشري ــ الفساد والجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، .٦٢

م .٢٠٠٧ھـ ــ ١٤٢٨الریاض ، 
. ١٩٤٨لقاھرة ، معة فؤاد الأول ، امحمد مصطفى القللي ــ في المسؤولیة الجنائیة ، مطبعة جا.٦٣
، دار النھضة ١١ــ شرح قانون أصول الإجراءات الجنائیة ، ط محمود محمود مصطفى .٦٤

.١٩٧٦العربیة ، القاھرة ، 
، مطبعة دار نشر ٣ــ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط محمود محمود مصطفى .٦٥

. ١٩٥٣الثقافة ، الإسكندریة ، 
، ة العامةالعقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحمحمود نجیب حسني ــ شرح قانون .٦٦

. ١٩٧٣دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
، المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریةمصطفى مجدي ھرجھ ــ الإثبات في المواد الجنائیة ، دار .٦٧

١٩٩٢.



١٦٧
احمد الخرامي ، میخائیل جونسون ــ فساد الإدارة والإبداع في الإصلاح ، ترجمة عبد الحكیم .٦٨

.٢٠٠٩الدار الأكادیمیة للعلوم ، بدون مكان نشر ، 
نظام النزاھة العربي في مواجھة الفساد ــ كتاب المرجعیة ، منظمة الشفافیة الدولیة ، المركز .٦٩

اللبناني للدراسات ، مطبعة تكنوبرس ، بیروت ، بدون سنة طبع .
.١٩٨٩ــ ١٩٨٨اص ، جامعة بغداد ، واثبة داود السعدي ــ قانون العقوبات القسم الخ.٧٠
.٢٠٠٥، وزارة العدل ، ١وداد عبد الرحمن حمادي القیسي ــ جریمة الإھمال ، ط.٧١

  الرسائل والاطاریح الجامعیة
كلیة مقدمة الى احمد حسوني جاسم ــ بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي ، رسالة ماجستیر.١

ھـ . ١٤٠٣م ــ ١٩٨٣جامعة بغداد ، فيالقانون 
احمد سعدي سعید الأحمد ــ المتھم ضماناتھ وحقوقھ في الاستجواب والتوقیف (الحبس .٢

مقدمة الاحتیاطي)  في قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر ،
.٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنیة ، فيكلیة الدراسات العلیا الى 

، تحري وجمع الأدلةسعد محمد عبد الكریم الإبراھیمي ــ سلطات أعضاء الضبط القضائي في ال.٣
م .٢٠٠٠ھـ ــ١٤٢١جامعة بغداد ، فيكلیة القانون مقدمة الىرسالة ماجستیر 

شاھر محمد علي المطیري ــ الشكوى كقید على تحریك الدعوى الجزائیة في القانون الجزائي .٤
جامعة الشرق الأوسط، فيكلیة الحقوق مقدمة الىلمصري ، رسالة ماجستیر الأردني والكویتي وا

.٢٠١٠ــ ٢٠٠٩
صالح عبد الزھرة الحسون ــ أحكام التفتیش وأثاره في القانون العراقي (دراسة مقارنة ) ، .٥

ھـ . ١٣٩٩م ــ١٩٧٩جامعة بغداد ، فيكلیة القانون والسیاسة مقدمة الىرسالة دكتوراه 
ي الشكرجي ــ المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإھمال ، رسالة ماجستیر بعبد النعادل یوسف.٦

م .٢٠٠٥ھـ ــ ١٤٢٦جامعة بابل ، فيكلیة القانون مقدمة الى
كلیة القانون مقدمة الىعبد المجید عبد الھادي السعدون ــ استجواب المتھم ، أطروحة دكتوراه .٧

م .١٩٩٢ھـ ــ١٤١٢جامعة بغداد ، في
كلیة مقدمة الىلي احمد عبد الزعبي ــ حق الخصومة في القانون الجنائي ، أطروحة دكتوراه ع.٨

م . ٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥جامعة الموصل ، فيالقانون 
) من ٣٤١علي مھدي ابراھیم التمیمي ــ جریمة خطأ الموظف المنصوص علیھا في المادة (.٩

مقدمة دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر المعدل (١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 
م . ٢٠١٢ھـ ــ ١٤٣٣جامعة النھرین ، في كلیة الحقوق الى

فيكلیة القانون مقدمة الىفؤاد علي سلیمان ــ الشھادة في المواد الجزائیة ، أطروحة دكتوراه 
ھـ .١٤١٠م ــ ١٩٨٩جامعة بغداد ، 

كریم خمیس خصباك البدیري ــ الخبرة في الإثبات الجزائي (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر .١٠
م .١٩٩٥ھـ ــ ١٤١٥جامعة بغداد ، فيكلیة القانون مقدمة الى

كلاویش مصطفى إبراھیم الزلمي ــ نظام المفتش العام وتطبیقھ في العراق (دراسة مقارنة) ، .١١
م  .٢٠٠٦ھـ ــ ١٤٢٧جامعة النھرین ، فية الحقوق كلیمقدمة الى أطروحة دكتوراه  

محمد علي مصطفى غانم ــ تفتیش المسكن في قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني ، دراسة .١٢
.٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنیة ، فيكلیة الدراسات العلیا مقدمة الىمقارنة ، رسالة ماجستیر 

كلیة مقدمة الىمسوس رشیدة ــ استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق ، رسالة ماجستیر .١٣
م .٢٠٠٦م ــ ٢٠٠٥جامعة الحاج لخضر باتنھ ، فيالقانون 



١٦٨
نبراس جبار خلف محمد الحلفي ــ جرائم تخریب الأموال العامة في قانون العقوبات العراقي ، .١٤

.٢٠٠٨جامعة بغداد ، يفكلیة القانون مقدمة الىرسالة ماجستیر 
ھشام جمیل كمال أرحیم ــ الھیئات المستقلة وعلاقتھا بالسلطة التشریعیة في العراق ، اطروحة .١٥

م .٢٠١٢ھـ ــ ١٤٣٣جامعة تكریت ، فيكلیة القانون مقدمة الىدكتوراه 

 البحوث
احمد الأصفر ــ الضوابط الأخلاقیة والفساد الإداري في المؤسسات العامة ، بحث منشور في .١

.٢٠٠٠، ٣٢ع، ١٦مجالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، 
ع أحلام الجابري ــ جریمة الاستیلاء على الأموال ، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ، .٢
٢٠١١، ٢ .
بتول عبد العزیز رشید ــ دور الصحافة في تدعیم تنفیذ آلیات الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة .٣

.٢٠١١، ٣ع الفساد ، بحث منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات ، 
جعفر عبد السلام علي ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في .٤

، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ١لعربي الدولي لمكافحة الفساد ، جأبحاث المؤتمر ا
م . ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤الریاض ، 

جمال إبراھیم الحیدري ــ النماذج الإجرامیة للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، بحث .٥
م . ٢٠٠٧ھـ ــ ٢٠،١٤٢٨عمنشور في مجلة دراسات قانونیة ، 

خوین  ــ دور الشھادة في الوقایة من الجریمة ومكافحتھا ، بحث منشور في مجلة حسن بشیت.٦
.١٩٩٠، ٢٢عالقانون المقارن ، 

حسین میران عجیل ــ اتجاھات الإعلام التربوي لنشر ثقافة النزاھة في مؤسسات التربیة ، .٧
.٢٠١١، ٣ع بحث منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات ، 

رائد احمد حسن ــ دور المحقق في التحقیق الابتدائي ، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر .٨
.٢٠٠٨،العلمي الأول لھیئة النزاھة 

رزكار محمد قادر ــ أحكام وقواعد تدوین التحقیق الابتدائي في القانون العراقي دراسة مقارنة ، .٩
.٢٠١٠، ٧عبحث منشور في مجلة القانون والسیاسة ، 

رشاد حسن خلیل ــ الفساد في النشاط الاقتصادي (صوره وإثارة وعلاجھ) ، بحث منشور في .١٠
.٢٠٠٣أبحاث المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، جامعة أم القرى بمكة ،  

ــ جریمة الاضرار العمدي بأموال الدولة دراسة مقارنة في التشریعیین العراقي زینب احمد .١١
ھـ ــ ١٤٢٩، ٢١ع، ١١مجوالمصري ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین ، 

م .٢٠٠٨
ــ قضیة فساد جریمة الاضرار غیر العمدي بأموال الدولة في قانون العقوبات زینب احمد .١٢

منشور في مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین ، عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني العراقي ، بحث 
.٢٠٠٩السنوي الاول ، 

سبل معالجتھ ، بحث منشور في هــ الفساد الإداري والمالي مظاھرسعاد عبد الفتاح محمد .١٣
.٢٠٠٨،وقائع وبحوث المؤتمر العلمي الأول لھیئة النزاھة

بناء مفھوم النزاھة في المناھج التربویة العراقیة ، بحث منشور سفیان صائب المعاضیدي ــ .١٤
.٢٠٠٨،في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لھیئة النزاھة 



١٦٩
فارس رشید فھد الجبوري ــ الفساد والفساد الإداري في العراق ودور القوانین العراقیة في .١٥

، ٤٧عمنشور في مجلة القانون المقارن ، مكافحتھ ودور دیوان الرقابة المالیة في معالجتھ ، بحث 
٢٠٠٧.

قاسم محمد عبید ــ دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد وتعزیز قیم النزاھة ، بحث منشور .١٦
. ٢٠٠٩،في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي لھیئة النزاھة 

ر في صباح حسن عبد الزبیدي ــ مقترح تصمیم منھاج في النزاھة والشفافیة ، بحث منشو.١٧
.٢٠١١، ٤ع مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والدراسات ، 

طلال عبد حسین البدراني و إسراء یونس ھادي ــ التفتیش وأحكامھ في قانون أصول .١٨
.٢٠٠٩، ٤١ع، ١١مجالمحاكمات الجزائیة العراقي ، بحث منشور في مجلة الرافدین ، 

عبد الله بن مسفر الوقداني ــ نظریة الفساد عند ابن خلدون ، بحث منشور في دوریة الإدارة .١٩
.م٢٠١٠ھـ ـ ١٤٣١، ٤ع ، ٥٠مج العامة ، 

عدي جواد علي الحجاز ــ الأسس المنھجیة لتوظیف الإعلام التربوي في نشر ثقافة النزاھة ، .٢٠
.٢٠١١، ٣ع راسات ، بحث منشور في مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث والد

عمار فوزي المیاحي ــ الفساد الإداري وسبل علاجھ وفقاً لتقدیرات البیئة العراقیة ، بحث .٢١
.٢٠٠٨، ١٣ع منشور في مجلة المستقبل العراقي ، 

محمد احمد الصالح ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في أبحاث .٢٢
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، ١المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ، ج 

.م ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤
ختصاص الجنائي لھیأة محمد إسماعیل إبراھیم و إسماعیل نعمة عبود و بھاء الدین عطیة ــ الا.٢٣

، ١ع النزاھة في العراق ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، 
٢٠١٠.

عمحمود عبد الفضیل ــ مفھوم الفساد ومعاییره ، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي ، .٢٤
٢٠٠٤، ٣٠٩.

الوقایة من الفساد ، بحث منشور في أبحاث معاویة احمد سید احمد ــ سیاسة الإسلام في .٢٥
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، ١المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ، ج 

م  .٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤
منعم عبد القادر و عبیر نجم الخالدي ــ محاربة الفساد الإداري والاجتماعي واجب وطني ، .٢٦

.٢٠٠٨،وث المؤتمر العلمي السنوي لھیئة النزاھة بحث منشور في وقائع وبح
نوار دھام الزبیدي ــ الحق في الإخبار عن الفساد في ضوء أحكام التشریع العراقي والمقارن ، .٢٧

. ٢٠١٢، ١ع بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ، 
شور في وصفي ھاشم عبد الكریم ــ جریمة التعذیب في قانون العقوبات العراقي ، بحث من.٢٨

.١،٢٠٠٩ع مجلة العلوم القانونیة ، المجلد الرابع والعشرون ، 
وھبة مصطفى الزحیلي ــ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة ، بحث منشور في .٢٩

، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ١أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ، ج 
م .٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤الریاض ، 

التقاریر
. ٢٠٠٨التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة .١
. ٢٠١١التقریر السنوي لھیئة النزاھة لسنة .٢



١٧٠

 التشریعات

 الدساتیر والقوانین العراقیة
في ٤٠١٢، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام .١

٢٨/١٢/٢٠٠٥ .
نشور في الوقائع العراقیة بالعدد، الم٢٠٠٤العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة قانون إدارة الدولة .٢

.٣/٣/٢٠٠٤في ٣٩٨١
في ٣٠١٥، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم .٣
٨/٩/١٩٥١.
لسنة ٣٠٠، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٠لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم .٤

١٩٦٠ .
١٠٢٩، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٤لسنة ١٦٣رقم قانون الخبراء أمام القضاء .٥

.١١/١١/١٩٦٤في 
في ١٧٦٦لعراقیة بالعدد ، المنشور في الوقائع ا١٩٦٩لسنة ٨٣رقم قانون المرافعات المدنیة .٦

١٠/٨/١٩٦٩.
في ١٧٧٨، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم .٧

١٥/٩/١٩٦٩   .
في ٢٧٢٨، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٧٩لسنة ١٠٧رقم قانون الإثبات .٨
٣/٩/١٩٧٩ .
في ٢٧٤٦، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٧٩سنة ل١٦٠رقم قانون التنظیم القضائي .٩

١٧/١٢/١٩٧٩ .
في ٢٨٤٥، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٨١لسنة ٨٩رقم قانون الصحة العامة .١٠
١٧/٨/١٩٨١ .
، المنشور في الوقائع ١٩٩١لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم .١١

.٣/٦/١٩٩١في ٣٣٥٦العراقیة بالعدد 
ة الائتلاف المؤقتة القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلط.١٢

. ٢٠٠٤لسنة ٣٩٨١،  المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٤لسنة ٥٥رقم (المنحلة) 
لسنة ٣٥رقم٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام قانون انضمام العراق الى اتفاقیة الأمم المتحدة .١٣

.٣٠/٨/٢٠٠٧في ٤٠٤٧في الوقائع العراقیة  بالعدد ، المنشور٢٠٠٧
في ٤٠٨٥في الوقائع العراقیة بالعدد ، المنشور ٢٠٠٨لسنة ٢٣رقم قانون مكافأة المخبرین .١٤

١/٩/٢٠٠٨.
. ٢٠١١لسنة ٣قانون الھیئة العامة للنزاھة لإقلیم كوردستان ـ العراق رقم .١٥
في ٤٢١٧، المنشور في الوقائع العراقیة  بالعدد ٢٠١١لسنة ٣٠رقم ة قانون ھیئة النزاھ.١٦
١٤/١١/٢٠١١.
بالعدد ، المنشور في الوقائع العراقیة٢٠١١لسنة ٣١قانون دیوان الرقابة المالیة المرقم .١٧

.١٤/١١/٢٠١١في ٤٢١٧
والقوانینالمعدل١٩٦٩لسنة١١١رقمالعقوباتبقانونالواردةالغراماتتعدیلقانون.١٨

.٥/٤/٢٠١٠في٤١٤٩بالعددالعراقیةالوقائعفيالمنشور،٢٠٠٨لسنة٦رقمالاخرىالخاصة



١٧١

 القوانین العربیة
.٢٠٠٥لسنة ١قانون مكافحة الفساد الفلسطیني رقم .١
. ٢٠٠٦لسنة ٠١ــ٠٦رقم من الفساد ومكافحتھ الجزائري قانون الوقایة.٢
.٢٠٠٦لسنة ٦٢الأردني رقم قانون ھیئة مكافحة الفساد .٣
. ٢٠٠٦لسنة ٣٩رقم قانون مكافحة الفساد الیمني .٤

(المنحل) قرارات مجلس قیادة الثورة
في ٢٢٥٩المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ، ٢٤/٦/١٩٧٣في ٥١٨المرقم قرارال.١
١/٧/١٩٧٣.
في ٢٥٤٧المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ، ١٩/٨/١٩٧٦في ٩١١المرقم القرار .٢
٦/٩/١٩٧٦.
في ٢٥٩٥المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ، ١٥/٦/١٩٧٧في ٦٨٨المرقم قرارال.٣

٢٧/٦/١٩٧٧.
في ٢٦٩٩، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠/٢/١٩٧٩في ٢١٨القرار المرقم .٤

٢٦/٢/١٩٧٩.
في ٢٩٢٧، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٥/٢/١٩٨٣في ١٦٠القرار المرقم .٥

٢٨/٢/١٩٨٣ .
في ٢٩٤٦، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٦/٦/١٩٨٣في ٧٠٣القرار المرقم .٦
٤/٧/١٩٨٣ .
في ٣٠٨٥، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٩/١/١٩٨٦في ١٢٠القرار المرقم .٧

١٧/٢/١٩٨٦ .
في ٣١٢٢، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٩/١٠/١٩٨٦في ٨١٣القرار المرقم .٨
٣/١١/١٩٨٦.
في٣١٤٣الوقائع العراقیة بالعدد المنشور في ، ١٩/٣/١٩٨٧في ١٥٠قرار المرقم ال.٩

٣٠/٣/١٩٨٧ .
.٨/٢/١٩٨٨في ٣١٨٨في الوقائع العراقیة بالعدد ، المنشور١٩٨٨لسنة ١٠٤المرقم القرار.١٠
في ٣٢٢٢، المنشور بالوقائع العراقیة بالعدد ١٩/٩/١٩٨٨في ٧٧٣القرار المرقم .١١

٣/١٠/١٩٨٨ .
في ٣٤٤٦، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٠/٢/١٩٩٣في١٨القرار المرقم .١٢
٢٢/٢/١٩٩٣.
في ٣٤٤٨، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٧/٢/١٩٩٣في ٣٨القرار المرقم .١٣

٨/٣/١٩٩٣.
في ٣٥٢١، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢١/٧/١٩٩٤في ٩٢القرار المرقم .١٤

١/٨/١٩٩٤.



١٧٢
في ٣٧٠٦، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ١٧/١/١٩٩٨في ٥القرار المرقم.١٥
٢٦/١/١٩٩٨.
في٣٨٧٧بالعددالعراقیةالوقائعفيالمنشور،٢٦/٤/٢٠٠١في١٠٧رقمقرارال.١٦

٧/٥/٢٠٠١.

(المنحلة) اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٣لسنة ١رقم ة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) نظام سلط.١

.١٧/٦/٢٠٠٣في ٣٩٧٧
، المنشور في الوقائع العراقیة ٢٠٠٤لسنة ٥٥رقم ة) أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحل.٢

.  ٢٠٠٤لسنة ٣٩٨١بالعدد 
، المنشور في الوقائع العراقیة ٢٠٠٤لسنة ٥٧رقم ة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) أمر سلط.٣

.٢٠٠٤لسنة ٣٩٨٢بالعدد 
عراقیة ، المنشور في الوقائع ال٢٠٠٤لسنة ٦٦رقم ة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) أمر سلط.٤

.٢٠٠٤لسنة ٣٩٨٢بالعدد 

 اوامر مجلس الوزراء
لسنة ٣٩٩٥، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٥لسنة ١٩رقم امر مجلس الوزراء 

٢٠٠٥.

 التعلیمات
. ٢٠٠٨إجراءات استلام مزاعم الفساد الصادرة من ھیئة النزاھة لسنة 

 الاتفاقات الدولیة
في ٤٠٩٣، المنشورة في الوقائع العراقیة  بالعدد ٢٠٠٣اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

٢٠/١٠/٢٠٠٨ .

قرارات مجلس الامن الدولي
) .٢٠٠٣(١٤٨٣القرار المرقم  .١
.)٢٠٠٣(١٥٠٠القرار المرقم .٢
) . ٢٠٠٣(١٥١١القرار المرقم .٣

القرارات القضائیة

 الاتحادیة العلیاقرارات المحكمة
. ٩/١٠/٢٠٠٦في ٢٠٠٦/ت/٢٢٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم .١

. ١٨/١/٢٠١١في ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم .٢
. ١/٣/٢٠١١في ٢٠١١/اتحادیة/٢١كتاب المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم .٣
. ٣٠/١/٢٠١٢في ٢٠١١/اتحادیة /١٠٥قم قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المر.٤



١٧٣

 قرارات محكمة التمییز
. ٢٤/١٢/٢٠٠٦في ٥٨٤٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم 

(غیر منشورة) قرارات محاكم الجنایات
.١٤/١/٢٠٠٧في ٣/٢٠٠٦/ج٢٤٠٠المرقمقرار المحكمة الجنائیة المركزیة .١
.٢٩/٥/٢٠٠٧في ١/٢٠٠٧/ج٤٨٢المرقمقرار المحكمة الجنائیة المركزیة .٢
.٣١/٣/٢٠١١في ٣/٢٠١١/ج٥٦قرار محكمة جنایات الرصافة المرقم .٣
. ١٤/٤/٢٠١١في ٣/٢٠١١/ج١٤٣قرار محكمة جنایات الرصافة المرقم .٤
. ١٨/٣/٢٠١٢في ٣/٢٠١١/ج٢٥٩٠قرار محكمة جنایات الرصافة المرقم .٥
.٢٠/٣/٢٠١٢في ٣/٢٠١١/ج٣١٨٦المرقمقرار محكمة جنایات الرصافة .٦
. ١٦/٥/٢٠١٢في ٤/٢٠١١/ج٢٠٠٨قرار محكمة جنایات الرصافة المرقم .٧
.٩/٧/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢١٥٤المرقم قرار محكمة جنایات الرصافة .٨
.٢٦/١١/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢٩٦٨المرقمقرار محكمة جنایات الرصافة .٩

.٢٦/١١/٢٠١٢في ٣/٢٠١٢/ج٢٩٦٤المرقمجنایات الرصافة قرار محكمة .١٠

(غیر منشورة) قرارات محاكم الجنح
. ٢٨/٣/٢٠١١في ٢٠١١/ج/١٤٩قرار محكمة جنح الرصافة المرقم .١
. ٢٥/٤/٢٠١١في ٢٠١١/ج/١٦٤قرار محكمة جنح الرصافة المرقم .٢
. ٣٠/٨/٢٠١٢في ١/٢٠١٢/ج٥٠٨قرار محكمة جنح البصرة المرقم .٣
. ٢٧/٩/٢٠١٢في ١/٢٠١٢/ج٤١٥قرار محكمة جنح البصرة المرقم .٤
.٢٦/١١/٢٠١٢في ١/٢٠١٢/ج١٨١رقم المقرار محكمة جنح البصرة .٥
.٢٤/١٢/٢٠١٢في ٢٠١٢/ج/٢٦٣٢المرقمقرار محكمة جنح كربلاء .٦
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1. Amy Hackney Blackwell – The  Essential Law Dictionary , Sphinx
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2. Morehead – The New American Webster Handy College Dictionary ,
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من الشبكة الدولیة (الانترنت)راجعالم
رحیم حسن العكیلي ــ الفساد تعریفھ وأسبابھ وأثاره ووسائل مكافحتھ ، بحث منشور في الموقع .١

الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=481&page_namper

=p_no 9 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.
رحیم حسن العكیلي ــ تشكیلات ھیئة النزاھة ووظیفة كل منھا ، بحث منشور على الموقع .٢

الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 



١٧٤
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=494 آخر زیارة في ،

٢٦/٣/٢٠١٣ .
رحیم حسن العكیلي ــ علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الحكومیة ، بحث منشور على .٣

الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=495&page_namper

=p_no10 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.
یة ، بحث رحیم حسن العكیلي ــ حدود اختصاص ھیئة النزاھة في الاستعانة بالإجراءات الجنائ.٤

منشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=525 آخر زیارة في ،

٢٦/٣/٢٠١٣.
ــ دور المحقق في التحقیق الابتدائي بین سعتھ قانونا ومصادرتھ عرفا ، العكیليحسنرحیم.٥

بحث منشور في الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
arabic&id=526&page_namperhttp://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_

=p_no13 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في .
ــ العلاقة بین ھیئة النزاھة وقاضي التحقیق ، بحث منشور في الموقع العكیليحسنرحیم.٦

الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
p://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=522htt آخر زیارة في ،

٢٦/٣/٢٠١٣ .
رحیم حسن العكیلي ــ معاییر تمییز الفساد الكبیر ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لھیئة .٨

النزاھة وعلى الرابط 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=1102&page_nampe

r=p6 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.
زكي حنوش ــ مظاھر الفساد الإداري في السلوك الیومي للوطن العربي الأسباب ووسائل .٩

وعلى الرابطالعلاج ، بحث منشور على الموقع الالكتروني لھیئة النزھة ، 
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=493&page_namper

=p_no10 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في .
زھیر كاظم عبود ــ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا عن الھیئات المستقلة في الدستور ، مقال .١٠

منشور على الموقع الالكتروني للسلطة القضائیة وعلى الرابط 
http://www.iraqja.iq/view.742 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في .

عبد القادر محمد ــ الھیئات المستقلة وقرار المحكمة الاتحادیة العلیا ، مقال منشور على الموقع .١١
الالكتروني العراق للجمیع وعلى الرابط 

http://www.iraq4allnews.dk/ShowNews.php?id=6767 آخر زیارة في ،
٢٦/٣/٢٠١٣.
عطا الله خلیل ــ مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي (تجربة الأردن) ، بحث منشور .١٢

على الموقع الالكتروني لھیئة النزاھة وعلى الرابط 
body.asp?field=news_arabic&id=483&page_namperhttp://www.nazaha.iq/

=p_no9 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في.
) ، ٢٠١٠/اتحادیة/٨٨قاسم حسن العبودي ــ قراءة تحلیلیة لقرار المحكمة الاتحادیة المرقم (.١٣

مقال منشور على الموقع الالكتروني للنور وعلى الرابط 



١٧٥
http://www.alnoor.se/article.asp?id=105770 ٢٦/٣/٢٠١٣، آخر زیارة في .
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}يجِد لَه من دونِ اللَّه وليا ولَا نصَيرا 
اءسورة النسمن ) ١٢٣(آية 



ب

الاھداء

المستوجب لصفات السؤدد ، العلیم الذي قد كمل في علمھ ، الحكیم الذي قد كمل الى

في حكمتھ ، الذي ما انا علیھ الان بفضلھ وكرمھ  الھي العلیم القدیر .

صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى ، المعلم الاول الصادق الامین الى

الله علیھ والھ وسلم ) .ىمحمد رسول الله ( صل

من كللھ الله بالھیبة والوقار ، الى من علمني العطاء بدون انتظار ومن أحمل أسمھ الى

بكل افتخار، أرجو من الله أن یمد لھ في عمره لیرى ثماراً قد حان قطافھا بعد طول 

انتظار والدي العزیز . 

مـــن أسیرُ على الأرضِ ببركةِ دُعائھِا مــن حملتــني وھنــاً علــى وھــــنٍ ، إلــى الى

.إلیك أمي الحبیبة أمد الله في عمرك

القلوب الطاھرة الرقیقة والنوایا الصادقة إلى ریاحین حیاتي إخوتي وأخواتي . الى

رفیقة دربي وانیسة روحي التي لا تفیھا الكلمات بالشكر والعرفان زوجتي الغالیة.الى

ي تدور في فلكي الى نسائم الفجر الجدید اولادي .الاقمار الصغیرة التالى

القریب البعید الاخ الذي لم تلده امي الشھید ( احمد جعفر حمزة ) الذي اخضب الى

بدمھ وافطر قلوبنا من لوعة الفراق ، والى بقیة شھداء ھیئة النزاھة تغمدھم نھر الحیاة 

الله في رحمتھ وجعل الفردوس الاعلى مستقرھم ومثواھم .

اھدي ھذا الجھد المتواضع

الباحث



ج

شكر وتقدیر

ماؤه وآلاؤه ، الدال على وحدانیتھ أرضھ وسماؤه ، المتعالي عن شوائب العمیم نع

التشبیھ والتعطیل صفاتھ وأسماؤه ، أحمده على جزیل نعمھ وجمیل كرمھ لما اعانني 

ووفقني في اعداد ھذه الرسالة .

ومن بعد أتوجھ بجزیل الشكر ووافر التقدیر وبالغ الامتنان الى استاذتي الفاضلة 

زینب احمد عوین لتفضلھا قبول الاشراف على ھذه الرسالة ، ولما بذلتھ من الدكتورة

جھد في اسداء النصائح والارشادات القیمة التي كانت لي خیر عون في اظھار رسالتي 

في المستوى الذي ھو علیھ ، كما أتوجھ بشكري وتقدیري إلى الأساتذة الأفاضل في 

نھلت من علمھم في مرحلة الدراسة التحضیریة كلیة الحقوق ــ جامعة النھرین الذین قد

للماجستیر وھم كل من : الدكتور فیصل غازي مھدي ، والدكتور محمد علوم محمد 

والدكتور ، علي ، والدكتورة زینب احمد عوین ، والدكتور عمار طارق عبد العزیز 

ا اتوجھ حیدر طالب الامارة ، والدكتورة مھا محمد ایوب ، والاستاذ كاظم حسین ، كم

بالشكر الى موظفي مكتبة كلیة الحقوق ـــ جامعة النھرین ، وموظفي مكتبة كلیة 

وموظفي مكتبة مجلس ،د ، وموظفي مكتبة المعھد القضائيالقانون ـــ جامعة بغدا

النواب ، وموظفي مكتبة ھیئة النزاھة لجھودھم المبذولة في تزویدي بالمراجع ، كما 

نان الى اخي لیث لما بذلھ من جھد في طباعة ھذه الرسالة ، اتوجھ بجزیل الشكر والامت

اشكر كل من مدَّ ید العون والمساعدة في إنجاز ھذه الرسالة . واخیراً 

.واتمنى من الله العلي القدیر ان یجزیھم عني خیراً 

الباحث
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الخلاصة
یس الفقر في أي مجتمع یعد الفساد بمفھومھ الشامل المصدر الرئیس لإخفاق جھود التنمیة وتكر

للمجتمعات الفقیرة والنامیة وسبب مباشر في وتدمیراً من المجتمعات ، فھو العامل الاكثر تخریباً 

لذلك برزت الحاجة إلى وضع ضیاع فرص التقدم والرفاه الاجتماعي واخفاق جھود التنمیة ، 

إلى رفع الوعي المجتمعي فوتطبیق سیاسات وإجراءات فاعلة بمكافحة الفساد والوقایة منھ ، تھد

، لذلك نجد ان الدول لا تألوا جھدا في انشاء اجھزة ، وملاحقة مرتكبیھ ومحاسبتھم هبمخاطر

متخصصة معنیة بمنع الفساد ومكافحتھ . 

ھیئة النزاھة احدى الاجھزة التي اسست في العراق في اطار جھود منع الفساد ومكافحتھ عدوت

صادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون التنظیمي ال

٣٠ه بصدور قانون جدید لھیئة النزاھة المرقم ؤ، الذي تم الغا٢٠٠٤لسنة ٥٥(المنحلة) المرقم 

، تخضع لرقابة اداریاً مالیاً و. وتعد ھیئة النزاھة احدى مؤسسات الدولة ، مستقلة ٢٠١١لسنة 

عدة وسائل للوصول الى ھدفھا المنشود في منع الفساد ومكافحتھ من اھمھا مجلس النواب ، لھا 

ھا سلطة التحقیق في جرائم الفساد ، وھذه الجرائم حددھا قانون الھیئة النافذ على سبیل ؤاعطا

الحصر وھي جرائم منصوص علیھا في قانون العقوبات العراقي النافذ .

قضاة التحقیق ، إشرافببواسطة محققیھا الذین یعملون وتقوم الھیئة بالتحقیق في جرائم الفساد 

وان اختصاصھا بالتحقیق في جرائم الفساد یرجح على اختصاص الجھات التحقیقیة الاخرى ، وقد 

رسم لھا القانون آلیة التصرف في الشكاوى والإخبارات التي ترد الیھا ، حیث بین بان الھیئة تمتلك 

من قبلھا مباشرة اذا وجدت انھا لا تحتوي على نص تشریعي صلاحیة حفظ الشكاوى والإخبارات 

تجریمي ، أو ثبت لدیھا عدم صحة الشكاوى والإخبارات أو كذبھا ، وبخلاف ذلك تقوم بتحریك 

الدعوى الجزائیة امام محكمة التحقیق . 

من قبل وقد میز قانون الھیئة بین الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد التي لا یجري التحقیق فیھا

في النوع الاول الھیئة وبین الدعاوي التي یجري التحقیق فیھا من قبلھا ، حیث جعل الھیئة طرفاً 

من الدعاوى وبالتالي لھا الحق بمتابعتھا بممثل قانوني عنھا والطعن بالأحكام والقرارات الصادر 

س لھا الحق بمتابعتھا أو الطعن فیھا وبالتالي لیفیھا ، أما النوع الثاني من الدعاوى فلم یجعلھا طرفاً 

بالأحكام والقرارات الصادرة فیھا . 
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المحتویات

الصفحةالعنوان
٢-١ة المقدم

١٧- ٣المبحث التمھیدي : مفھوم الفساد

١١-٤المطلب الأول : تعریف الفساد

٥-٤الفرع الأول : تعریف الفساد في اللغة

٧-٥الفرع الثاني : تعریف الفساد في الشرع

١١-٧لثالث : تعریف الفساد في الاصطلاحاالفرع 

١٧-١١المطلب الثاني : أنواع الفساد

١٣-١١: أنواع الفساد من حیث الحجمالفرع الأول 

١٤-١٣الفرع الثاني : أنواع الفساد من ناحیة انتشاره

١٧-١٤الفرع الثالث : أنواع الفساد من حیث المظھر

٤٦-١٨الفصل الأول : التعریف بھیئة النزاھة

٢٩-١٩المبحث الأول : نشأة ھیئة النزاھة وتكوینھا

٢٣-١٩المطلب الأول : نشأة ھیئة النزاھة

٢٩-٢٣المطلب الثاني : تكوین ھیئة النزاھة

٢٧-٢٤الفرع الاول : رئیس ھیئة النزاھة ونائباه

٢٩-٢٧الفرع الثاني : دوائر ھیئة النزاھة

٣٨-٣٠المبحث الثاني : استقلالیة ھیئة النزاھة وطبیعتھا القانونیة

٣٦-٣٠لیة  ھیئة النزاھةالمطلب الأول : استقلا

٣٨-٣٦المطلب الثاني : الطبیعة القانونیة لھیئة النزاھة

٤٦-٣٨المبحث الثالث : علاقة ھیئة النزاھة بغیرھا من الأجھزة الرقابیة

٤٢-٣٩المطلب الأول : العلاقة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة

٤١-٤٠ة ودیوان الرقابة المالیةالفرع الأول : التعاون بین ھیئة النزاھ

٤٢-٤١الفرع الثاني : الرقابة المتبادلة بین ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة

٤٦-٤٢المطلب الثاني : العلاقة بین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین 



ز

٤٤-٤٣الفرع الأول : التعاون بین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین

٤٦-٤٥الفرع الثاني : تعیین وإقالة المفتشین العمومیین

١٠٣-٤٧لھیئة النزاھة في جرائم الفسادموضوعيالفصل الثاني : الاختصاص ال

٨٠-٤٩المبحث الاول : الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة

٥٤-٤٩المطلب الأول : جریمة الرشوة

٥٣-٥١الفرع الاول : جریمة المرتشي

٥٣-٥٣الثاني : جریمة الراشي الفرع

٥٤-٥٤الفرع الثالث : جریمة الوسیط

٦٠-٥٤المطلب الثاني : جریمة الاختلاس والجرائم الملحقة بھا

٥٦-٥٥الفرع الاول : جریمة الاختلاس 

٥٧-٥٦الفرع الثاني : جریمة الاستیلاء بغیر حق على المال أو تسھیل ذلك

٥٨-٥٧رار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة الفرع الثالث : جریمة الإض

٥٩-٥٨الفرع الرابع : جریمة الانتفاع من الأشغال أو المقاولات أو التعھدات 

٦٠-٥٩الفرع الخامس : جریمة الانتفاع من استخدام العمال

٨٠-٦٠المطلب الثالث : جرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفھم

٦٧-٦١الموظفین حدود وظائفھم الفرع الاول : جنایات تجاوز 

٨٠-٦٨الفرع الثاني  : جنح تجاوز الموظفین حدود وظائفھم 

٨٤-٨٠المبحث الثاني : الجرائم المخلة بسیر العدالة

٨٢-٨١المطلب الأول : جرائم المساس بسیر القضاء

٨١-٨١الفرع الاول : جریمة التوسط لدى القضاء لصالح احد الخصوم أو الإضرار بھ

٨٢-٨٢الفرع الثاني : جریمة إصدار حكم بغیر حق نتیجة التوسط

٨٤-٨٢المطلب الثاني : جرائم ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم

٨٣-٨٣الفرع الاول : جریمة التعمد في ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم

٨٤-٨٣الفرع الثاني : جریمة الإھمال في ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم

٩٧-٨٤لمبحث الثالث : الجرائم المخلة بالثقة العامةا

٨٩-٨٥المطلب الأول : جرائم تقلید وتزویر الأختام والعلامات

الفرع الاول : جریمة تقلید أو تزویر أو استعمال أو إدخال الأختام أو العلامات 
أو الدمغات الرسمیة

٨٨-٨٥



ح

مات أو الدمغات الرسمیة خلافاً الفرع الثاني : جریمة استعمال الأختام أو العلا
للقانون

٩٠-٨٨

٩٧-٩٠المطلب الثاني : جرائم تزویر المحررات

٩٦-٩١الفرع الاول : جرائم تزویر المحررات الرسمیة

٩٧-٩٦الفرع الثاني : جرائم تزویر المحررات العادیة

١٠٣-٩٨المبحث الرابع : الجرائم الأخرى

١٠٢-٩٨یتوافر فیھا إحدى الظروف المشددةالمطلب الأول : الجرائم التي

) من ٥،٦،٧الفرع الاول : الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات (
) من قانون العقوبات١٣٥المادة (

١٠٢-٩٩

١٠٣-١٠٢الفرع الثاني : العقوبة المقررة للجریمة في حال وجود ظرف مشدد لھا

١٠٣-١٠٣حالات مشابھة لجرائم الفسادالمطلب الثاني : الجرائم التي تنطوي على

١٥٦- ١٠٤لھیئة النزاھة في جرائم الفسادجرائيالفصل الثالث : الاختصاص الا

١٢٠-١٠٥المبحث الأول : تلقي الشكوى و الإخبار عن جرائم الفساد والتصرف فیھا

١١١-١٠٦المطلب الأول : مفھوم الشكوى والإخبار

١٠٩-١٠٦والإخبار وبیان شكلھماالفرع الأول : تعریف الشكوى

١١١-١٠٩الفرع الثاني : التمییز بین الشكوى والإخبار

١١٥-١١١المطلب الثاني : إجراءات تلقي الشكوى والإخبار

الفرع الأول : إجراءات تلقي الشكوى والإخبار في ظل القانون التنظیمي 
المؤسس لھیئة النزاھة

١١٤-١١٢

١١٥-١١٤تلقي الشكوى والإخبار في ظل قانون ھیئة النزاھة النافذ الفرع الثاني : إجراءات

١٢٠-١١٥المطلب الثالث : التصرف في الشكوى والإخبار

الفرع الأول : التصرف في الشكوى والإخبار في ظل القانون التنظیمي المؤسس 

لھیئة النزاھة 

١١٨-١١٦

١٢٠-١١٩قانون ھیئة النزاھة النافذ الفرع الثاني : التصرف في الشكوى والإخبار في ظل 

١٤٩-١٢١المبحث الثاني : إجراءات التحقیق في جرائم الفساد

١٢٤-١٢٢المطلب الأول : الانتقال والكشف على محل الحادث

١٢٣-١٢٢الفرع الأول : الانتقال

١٢٤-١٢٣الفرع الثاني : الكشف على محل الحادث

١٣١-١٢٤المطلب الثاني : سماع الشھود

١٢٦-١٢٥الفرع الأول : الترتیب في سماع الشھود



ط

١٢٦-١٢٦الفرع الثاني : تكلیف الشھود بالحضور

١٣١-١٢٧الفرع الثالث : تدوین الشھادة

١٣١-١٣١الفرع الرابع : موانع الشھادة

١٣٥-١٣١المطلب الثالث : انتداب الخبراء

١٣٤-١٣٢الفرع الأول : إجراءات انتداب الخبیر

١٣٥-١٣٤الفرع الثاني : كیفیة أداء الخبرة

١٣٥-١٣٥الفرع الثالث : رد الخبیر

١٤٤-١٣٦المطلب الرابع : التفتیش

١٤١-١٣٧الفرع الأول : شروط التفتیش

١٤٤-١٤١الفرع الثاني : إجراءات التفتیش

١٤٩-١٤٤المطلب الخامس : الاستجواب

١٤٨-١٤٥الفرع الأول : ضمانات الاستجواب

١٤٩-١٤٨الفرع الثاني : إجراءات الاستجواب

١٥٦-١٥٠المبحث الثالث : الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في جرائم الفساد

المطلب الأول : الطعن في الأحكام والقرارات في ظل القانون التنظیمي 
المؤسس لھیئة النزاھة 

١٥٤-١٥٠

١٥٢-١٥١فیھاتكون ھیئة النزاھة طرفاً الفرع الأول : الطعن في الدعاوى التي 

١٥٣-١٥٢فیھاالفرع الثاني : الطعن في الدعاوى التي لا تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

الفرع الثالث : الطعن في الدعاوى التي رفض طلب ھیئة النزاھة بإیداع الدعوى 
إلیھا 

١٥٤-١٥٣

١٥٦-١٥٤ون ھیئة النزاھة النافذالمطلب الثاني : الطعن في الأحكام والقرارات في ظل قان

١٥٥-١٥٤فیھاالفرع الأول : الطعن في الدعاوى التي تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

١٥٥-١٥٥بھاالفرع الثاني : الطعن في الدعاوى التي لا تكون ھیئة النزاھة طرفاً 

١٥٦-١٥٥الفرع الثالث : الطعن في الدعاوى التي رفض طلب الھیئة بإیداع الدعوى إلیھا

١٦١-١٥٧الخاتمة

١٧٤-١٦٢المصادر والمراجع 
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